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أصل هذا الكتاب رسالة علمية قدمت لنيل درجة العالمية 
العالية (الدكتوراة) في الفقه من كلية الشريعة بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية. وكان عنوانها: (القواعد | 
الخمس الكبرى وما يتعلق بها في مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية جمع ودراسة). وقد رأيت تعديل 
عنوانها إلى العنوان الحالي لوضوحه. والله الموفق. 
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المقدمة .6 


إن الحمد لله نحمدذه» ونستعينه» ونستغفره» ونستهديهء ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسولهء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمء لكأي لين 
َامَُوَا أَنَهُوا ألَهَ حَقَّ تاه ولا عون إلا وَأتْم تَُيسْوهَ 469 [آل عمران: .]٠١7‏ 
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َقِبَا49 [النساء: .]١‏ 

(كلما اين اموا اا لله ووأ رلا سيا © يتيخ كم أعسكك ويَففز 
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04 رخف لل مر رمو عو عدس دم بمج سس 3 
لَك دوَيَكم ومن بطع الله وسو فقَدَ كار هرا عَِِيمَا 407 [الأحزاب: .]7١ ٠١‏ 
أما بعد: 


فأول ما أبدأ به هو حمد الله تبارك وتعالى الذي هو للثناء أهل. 
فالحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضىء والحمد لله 
كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه» والحمد لله ملء السموات وملء 
الأرض وماء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعدء اللهم لك الحمد 
حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى». ولك الحمد 
على الرضى». سبحانك وبحمدك؛ لا نحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت 
على نفسك. أحمده وهو للحمد أهل على ما أولاني من نعم كثيرة لا تعد 


5 المقدمة 


ولا تحصىء» والتي من أعظمها نعمة الإسلام» والهداية إلى طريق الحقء» 
الأرض» طيبة الطيبة» مُهاجَر رسول الله كك وفى هذه الجامعة الإسلامية 
المباركة» التي تعد من نعم الله تعالى على المسلمين أجمعين. 


وإني لأتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله وَيْقَ إلى كل القائمين على 
هذه الجامعة المباركة الكريمة» من مسؤولين وموظفين» القائمين على خدمة 
طلاب العلم» وأخص بالذكر منهم من درسني من المشايخ والأساتذة الكرام 
والإخوة الأفاضل» فجزاهم الله عني وعن إخواني الطلاب خير الجزاءء 
وأخص بالذكر والشكر منهم شيخي وأستاذي الفاضل الشيخ الأستاذ الدكتور 
فيحان بن شالى المطيري» الذي تفضل بالإشراف على إعداد هذه الرسالة» 
والذي. كان لله "الفضل يحد الله تعالى فى تحني على إتجازها” “فجزاه الله عت 
خيراً وبارك فيه وفي علمه وعمره وأهله وال وذريته . 

كما لا يفوتني في هذا المقام أن أشكر كل من كان له فضل عليّ في 
إعداد هذا البحث من الأخوة الأفاضل» سواء بإعارة كتاب» أو الإرشاد إلى 
معلومة. أو توجيهء أو نصيحةء وأخص بالذكر منهم الأخ الدكتور سليمان 
الرحيلي الذي كان له الفضل بعد الله تعالى في إرشادي للكتابة في هذا 
الموضوع فجزاه الله عني خير الجزاء ووفقني وإياه لما يحب ويرضى. 

ثم أما بعد: 

فإنه لما أكرمني الله تبارك وتعالى بالقبول في مرحلة العالمية العالية 
(الدكتوراه)» كنت أتمنى أن أكتب في موضوع ينفعي الله به ويكون عوناً لي 
على طاعته» وخدمة لعلم الفقه الإسلامي» وفقه السلف الصالح ومن تبعهم 
بإحسان» وكنت أبحث عن موضوع يخدم فقه العلماء الذين هم على منهج 
سلف الأمة» فأرشدني الأخ الفاضل الدكتور سليمان الرحيلي إلى هذا 
الموضوع فنال إعجابي ووافق الرغبة التي في نفسي» وتحمّست للبحث فيه» 
وبعد أن استخرت الله ون واستشرت بعض المشايخ الأفاضل». تقدمت إلى 


المقدمة بي 


قسم الفقه بتسجيل هذا الموضوع فسهل الله َي قبوله» ثم يسّر إعداده 
وإخراجهء فها هو ذا بين يدي القارئ الكريم. أسأل الله وين أن ينفعني به 
ومن قرأى» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. وأن يكتب لي به الأجر 
والثواب عنذه » وأن يكون رفعة لى ف در جتى عنده » إنه جواد كريم. 


خطة البحث 


يشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وخمسة أبواب وخاتمة: 

ه المقدمة: وتشتمل على : افتتاحية» وكلمة شكر وتقديرء وسبب 
اختيار الموضوعء وخطة البحث». ومنهج البحث. 

« التمهيد: ويشتمل على: نبذة عن علم القواعد الفقهية» وترجمة 
موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْه. 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية. 

وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية لغة واصطلاحاً. 

- المبحث الثاني : الفرق بين القاعدة والضابط . 

- المبحث الثالث: الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. 

- المبحث الرابع: أهمية علم القواعد الفقهية. 

- المبحث الخامس : نبذة عن نشأة علم القواعد الفقهية. 

المبحث السادس : المؤلفات في القواعد الفقهية» وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: المؤلفات في القواعد عند الحنفية. 

المطلب الثاني: المؤلفات في القواعد عند المالكية. 

المطلب الثالث: المؤلفات في القواعد عند الشافعية. 


المطلب الرابع: المؤلفات في القواعد عند الحتابلة. 

الفصل الثاني: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية يأَنهُ. وفيه ستة 
مباحث : 

- المبحث الأول: اسمهء ولقبه» وكنيته. 

- المبحث الثاني: ولادته ونشأته وتلقيه العلم. 

- المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه. 

- المبحث الرابع : مؤلفاته. 

- المبحث الخامس: مكانته العلمية. 

- المبحث السادس : وفاته. 

« أما أبواب الرسالة الخمسة فقد خصّصت كل باب منها لقاعدة من 
القواعد الكلية» ودرست كل قاعدة في فصلين: 

فالفصل الأول: في دراسة القاعدة من خلال أربعة مباحث هي: 

المبحث الأول: أدلة القاعدة. 

- المبحث الثاني: معنى القاعدة. 

- المبحث الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام 
شيخ الإسلام في مجموع فتاوأه. 

- المبحث الرابع: فوائد تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام 
في مجموع فتاواه. 

وأما الفصل الثاني : ففي القواعد المندرجة تحت القاعدة. 

وجعلت كل قاعدة مندرجة في مبحث» ودرست كل قاعدة من خلال 
أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أدلة القاعدة. 


ل المقدمة 


المطلب الثاني : معنى القاعدة . 

المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن ثيمية في مجموع فتاواه. 

المطلب الرابع : فوائد تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مجموع فتاواه. 


مع ملاحظة أن المبحث الرابع» والمطلب الرابع المتعلق بالفوائد يتغير 
عنوانه حسب عدد الفوائد إفراداً وتثنية وجمعاً. وفي حالة عدم وجود مادة 
فيه فإني لا أذكره. 

وهذا سرد للقواعد التي درستها في الكتاب: 

)١(‏ قاعدة: الأمور بمقاصدها. وتحتها ثلاث قواعد: 

أ قاعدة: لا ثواب إلا بنية. 

ب - قاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ 
والمباني . 

اج قاعدة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ . 

(9) قاعدة: اليقين لا يزول بالشك. وتحتها قاعدتان: 

أ قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

ب - قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة. 

(*) قاعدة: المشقة تجلب التيسير. وتحتها ثلاث قواعد: 

أ قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات. 

ب - قاعدة: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. 

ج - قاعدة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة. 


43 قاعدة : الضرر يزال. وتحتها أربع قواعد: 


المقدمة 


أ- قاعدة: الضرر لا يزال بالضرر. 
ب - قاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. 
ج - قاعدة: إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على 


د قاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب 
(6) قاعدة: العادة محكمة. 


« الخاتمة: وضمنتها ملخصاً لما تضمنه البحث من نقاط رئيسة» وما 


منهج البحث 


١‏ قراءة مجموع فتاوى شيخ الإسلام» وجمع كل ما يتعلق بالقواعد 
الخمس من قواعد مندرجة أو أدلة لهاء أو فروع مندرجة تحتهاء أو فوائد 
تتعلق بها. 

؟ ‏ ترتيب الفروع الفقهية في كل قاعدة حسب ترتيب كتب الفقه في 
مجموع الفتاوى» فأذكر فروع كتاب الطهارة قبل فروع كتاب الصلاة وفروع 
كتاب الصلاة قبل فروع كتاب الزكاة وهكذا. 


- دراسة القواعد الفقهية بذكر أدلة كل قاعدة ومعناها والفروع 
المندرجة تحتهاء كما هو مبين فى الخطة. 

؛ - حرصت أن لا تتكرر الفروع الفقهية في القاعدة الواحدة» ويمكن 
أن أذكر الفرع في أكثر من قاعدة. إذا كان يصلح أن يندرج تحت أكثر من 


-7 


قاعدة . 

ه ‏ تخريج الآيات الواردة في البحث بعزوها إلى سورها وذكر 
أرقامها بوضع اسمها ورقمها بين معقوفتين بعد الآية. 

1 تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث» فما كان منها في 
الصحيحين أو أحدهما أكتفي بتخريجه منهما أو منهء وما لم يكن فيهما 
أجتهد في تخريجه من باقي كتب السنة الأخرى . 

/ا - عند تخريج الحديث أذكر اسم المصدرء ثم اسم الكتاب مشيراً 
إليه بحرف (4). ثم أتبعه باسم الباب ثم برقم الجزء والصفحة. 


المقدمة س١‏ 
8 الحكم على الأحاديث الواردة في البحث» معتمداً في ذلك على 
أقوال أئمة هذا الشأن من المتقدمين والمعاصرين. 


4 اجتهدت في تخريج ما تضمنه البحث من آثار من كتب السنة 
والآثارء وما لم أجده أشرتك إلى أنى لم أقف عليه . 

٠‏ - إذا تكرر ذكر الحديث أو الأثر فى البحثء. فإنى أشير إلى 

١‏ - ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في البحث. عند أول ذكر لهم. 

7 شرحت مأ يحتاج إلى شرح من كلمات غريبة» ومصطلحات 

١‏ عند ذكر المراجع في الهامش لم ألتزم ترتيباً معيناً لهاء وقد 
اختصرت بعض أسماء الكتب الطويلة» فمثلا: كتاب سير أعلام النبلاء 
للذهبي الختضنرقة إلى (الشير)ة وأشير بعده إلى رقم الجزء والصفحة. 


وكذلك كتاب جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام الطبري اختصرته إلى 
جامع البيان للطبري» وكذا كتب الطبقات» فإني أذكر حرف (ط) اختصاراء 


ثم أذكر اسم الكتاب. 


إلى بغيته منها بأسهل طريق وأسرع وقت» وهي كالتالي: 


- فهرس الأحاديث النبوية والآثار مرتبة على أطراف الحديث والأثر. 
مع الإشارة إلى الأثر بأنه أثر. 


- فهرس الأعلام المترجم لهم مرتبة ألفبائياً. 
- ثبت المصادر والمراجع مرتية ألفبائياً. 


؟1 المقدمة 


وبعد: فإني أسأل الله وِنَ أن أكون قد وفقت في هذا البحث إلى 
الحق والصواب» وأن يلهمني رشديء» وأن يريني الحق حقاً ويرزقني 
اتباعه» ويريني الباطل باطلاً ويرزقني اجتنابه» وأن يجعل عملي هذا خالصاً 
لوجهه الكريم وأن يتقبله مني» إنه جواد كريم» وهو ولي ذلك والقادر 
عليه» والحمد لله رب العالمين. 
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التمهيد 


وفيه: نبذة عن علم القواعد الفقهية» وترجمة موجزة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية كُنه. 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية. 

الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تبمية ككأله. 


عه 


جى انيجي (جْريَ 
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.مقت حاوه حدر 


الفصل الأول 
نبذة عن علم القواعد الفقهية 


وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول : تعريف القواعد الفقهية لغة واصطلاحاً . وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف القواعد لغة واصطلاحاً . وفيه فرعان: 
الفرع الأول: تعريف القواعد لغة. 
الفرع الثاني : تعريف القواعد اصطلاحاً. 
المطلب الثاني: تعريف الفقه لغة واصطلاحا. وفيه فرعان: 
الفرع الأول: تعريف الفقه لغة. 
الفرع الثاني: تعريف الفقه اصطلاحاً. 
المطلب الثالث: تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علماً. 
المبحث الثاني : الفرق بين القاعدة والضابط. 
المبحث الثالث: الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. 
المبحث الرابع: أهمية علم القواعد الفقهية. 
المبحث الخامس: نبذة عن نشأة علم القواعد الفقهية. 
المبحث السادس: المؤلفات في القواعد الفقهية» وفيه أربعة مطالب. 
المطلب الأول: المؤلفات فى القواعد عند الحنفية. 
المطلب الثاني: المؤلفات في القواعد عند المالكية. 
المطلب الثالث: المؤلفات في القواعد عند الشافعية. 
المطلب الرابع: المؤلفات في القواعد عند الحنابلة. 


رق 
ين هضيى. <تجريّ 
وك جهن عورف 


18 التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية 


اللبحث الأول 
تعريف القواعد الفقهية لغة واصطلاحاً 


سأتناول أولاً القواعد الفقهية بالتعريف كألفاظ مفردة فى اللغة 
والاصطلاح» ثم بعد ذلك أعرّف القواعد الفقهية على أنها مركب إضافي» 
وسيكون ذلك فى ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 
تعريف القواعد لغة واصطلاحاً 
وفيه فرعان: 


الفرع الأول: تعريف القواعد لغة""" : 

القواعد لغة: جمع قاعدة» مأخوذة من القعود وهو في الأصل نقيض 
القيام؛ وهو الجلوس. 

والقاعدة: أصل الأسّء والقوافو” الأخدة م بوقؤافت اليك أساهة وقد 
جاء في التنزيل قوله تعالى: #وَإِد يَتَمٌ إرَعِعمَ الْموَاعِدَ بن الْبَيْتِ وَإسْمَعيلُ» 
[البقرة: /؟١]»‏ وقوله: طنَدَ مَحكرَّ الْدِرِت ين قله تَأن أنه يتنهم 
بس الْقَوَاعِدٍ هَحَرَّ عَليهِمْ أَلسَّقْفٌ ين فوقهز» [النحل: .]١١‏ قال 


)١(‏ انظر في تعريف القواعد لغة: غريب القرآن وتفسيره لليزيدي ص2487 705. لسان 
العرب (/ اه 851): الصحاح (9/ 016)» القاموس المحيط /١(‏ 0940 معجم 
مقاييس اللغة »)1١9 - ٠١8/0(‏ ترتيب القاموس المحيط (/ 505)» مختار الصحاح 
ص777» المصباح المئير ص96١»‏ المعجم الوسيط (017/48/5. 


التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية 14 


الْجّاج”'": القواعد أساطين البناء التي تعمده. 
وقواعد الهودج: خشبات أربع معترضة في أسفله تركب عيدان الهودج 
وقواعد السحاب: أصولها المعترضة في آفاق السماء؛ شبّهت بقواعد 
البناء . 


وذكر ابن الأثير”؟: أن المراد بقواعد السحاب: ما اعترض منها 
وسفل» تشبيهاً بقواعد البناء”؟ . 

وتطلق القاعدة بمعنى الضابط والأمر الكلي ينطبق على جزئيات”* 

وللقواعد معان أخرى في اللغة» فهي جمع قاعدء وهي المرأة الكبيرة 


مآ 00 


المسنة التي انقطع عنها الحيض والولدء كما في قوله تعالى: #وَالْقَوعِدٌ من 
لكا أل لا يَيْجُونَ يكلعًا. . . © [النور: .]5١‏ 


الفرع الثاني: تعريف القواعد اصطلاحا: 
اختلفت عبارات العلماء في تعريف القاعدة» فمن تعريفاتهم : 
١‏ - القاعدة حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتتعرف أحكامها منها*» 
١‏ - القاعدة قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها" . 


.ها١١ إبراهيم بن محمد بن السّري الزجاج البغدادي. الإمام النحوي. مات سنة‎ )١( 
وقيل غير ذلك.‎ 
.0759 /١5( انظر: سير أعلام النبلاء‎ 

فق المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني تيور القنائنى: 
أبو السعادات. ولد سنة 544ه وكان مقيماً بالموصل. 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية (9/ 09)» ط. الشافعية لابن قاضي شهبة (؟/ 55). 

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (817/4). ١‏ 

(5) انظر: المصباح المنير ص .١190‏ 

(5) انظر: مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي .)54/١(‏ 

() انظر: التعريفات للجرجاني ص١17.‏ 


6" التمهيد ‏ الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية 


القاعدة هى الأمر الكلى المنطبق على الجزئيات لتعرف أحكامها 
ا ١‏ 1 

 :‏ القواعد هى القضايا الكلية التى تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية» 
كقولنا مثلاً: حقوق العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل. وقولنا: الحيل في 
الشرع باطلة9؟ . 

5 القاعدة هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم 
أحكامها منها”” . 

5 القاعدة حكم أكثري لا كلي» ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف 
أحكاهها ول : 

هذا بعض ما تيسر جمعه من تعريف القاعدة في الاصطلاح» ولو 

ومن هذه التعريفات يتبين أن بعضص العلماء اعتبر القواعد كنا 
أكثرياً» وذلك لأن أغلب القواعد لا تخلوا من شواذ عنها واستثناءات منها. 

بينما اعتبرها آخرون حكماً كلياً» لأن الحكم للغالب» والشاذ لا حكم له. 


والتعريف الذي يبدو لي أنه الأصح هو أن يقال: إن القاعدة هي 
حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه. (أي تفهم أحكام 
الجزئيات من ذلك الحكم الكلي). 

والحكم الكلي هنا يعني : الحكم الشامل » والشمول أمر نسبي » فقد 
يكون لجميع الأفراد دون استثناء» وقد يكون لعامتها وأغلبها فيكون الحكم 
للأغلب. والله أعلم. 


.)177/1١( انظر: الضياء اللامع شرح جمع الجوامع‎ )١( 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة .)١5١/١(‏ 

() انظر: الأشباه والنظائر للسبكي »)١١/١(‏ شرح الكوكب المنير .07*/١(‏ 
(5:) انظر: غمز عيون البصائر (01/1). 


عق 


عى دجي اول ئّ 
جه كس حي <تزو يس 
التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية و" 


المطلب الثائى 
تعريف الفقه لفة واصطلاحاً 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: تعريف الفقه لغ( : 


الفقه في اللغة هو إدراك الشيء والعلم به والفهم له. وكل علم بشيء 
فهو فقهء ثم اختص اسم الفقه بعلم الشريعة» لشرفهء وسيادته وفضله على 
سائر أنواع العلوم» كما غلب إطلاق النجم على الثريا. 

يقال : ارت قلآن ننها فى الدبن أي انيما فيد قال الله ويك : ممَللَا 
تَقَرَ من كل وَرْقَوَ مُنَيْمْ طآيقة إَِتَفَقَهُوا في أَليينِ4 [التوبة: ]١١١‏ أي 
لمكوكوا عنما يدم وقال: 35 : جقال عَوْل الْتَوْرِ لا يَكَادُونَ يمهو حَدِيئا 4 
[النساء: 8]. وقال حكاية عن قوم شعيب لنبيهم: مما تنْنَهُ كبا مِمَا 
تَُولٌ 4 لقرد: .0١‏ وقال حكاية عن موسى عليه السلام: #واعذل عُقْدَةٌ ين 
لاف © ينْتَهأْ مولي 469 [طه: .]١8‏ 

وتقول: فقهت الحديث أَنقَهْهُ: أي فهمته وعلمت معناه. وقد جاء في 
دعاء النبي يَلهِ لابن عباس”" وهنا قوله: «اللهم فقهه في الدين»"”". أي 
فهّمه فيه. وقّقه فِقهاً بمعنى: عِلم علماً. وأفقهته الشيء: إذا بينته له. 


)١(‏ انظر في معنى الفقه لغة: لسان العرب ,)077/١7(‏ الصحاح (4*/5؟2)5 
مقاييس اللغة (557/54)» القاموس المحيط »)59١/4(‏ أساس البلاغة (؟/ 2)5١١‏ 
مختار الصحاح ص7١27‏ المصباح المثير ص2187 المعجم الوسيط (؟598/7). 

زفق عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» أبو العباس. ابن عم رسول الله يَكْهْ وصاحبهء 
وحبر الأمة» ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات» وكان من المكثرين من الرواية عن 
النبي كَل توفي رسول الله كلخْ وعمره ثلاث عشرة سنة. وتوفي يه بالطائف سنة 
لاكف أو 4"ه. 
انظر: السير (9/ 73753)» الإصابة (5/ »)94٠‏ البداية والنهاية (///594). 

(9») متفق عليه من حديث ابن عباس» واللفظ للبخاري» أخرجه البخاري في ك. الوضوءء 
باب وضع الماء عند الخلاء /١(‏ 80)» وأخرجه مسلم في ك. فضائل الصحابة» باب 
فضائل عبد الله بن عباس وق )١19717/4(‏ ولبس عند مسلم لفظة (في الدين). 
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الفرع الثاني : تعريف الفقه اصطلاحاً : 

تنوعت عبارات العلماء في تعريف الفقه اصطلاحاًء وإنما اختلفت في 
الإيجاز والإطناب واعتبار بعض القيود عند قوم وعدم اعتبارها عند آخرين. 
ومن هذه التعريفات : 

١‏ - هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية 
بالاستدلال7" , 

١‏ هو العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية» بالنظر 
والأستد لال , 

- هو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة'”". 

؛ - معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد”“ . 

ه ‏ هو العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة” . 

١‏ هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
تفص 

. هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال”‎  ' 

هو عبارة عن معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال الإنسانية . 


9 هو العلم بالأحكام الشرعية عن أدلته التفصيلية بالاستدلال0©. 


)١(‏ انظر: المختصر في أصول الفقه ص١2‏ القواعد والفوائد الأصولية صغ4. 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)8/1١(‏ 

) انظر: شرح الكوكب المنير .)4١7/١(‏ 

(5) انظر: اللمع في أصول الفقه ص". 

(0) انظر: المستصفى .)5/١(‏ 

(5) انظر: البحر المحيط (١/١؟):‏ جمع الجوامع مع الضياء اللامع :)178/١(‏ المنهاج 
للبيضاوي مطبوع مع الوبهاج .)58/١(‏ 

(0) انظر: شرح تنقيح الفصول ص7١.‏ 

(8) انظر: الوصول إلى الأصول .)60/١(‏ 

(9) انظر: إرشاد الفحول ص7١.‏ 


التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية رف 


فهذه تسعة تعريفات ذكرها علماء الفن». وهناك تعريفات أخرى 
أعرضت عنها خشية الإطالة» لكثرتها وكون كثير منها داخلاً تحت ما ذكر. 

ونظراً لاختلاف التعريفات الآنفة الذكر في اعتبار بعض القيود وعدم 
اعتبارها فإني أرى أن التعريف السادس هو أقربها للصواب بعد إضافة قيد 
الاستدلال في آخره. فيكون التعريف الذي أرى أنه الأصح هكذا: (العلم 
بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية بالاستدلال). لكونه 
جامعاً مانعاً» جامعاً للمعاني والقيود المطلوبة في التعريف» مانعاً لدخول 


غيرها فيها. 
وهذا شرح وبيان للقيود التي وردت في هذا التعريف والتعريقات 
ال 20 


فالعلم: جنسء والمراد به الصناعة» كما تقول: علم النحوء أي 
صناعتهء وحينئذٍ فيندرج فيه الظن واليقين. 

وخرج بالأحكام: العلم بالذوات» كزيد»ء وبالصفات: كسواده. 
وبالأفعال: كقيامه. 

- وخرج بالشرعية: العقلية كالحساب والهندسة» واللغوية كرفع 
الفاعل. والمراد بالشرعية: ما يتوقف معرفتها على الشرع. 

- وخرج بالعملية: العلمية» ككون الإجماع وخبر الواحد حجة» 
وأصول الدين. 

وخرج بالمكتسب: علم الله تعالى» وما يلقيه في قلوب الأنبياء 
والملائكة من الأحكام بلا اكتساب. 

- وخرج بأدلتها التفصيلية: أصول الفقهء لأنه يعرف به الأحكام 
الشرعية من أدلتها الإجمالية مثل الأمر للوجوب؛, والأحكام الحاصلة بأدلة 
إجمالية» نحو: ثبت الحكم بالمقتضي» وامتنع بالنافي. 

- وخرج بالاستدلال: علم المقلد. 


)١(‏ انظر في شرح التعريف: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص4. 


5" التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية 


المطلب الثالث 
تعريف القواعد الفقهية باعتبارها عَلّماً 

بناة على ما تقدم» أستطيع أن أقول: إن الأصح في تعريف القواعد 
الفقهية في الاصطلاح هو أن نقول: (إنها حكم كلي مصوغ في ألفاظ 
موجزة ‏ غالبا - ينطبق على جميع جزثياته أو أغلبها في أبواب متعددة» 
لتعرف أحكامها منه). 

وقد تقدم بيان أن الحكم الكلي هو: الشامل» وأن الشمول أمر 

ثم إن الغالب على القواعد الفقهية أنها تتميز بألفاظها الموجزة» 
كقولنا: قاعدة: الضرر يزال. وقاعدة: المشقة تجلب التيسير» ونحو ذلك. 

وقلنا إنها تنطبق على جزئيات كثيرة في أبواب متعددة» لنحترز بها 
عن الضابط الفقهي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة في باب فقهي واحد. 


والله أعلم . 


التمهيد ‏ الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية ه" 


المبحث الثاني 
الفرق بين القاعدة والضابط 


تقدم قريباً في تعريف القاعدة أنها تطلق ويراد بها الضابطء والأمر 
الكلي المنطبق على جزئيات”"''»: كقولهم: (كل أذون ولودء وكل صموخ 
0017( 

والفرق بين القاعدة والضابط في الاصطلاح هو: أن القاعدة أعم من 
الضابط. والضابط أخص من القاعدةء إذ إن القاعدة يندرج تحتها فروع 
كثيرة من أبواب متعددة. فمثلاً: قاعدة (الضرر يزال) تدخل فى أبواب فقهية 
متعددة» مثل: الأطعمة» والتكاحء والطلاقء والجهاد» والبيوع» والحدودء 
ا 

نا الغائة* فزن معدم مايق عات لاحم #عرلعا دئرتات 
الفرائض: كل ذكر يدلي بأنئى لا يرث» وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك 
الواسطة© . ١‏ 

وقد جاء ما يدل على ما ذكرت من كلام العلماء المصنفين في هذا 
الفن. فمن ذلك: 


.١196ص انظر: المصباح المئير‎ )١( 

0) انظر: المعجم الوسيط (؟/ 20748 ومعنى هذا الضابط: أن كل حيوان له أذن فتكاثره 
يكون بالولادة» وكل حيوان له صماخ فتكاثره بالبيض . 

() انظر الأبواب المندرجة تحت القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي ص854. 

0( يستئنى من الضابطين الإأخوة لأمء فإنهم يدلون بأنثى ويرئون» ويرثون مع وجود أمهم 
التي أدلوا بها إلى الميت» ويستثنى من الضابط الثاني أيضاً الجدة (أم الأب) فإنها ترث 
مع وجود ابنها الذي أدلت به إلى الميت. 


"> التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية 


5 8 0 0 5 5 شالء لكأت 35 
اكول ابن نجيم ا (والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة 
تجمع فروعا من أبواب شتى» والضابط يجمعها من باب واحد)” . أ 
؟ - قول تاج الدين السبكي”": (... والغالب فيما اختص بباب 
وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطاً)”؟' اه. 


“ - قول البناني””؟ في حاشيته على شرح المحلي: (... والقاعدة لا 
تختص بباب» بخلاف الضابط)9؟ اه. 


 :‏ قول المقّري””") في تعريفه للقاعدة: (ونعني بالقاعدة كَُّ كليّ هو 
أخص من الأصول وسائر 6 العقلية العامة» وأعم من العقود وجملة 
القبواظ الفقيية اللا ١‏ 

وقد كان بعض المصنفين من المتقدمين يتساهلون في التعبير عن 
القاعدة بالضابط». فيطلقون لفظ: «(القاعدة) على ما هو ضابط مختص فى 
ياب معين من أبواب الفقه» ومن أمثلة ذلك : 


() زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمدء اشتهر بابن نجيم. من فقهاء الحنفية 
بمصرء توفى سنة ٠ل/اوه.‏ 
انظر: شذرات الذهب (08/8), الأعلام (5/ 34). 

(؟) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص157. 

قرف عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف السبكي الشافعي. 
تاج الدين أبو نصرء ولد بالقاهرة سنة االاه. ولي القضاء ومناصب عدة. وتوفي 
سنة الالاه. بالطاعون ودفن بسفح قاسيون. انظر: شذرات الذهب (5/١؟ 5‏ 
فقف' 

(5) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي .)١١/1١(‏ 

(0) عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغربي» أبو زيدء فقيه أصولي قدم مصر وجاور 
بالأزهرء وهو من أئمة المالكية في عصرهء توفي سنة 9/4١١ه.‏ 
انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين (9/ 176), الأعلام (0007/9. 

(7) انظر: حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (؟0707/1. 

60 محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن علي القرشي 
المَمّري التلمساني. أبو عبد الله. قاضي الجماعة بفاس» من علماء المالكية الأعيان. 
توفي سنة 08لاه وقيل سنة 9دلاه. انظر: الديباج المذهب ص85" 587. 


(0) انظر: القواعد للمقري (517/1؟). 


التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية يف 


١‏ قول ابن الوكيل”' فى قواعده: (قاعدة: حقيقة سجود السهو لا 
يتكررء سواء كان الموجب له و نوع أو أنواع)”" اه. 

؟ - وقوله: (قاعدة: كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق 
العقد تلك الصفة» فسد بالتعليق إلا في مسألتين. ..)0" اه. ْ 

- وقوله: (قاعدة: البائئة الحامل تجب نفقتها دون الحائل. . .)”2 اه. 

: - قول المقّري فى قواعده: (قاعدة: الطهورية تفيد التكرار بصيغتها 
وصفتهاء فيصح الوضوء اسع 11 اه. 

5 وقوله: (قاعدة: الطهارة والنجاسة وصفان حقيقيان لا تقيّدهما 
الاعتبارات)0"؟. اه. 


5 - قول تاج الدين السبكئ فى قواعده: (قاعدة: الصحيح من 
القولين أن العارية مضمونة)"؟ اه. 
: - وقوله: (قاعدة: كل أمين فالقول قوله في الرد على من 


اتتمنه)0" . اه. 


اس وقول اإقاضةة كل سن عن الرويعة بالتلدق فريديا بالتقريظ 
فى الحفظ ...)20 اه. 


000 محمد بن عمر بن مكى بن عبد الصمد بن عطية بن أحمد. صدر الدين أبو عبد الله 
التعروت بأين المرخل وبابن الوكيل» كان من آتمة الشافعية: ولد بدمياط سلة 5ه 
وتوفى بالقاهرة سنة 5١لاه.‏ 
انظر: ط. الشافعية للسبكى (9/ 7608 - 1717)» ط. الشافعية للأسنوي (05/5؟ ‏ 
20 ط. الشافعية لابن قاضى شهبة (7/ 388 585). 

(0) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (911/1). 

69 انظر: المصدر السابق .)"970/١(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (759/59). 

(5) انظر: القواعد للمقّري (١/11١5؟).‏ 

() انظر: المصدر السابق .)56١7/1١(‏ 

0) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي .)708/١(‏ 

(4) انظر: المصدر السابق (951/1) 

(9) انظر: المصدر السابق )05577/١(‏ 


34> التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية 


وهذا السرد مجرد أمثلة لبعض ما فى كتب القواعد من تتجوّز العلماء 
فى إطلاق القاعدة على الضابط». واقتصرت على ما ذكرت خشية الإطالة. 

وثمة فرق ثانٍ بين القاعدة والضابط وهو: أن القاعدة غالباً ما تكون 
محل اتفاق بين المذاهب» وإن اختلف التفريع عليها. 

أما الضابط؛ فكثير ما يكون ضابطاً مذهبياً» بمعنى أنه مختص بمذهب 


فمثلاً: قاعدة: المشقة تجلب التيسيرء وقاعدة: اليقين لا يزول 

بينما الضابط الذي يقول: إن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإمام - 
ومعنى تعلقها بها أنها تفسد بفساد صلاة الإمام؛ وتجوز بجوازها ‏ فهذا 
ضابط في مذهب الحنفية» يخالفهم فيه الشافعية مثلاء إذ يقولون: إن صلاة 
المقتدي غير متعلقة بصلاة الإمام”" . 


)١(‏ انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص١25‏ موسوعة القواعد الفقهية /١(‏ 70؟). 
(9) انظر هذا الضابط في القواعد الفقهية للندوي ص»65. 


التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية 34> 


المبحث الثالث 
الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية 


بالنظر إلى حقيقة علم أصول الفقهء وعلم الفقه. وعلم القواعد 
الفقهية» نجد أن الأحكام الفقهية مستنبطة من الأدلة الشرعية» باستخدام 
قواعد أصول الفقه. 

فمئلاً: وجوب الصلاة والزكاة» مستنبط من قوله تعالى: طوَأَقِيمُوا 
لصَّلَرةَ وَعَاثا الرَكَوة» [البقرة: 230]47. بالقاعدة الأصولية التي تقول: (الأمر 
يفيد الوجوب ما لم يصرفه عنه صارف) . 

وكذلك تحريم الزناء مستنبط من قوله تعالى: طول نََرَوأ الزّنة» 
[الإسراء: ”"] بالقاعدة الأصولية التي تقول: (النهي يفيد التحريم ما لم 
يصرفه عنه صارف) . 

فإذا ما تكونت الأحكام الفقهية المتعددة» المستنبطة من أدلة الشرع 
عن طريق استخدام قواعد الأصولء. احتاج الفقيه إلى ضبط شتات هذه 
الأحكام الكثيرة وربط شاردهاء وهنا يأتي دور القواعد الفقهية التي ينتظم 
تحت كل قاعدة منها أحكام شرعية كثيرة ومن أبواب متفرقة لوجود علة 
مشتركة بينها . 

فمثلاً: قاعدة: (الضرر يزال)» يندرج تحتها من مسائل الفقه الكثير» 
ومن ذلك: الرد بالعيب» وجميع أنواع الخيارء من اختلاف الوصف 
المشروطه. والتعزيرء وإفلاس المشتري» حتى الرد بالعيب في باب النكاح 


1 وفي عدة مواضع أخرى من كتاب الله تعالى. 


7 التمهيد ‏ الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية 


يندرج تحت هذه القاعدة» لدفع الضرر عمّن عُرّر به من الزوجين» وإقامة 
الحدود إنما شرعت حماية للحرمات» وحفاظاً عليهاء ودفعاً للضرر عنهاء 
وغير ذلك من مسائل الفقه”"'. 

إذأ فقواعد الفقه هي التي تضبط الأحكام الشرعية المتشابهة في أبواب 
مختلفة» وهذا مما يسهل على الفقيه حفظ وضبط هذه الفروع الكثيرة» التي 
يصعب عليه ضبطها وحفظها من غير أن يوجد جامع بينها. 

وإذا عرفنا أن علم أصول الفقه هو: القواعد التي يندرج تحتها أنواع 
من الأدلة الإجمالية» التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العملية من أدلتها 
0 

وعرفنا أيضاً أن قواعد الفقه هي حكم كلي يندرج تحته الكثير من 
المسائل الفقهية من أبواب مختلفة. 

يتبين لنا أن كلا من قواعد الفقهء وقواعد أصول الفقه هى قضايا كلية 
يندرج تحتها مسائل جزئية» وهذا من نقاط التشابه والالتقاء ف افلم 

ويمكن تلخيص ما يختلف فيه علم قواعد الأصول عن علم القواعد 
الفقهية في النقاط التالية: 

١‏ - أن علم الأصول يندرج تحته جملة من الأدلة الإجمالية التي 
يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. 

أما علم القواعدء فهو مجموعة الأحكام الفقهية المتشابهة التي ترجع 
إلى حديث نبوي يجمعهاء أو إلى ضابط فقهي ينظمهاء أو إلى قياس واحد 
بوبط ”7 

١‏ - أن قواعد علم الأصول مطردة» فلا يكاد يكون لإحداها أي مستثتى. 

أما قواعد الفقهء فتكثر فيها الاستثناءات» بل لا يكاد يخلو كثير منها 
من الاستثناء منها. 


)١(‏ انظر مزيداً من الفروع المندرجة تحت القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي ص85. 
(؟) انظر: تعريفات أخرى لأصول الفقه باعتباره علماً شرح الكوكب المنير /١(‏ 45). 
)6 انظر: القواعد الفقهية للشيخ الوائلي ص؟١.‏ 


التمهيد ‏ الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية “١‏ 


٠‏ - أن القواعد الأصولية ناشئة في أغلبها من الألفاظ العربية» وما يعرض 
لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح» نحو: الأمر للوجوب. والنهي للتحريم. 

أما القواعد الفقهية» فناشئة عن الأحكام والمسائل الشرعية 
المتشابهة”" . 

ويحسن في ختام هذا المبحث أن أنقل ما قاله القرافي”" في كتابه 
الفروق بعد أن قدم بمقدمة قصيرة قال: (أما بعد: فإن الشريعة المعظمة 
المحمدية ‏ زاد الله تعالى منارها شرفاً وعلواً - اشتملت على أصول وفروعء 
وأصولها قسمان: 

أحدهما: المسمى بأصول الفقه» وهو فى غالب أمره ليس فيه إلا 
قواعد الأحكام الناشعة عن الألفاظ العربية خامةء وما يعرض لتلك الألفاظ 
من النسخ والترجيح» ونحو: الأمر للوجوبء والنهي للتحريم» والصيغة 
الخاصة للعموم» ونحو ذلك. وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس 
حجة» وخبر الواحد وصفات المجتهدين. 

والقسم الثاني : قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العددء» عظيمة المدد» 
مشتملة على أسرار الشرع وحِكمه. لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا 
يحصىء ولم يذكر منها شيء في أصول الفقهء وإن اتفقت الإشارة إليه هناك 
على سبيل الإجمال. فبقي تفصيله لم يتحصل. وهذه القواعد مهمة في الفقه. 
عظيمة النفعء بقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف. ويظهر رونق الفقه 
ويُعرف» وتتضح مناهج الفتوى وتُكُسَفء فيها تنافس العلماءء وتفاضل 
الفضلاء. . . ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزتيات» 
لاندراجها في الكليات» واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب. ...)7 اه. 


.)" - 7 /١( انظر: الفروق للقرافي‎ )1١( 

(؟) أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يلين الصنهاجى البهفشيمى البهتّسى 
المصريء الإمام العلامة شهاب الدين أبو عبد الله من أعيان علماء المالكية. توفي 
سنة 585ه. ودفن بالقرافة. 
انظر: الديباج المذهب ص .317١ ١58‏ 

() الفروق للقرافي (١/؟ ‏ ”). 


نض التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية 


المبحث الرابع 
أهمية علم القواعد الفقهية 


إن لعلم القواعد الفقهية فوائد جمةء ولذَّة متميزة» لما فيه من الجدّة 
وتنشيط الذهن في إدراك العلاقة بين القواعد الفقهية» والفروع والمسائل 

وأستطيع أن أوجز هنا بعض النقاط في بيان أهمية هذا العلم» فمن 
ذلك: 

١‏ بالقواعد الفقهية يستطيع الفقيه أن يضبط الكثير من مسائل الفقه 
وينظمها في سلك واحدء لأنها ترجع إلى حكم واحدء ومقصد واحد. 

١‏ أن الفقيه الذي يعمل من خلال القواعد الفقهية سيطلع على 
الكثير من مقاصد التشريع وحكمهء فمثلاً: قاعدة (الضرر يزال)» وقاعدة: 
(المشقة تجلب التيسير)» تدل على مقصد رفع الحرج في الشريعة الإسلامية 
السمحة . 

٠‏ - إن القواعد الفقهية تسهّل على الفقيه معرفة الحكم فيما يستجد 
من المسائل» وذلك من خلال النظر فيما يشبهها من المسائل» فإن هذه 
المسألة المستجدة» لا تخلو من نظير لها يندرج تحت قاعدة من القواعد 
الفقهية الكثيرة . 

 :‏ إن القواعد الفقهية تساعد الفقيه على تعاهد ما يحفظ من فروع 
ومسائل» وتساعده على استذكارهاء والمرور بأكثرها من خلال مراجعة 
القواعد. 


التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية إزذنا 


كه القواعد الفقهية تنمى ملكة الاستنباط عند الناظر فى المسائل 
الفقهية من خلال دراسته لهاء 000 الأبواب المندرجة تحتها. ْ 

وقد كثرت أقوال العلماء في بيان أهمية علم القواعد الفقهية» وبيان 
ميزتهاء ومن ذلك: 

١‏ قول القرافي في تقسيمه لأصول الشريعة بعد أن ذكر القسم الأول 
وهو أصول الفقه قال: (والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية» جليلة كثيرة 
العدد عظيمة المددء» مشتملة على أسرار الشرع وحجكيه. لكل قاعدة من 
الفروع في الشريعة ما لا يحصى... وهذه القواعد مهمة في الفقه» عظيمة 
النفع. وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف.». ويظهر رونق الفقه 
ويعرف» وتتضح مناهج الفتوى وتكشفء فيها تنافس العلماء» وتفاضل 
الفضلاء» وبرز القارح' "© على الجذع”"'. وحاز قصب السبق من فيها برع» 
ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزثئية دون القواعد الكلية» تناقضت 
عليه الفروع واختلفت» وتزلزلت خواطره فيها واضطربت» وضاقت نفسه 
لذلك وقنطت». واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى» وانتهى العمر 
ولم تقض نفسه من طلب مناهاء ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ 
أكثر الجزئيات لاندراجها فى الكليات» واتحد عنده ما تناقض عند غيره 
راشي اه. , 

؟ - قول السبكي: (حق على طالب التحقيق ومن يتشوق إلى المقام 
الأعلى في التصور والتصديق أن يُحْكم قواعد الأحكامء ليرجع إليها عند 
الغموض وينهض بعبء الاجتهاد أتم نهوضء ثم يؤكدها بالاستكثار من 
حفظ الفروع لترسخ في الذهن مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ولا 


)١(‏ القارح: هو من كان في أول سِنْهء يقال: هو في قُرْح اقدنف أي أولهاء وفلان في قرح 
الأربعين أي أولهاء وقريحة الشباب: أوله. وقريحة كل شيء أوله. انظر: لسان العرب 
20 ). 

0) الجذْع: الصغير السن. لسان العرب (8/ 47). ٠‏ 

9 انظر: الفروق للقرافي  7/١(‏ ”07. 


85 التمهيد ‏ الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية 


أما استخراج القوى وبذل المجهود في الاقتصار على حفظ الفروع من 
غير معرفة أصولها ونظم الجزئيات بدون فهم مأخذهاء فلا يرضاه لنفسه ذو 

وإن تعارض الأمران ‏ أي حفظ الفروع» وتعلم القواعد - وقصر وقت 
طالب العلم عن الجمع بينهما ‏ لضيق أو غيره من آفات الزمان -» فالرأي 
لذي الذهن الصحيح الاقتصار على حفظ القواعد وفهم المآخذ)"'' اه. 

#ال اقول الزركقى”" > الإأما يعد أفإن ضبط الأموز المتتشرة المتحددة 
في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظهاء وأدعى لضبطهاء وهي إحدى حكم 
العدد التي وضع لأجلهاء والحكيم إذا أراد التعليم لا بد له من أن يجمع 
بين بيانين؛ إجمالي تتشوف إليه النفس. وتفصيلي تسكن إليه. 

ولقد بلغني عن الشيخ قطب الدين السنباطي”" ‏ كْأهِ - أنه كان 

وهذه قواعد تضبط للفقيه أصول المذهبء» وتطلعه من مآخذ الفقه 
على نهاية المطلب» وتنظم عقذده المنثور فى سلك» وتستخرج له ما يدخل 


تحت ملك .)1530© اه. 


: - قول السيوطي”*' : (. . . وكان من أجل أنواعه ‏ أي أنواع الفقه ‏ معرفة 

.)١١- 31١ /١( انظر: الأشباه والنظائر للسبكي‎ )١( 

(؟) محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشىيء أبو عبد الله» بدر الدين»؛ من علماء الشافعية» 
ولد بمصر عام 44/اه وتوفي فيها عام 44/اه. انظر: شذرات الذهب (80/5), 
الأعلام (60/5). 

(6 محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر بن صالح» الشيخ قطب الدين السنباطي . من 
فقهاء الشافعية. توفي سنة ”لاه بالقاهرة. والسنباطي بفتح السين نسبة إلى سنباط 
وهي من أعمال المحلة بمصر. 
انظر ترجمته فى: ط. الشافعية للسبكى .)١55/4(‏ ط. الشافعية للأسئوي /١(‏ 
و" البداية والتهاية (2200220198/11 1 

(5) انظر: المنثور في القواعد للزركشي /١(‏ 564 -55). 

(5) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين أبي بكر بن عثمان بن محمد- 


التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية هم 


نظائر الفروع وأشباههاء وضم المفردات إلى أخواتها وأشكالها. . .)”'' اه. 

وقوله أيضاً: (اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيمء به يطلع على 
حقائق الفقه ومداركه» ومآخذه وأسراره» ويتمهّر في فهمه واستحضاره. 
ويقتدر على الإلحاق والتخريج» ومعرفة أحكام المسائل التي ليست 
بمسطورة» والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان» ولهذا قال 
بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر. وقد وجدت لذلك أصلاً. ..). 

ثم ساق بسنده فذكر كتاب عمر بن الخطاب""' #5 لأبي موسى 
الأشعري””" في القضاءء والذي فيه: (أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة 
وسنة متبعة» فافهم إذا أدلي إليك... الفهمّ الفهمَ فيما يختلج في صدركء 
مما لم يبلغك في الكتاب والسنةء اعرف الأمثال والأشباه م قس الأمور 
عندك» فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى...)22. اه 


فهذه النقول عن هؤلاء العلماء الأعلام إنما هي غيض من فيض مما 
قاله العلماء فى بيان أهمية القواعد الفقهية وفوائدهاء واقتصرت على ما 
ذكرت خشية الإطالة» والله الموفق. : 


- الخضيري السيوطي الشافعي» جلال الدين إمام حافظ له تصانيف كثيرة. ولد سنة 
9ه وتوفي سنة ١1ه‏ بالقاهرة. 
انظر: ترجمته في : شذرات الذهب (8/١ه ‏ 0ه الأعلام (001/9. 

)١‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص». 

() عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح ابن عبد الله بن قرط بن رزاح 
القرشي العدوي. أبو حفص أمير المؤمنين الفاروق. خليفة خليفة رسول الله كله ولد 
بعد الفيل بثلاث عشرة سنة» فضائله أشهر من أن تذكر» توفى ونه بسراية طعنة 
المجوسى له سنة 77ه. وكانت خلافته عشرة سئين ونصفاً. انظر: الإصابة  714/5(‏ 
24 تاريخ خليفة ص؟77١‏ _ 197. 

() عبد الله بن قيس بن حضار بن حرب بن عامر بن عنز بن بكر بن عامر بن عذر بن 
وائل بن الأشعر. أبو موسى الأشعري صاحب رسول الله كَكِهِ أسلم قبل الهجرة ثم 
رجع إلى قومه؛ وقيل إنه هاجر إلى الحبشة وجاء بعد فتح خيبر. وكان ا الحكمين 
بصفين . توفي ضيه سنة 7ؤه. وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب التهذيب (757/0- 
5 الإصابة (5/ .)1١7١ - ١١9‏ 


(5) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص5 /. 


بض التمهيد ‏ الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية 


نبذة عن نشأة علم القواعد الفقهية وتدوينه 


الكلام في هذا المبحث يتضمن أمرين: 

الأول: نشأة علم القواعد. 

الأمر الثاني : تدوينه . 

أما نشأته: فمما لا شك فيه أن القواعد الفقهية ليست شيئاً مبتدعاًء 
كانت في زمن بعد أن لم تكن. بل إن القواعد الفقهية يبتدأ تاريخها مع 
ابتداء التشريع ونزول الوحي على النبي يَكَِه فإن من آيات كتاب الله 
وأحاديث رسوله كَلِِ ما يعد قواعد يندرج تحتها فروع ومسائل كثيرة. 


0-4 
م بس 4 


فمثال ذلك من كتاب الله قوله وَيْكَ: ظخْذٍ الْمَثْوٌ وس بالْمرْفٍ وَْعْرضَ عن 
لهيت 469 [الأعراف: 199]. 

قال القرطبي”" كُلَنهُ: (هذه الآية ثلاث كلمات» تضمنت قواعد 
الشريعة فى المأمورات والمنهيات» فقوله: #خذ الْمَثْرِ# دخل فيه صلة 
القاطعين» والعفو عن المذنبين» والرفق بالمؤمنين» وغير ذلك من أخلاق 
المطيعين» ودخل في قوله: وس بِالْعرّفٍِ»# صلة الأرحامء وتقوى الله في 
الحلال والحرام» وغضٌ الأبصارء والاستعداد لدار القرارء وفي قوله: 
#دَأْعَرِضُ عن لهايت*: الحض على التعلق بالعلم» والإعراض عن أهل 


علماء المالكية. توفى بمصر سنة ١لا5ه.‏ انظر: الديباج المذهب ص" ٠غ‏ - 25١‏ 
شذرات الذهب (ه/ ه"7). 


التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية ذنا 


الظلم» والتنزه عن منازعة السفهاءء ومساواة الجهلة الأغبياء» وغير ذلك من 
الأجلؤق الحميدةة والآففال الرقين) ”2 ام 


دمعو 


[النحل: .]١5١‏ 
كالدانه وى 2277 لفان فكل عد الآنة» ابول تغالق ذكية 
للمؤمنين: وإن عاقبتم أيها المؤمنون مَنْ ظَلَمَكم واعتدى عليكم» فعاقبوه 

بمثل الذي نالكم به ظالمكم من العقوبة)””" اه. 

وقوله سبحانه: هن أغتدى عَكِيٌ مُعتّدوأ عَلْهِ بيئْل ما أغتدئ عَلكَ5 »* 
[البقرة: .]١95‏ 

قال القرطبي في بيان بعض أحكام الآية: (لا خلاف بين العلماء 
هذه الآية أصل في المماثلة في القصاص. ..)”*© اه. 


ل سق 


وكذلك قوله سبحانه: #اوعَرّوًا كو مَيكَدٌ يَنْْها4 [الشورى: ]5٠‏ 


قال ابن القيه” كآنه بعد ذكر هذه الآية وآية البقرة لسن أَعْتّدئ 
عَيكجِ. .. * الآية» قال: (دخل فيها ما لا تحصى أفراده من الجنايات 
وعقوباتهاء حتى اللطمة والضربة والكسعة» كما فهم الصحابة)9 . 


.075 5 /97( الجامع لأحكام القرآن‎ )1١( 

(؟) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب. أبو جعفر الطبري. الإمام الجليل المجتهد 
المطلق إمام المفسرين» ولد بآمل طبرستان سنة 14؟١ه»‏ وتوفي ببغداد سنة ١٠1ه.‏ 
انظر: ط. الشافعية للسبكى (”7/ 2)١78 - ١7١‏ شذرات الذهب (؟/550). 

() جامع البيان الطبري .)146/١5(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن (؟0708/5. 

(5) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الأصل ثم الدمشقي. 
الدين أبو عبد الله الشهير بابن قيم الجوزية» الإمام العَلم العلامة» ولد سنة 2 
وتوفي بدلمشق سنة ١هلاه.‏ 
انظر: شذرات الذهب ,)١9728-158/5(‏ 

(5) إعلام الموقعين .07174/١(‏ 


4م التمهيد ‏ الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية 
و 11 وءسيو لووسه م 218 5 

وو لوا د اي لذن «امنوأ نا الخثر والْمبيمر والاتصاب والاركم. رِجَسُ 
مَنْ عَمَلٍ الشَِطنٍ فاجتبوه لْعَلكم تُيْلِحُونَ 4*0 [المائدة: .]9١‏ 

قال ابن القيم كُذَنْهُ: (فدخل في الخمر: كل مسكر؛ جامداً كان أو 
مالفا دهن ١‏ لعنب أو من غيره. 52500 لمعسس كل أكل مال بالباطل» 
وكل عمل محرم يوقع في العداوة والبغضاء ويصد عن دكن الله وعن 
الصلاة)0"” . 

وقوله وب : يلتك ما15 أجل َع هُلّ ِل كك ث4 [المائدة: 4]. 

دخل في الآية كل طيب من المطاعم والمشارب والملايبس 
07 

وأما السنةء فقد جاءت أحاديث كثيرة يعد كل واحد منها قاعدة 
يندرج تحتها فروع ومسائل كثيرة كما هو الحال في الكتابء» ومن ذلك: 

قوله يلةِ: «إنما الأعمال بالنيات...» الحديث”". فهذا الحديث 
أَخِزَّت منه القاعدة الكلية: (الأمور بمقاصدها). 

وقوله يل: «لا ضرر ولا ضرار)»”*2: أخذت منه القاعدة الكلية: 
(الضرر يزال). 

وقوله كَلْه: «الزعيم غارم)”*) 


.0774/1١( انظر: إعلام الموقعين‎ )1١( 

(؟) انظر: إعلام الموقعين .)7*5/١(‏ 

)6 متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب وله » زبياتيز تحزيجه زياد فصول عدد 
الكلام على الباب الأول. 

(4) أخرجه أحمد ل وابن ماجة (؟/ 184)» من حديث ابن عباس» والحاكم في 
المستدرك (؟// 01‏ 208» والبيهقي في السئن الكبرى (59/5)» والدارقطني في السئن 
(//7)» كلهم من حديث أبي سعيدء وسيأتي تخريجه مفصلاً إن شاء الله عند ذكر 
قاعدة (الضرر يزال). 

(5) أخرجه الخمسة إلا النسائي. فقد أخرجه الترمذي في ك. المعياي باب ما جاء أن 
العارية مؤداة (5/ )54١‏ مع التحفة» من حديث أبي أمامة الباهلي نه قال: سمعت- 


التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية و 


وقوله: «البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه)7 . 
وقوله: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل 


ار 


وقوله: «الخراج بالضمان»”" 


- النبي يَكيْةِ يقول في خطبته عام حجة الوداع: «العارية مؤداة» والزعيم غارم» والدين 
مقضي». قال الترمذي عن هذا الطريق لحديث أبي أمامة: حديث حسن. وأخرجه 
أيضاً في ك. الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث (509/5 011١‏ مع التحفة 
بلحوه وقال عنه: هذا حديث حسن. وأخرجه أبو داود في ك. البيوع. باب في 
تضمين العارية (7/ 8754 876)» وابن ماجة فى ك. الصدقاتء» باب الكفالة (؟/ 
4 وأحمد في (7517/0» 20097 والبيهقي في السئن الكبرى في ك. العارية» 
باب العارية مؤداة (5/ 484)» والحديث صححه الألبانى في إرواء الغليل (5/ 54؟)2 
وانظر كلام الحافظ عنه في التلخيص (40/0). ا 

)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ك. 
الأحكام. باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه )61/١/5(‏ مع 
التحفة. وقال عنه: في إسناده مقال. 

2 من حديث ابن عباس ويا أن النبي كل قال: «اليمين على المدعى عليه». 

عليه. واللفظ للبخاري. أخرجه ا 0 التفسيرء باب: #إنَّ ل 
ِعَهْدِ أله وَأَيمَنهِمْ كَمنا 3 ويلك 5 عَلَوَ حَكَقَ كه 4. . . )5١/8(‏ مع الفتح. وفي ك. 
الرهن؛ باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه (5/ )١50‏ مع الفتح من فعل النبي بكي وأيضاً في ك. الشهادات» باب 
اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. . . )58١/0(‏ مع الفتح. وأخرجه 
مسلم في ك. الأقضية»ء باب اليمين على المدعى عليه )١175/79(‏ من قوله وفعله كَل 

(؟»6 أخرجه الترمذي في ك. الأحكام. باب ما ذكر عن رسول الله كل في الصلح بين 
الناس (5/ 085) مع التحفة» » من حديث عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه أن 
رسول الله كله قال : «الصلح جائز بين المسلمين 0 لحلل أو أحل حرام 
والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً أ و أحل حراماً». قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجة في ك. الأحكامء باب الصلح (؟0/88/5. 
وأبو داود في ك. الأقضية» باب في الصلح .)3١  1١9/5(‏ من حديث أبي هريرة 
بنحوه. وأحمد من حديثه مختصراً (757/7). والحديث صححه الألبانى في إرواء 
الغليل (4/ »)١55 ١40‏ وأورد طرقه. 0 

(6) أخرجه أبو داود في ك. البيوع» باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً (*/ 
لالالا - )/8٠‏ من حديث عائشة تتا مرفوعاً من قوله يل. وابن ماجة أيضاً في ك. 35 


4 التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية 
وقولةاة «العتيواء” ب حها 31 


فهذه الأحاديث وغيرها كثير تعد قواعد فقهية» فمنها ما يمثل قاعدة 
كلية» ومنها ما يمثل قاعدة مندرجة» ومنها ما يمثل ضابطاً في باب من 
أبواب الفقهء وهي كلها من جوامع كلم النبي كَل 


قال ابن القيم كُآَنُةُ في تقريره لإحاطة النصوص لحكم جميع 
الحوادث» قال: (... وإذا كان أرباب المذاهب يضبطون مذاهبهم 
ويحصرونها بجوامع تحيط بما يحل ويحرم عندهم مع قصور بيانهم» فالله 
ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدر على ذلك» فإنه يل يأتي بالكلمة 
الجامعة وهي قاعدة عامة» وقضية كلية تجمع أنواعاً وأفراداًء وتدل دلالتين؛ 
دلالة طرد»ء ودلالة عكس”". اه. 


ثم ذكر كَل أمثلة كثيرة من كتاب الله ومن سنئة رسوله يَكةِ من 
جوامع الكلم مما يعد قاعدة يندرج تحتها فروع ومسائل كثيرة» وقد تقدم 
بعضها قريبا. 


التجارات» باب الخراج بالضمان (0704/5. وأخرجه الترمذي من حديثها مرفوعاً من 
قضائه يلِدِ في ك. البيوع: باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً 
(501//5 -008) مع التحفة. وقال: هذا حديث حسنء» وقد روي هذا الحديث من 
غير هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال عن الطريق الآخر: وهذا 
حديث صحيح. وأخرجه أيضاً النسائي في ك. البيوع» باب الخراج بالضمان (9/ 505 
506). وأحمد بلحوه 2»)١1١ 2١١5 ,8٠١/5(‏ والحاكم »)١5/5(‏ وقال: (هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي . ونسب ابن حجر في بلوغ 
المرام تضعيفه إلى البخاري وأبي داود»ء ونسب تصحيحه إلى الترمذي وابن خزيمة وابن 
الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. انظر بلوغ المرام ص2177 وذكر الشيخ 
محمد حامد الفقى فى تعليقه عليه أن للحديث عند أبى داود ثلاث طرق اثنان منها 
رجالهما رجال الصحيح. والحديث حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (198/0). 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة َيه . أخرجه البخاري في ك. الديات» باب المعدن 
جبار والبئر جبار (؟١/104)‏ مع الفتح» وفي مواضع أخرى من الصحيح. وأخرجه 
مسلم في ك. الحدودء باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار (9/ 175). 


(؟) انظر: إعلام الموقعين /١(‏ 08 


التمهيد ‏ الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية ل 


وقد جاء في كلام سلف الأمة من الصحابة والتابعين ما يدل على 
وجود القواعد الفقهية ومعرفتهم بها واستدلالهم بها في الفتيا والقضاءء 
ومن أمثلة ذلك: 

١‏ ما جاء في كتاب عمر بن الخطاب َيه لأبي موسى الأشعري 
فى القشاه سي باء فيد لتم البيلة على" السدفى واليمين قلق من 
أنكرء والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرّم 
ا قار 

فهاتان الجملتان عبارة عن حديثين”" من 0 المصطفى كَل 
وهما يعدان من الضوابط في بابهماء واستشهاد عمر وَبْه بهماء وجعلهما 
أساسين لهذين البابين من أبواب القضاء ‏ وهما باب 00 والبينات» 
وباب الصلح ‏ يدل على علمه بما ورد في كلام النبي كَلِةِ من القواعد 
والضوابط» ويدل على فهمهم لمعناها ومعرفتهم لتطبيقها بسليقتهم وف 
الام 

قال ابن القيم كُرَنْهُ بعد ذكره لهذا الكتاب: (وهذا كتاب جليل تلقاه 
العلماء بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة. والحاكم والمفتي أحوج 
شيء إليهء وإلى تأمله والتفقه فيه)”" . 

١‏ قول عمر بن الخطاب وه : (إن مقاطع الحقوق عند الشروطء 
ولك: ا )1 


»١١94/٠١( كتاب عمر لأبي موسى 'ْهيا في القضاء أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
وأورده ابن‎ »2387/-7١5/4( ه) وفي المعرفة (557/19 - 2029507 والدارقطني‎ 
.)75١/8( وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل‎ .)877/١( القيم في إعلام الموقعين‎ 

(؟) تقدم تخريجهما قريباً ص/ا". 

(9) إعلام الموقعين .)85/١(‏ 

(4) أخرجه البخاري موقوفاء في ك. الشروطء باب الشروط في المهر عند عقدة 
النكاح. . . (77/0) مع الفتح» وفي ك. النكاح» باب الشروط في | لنكاح.. 
)١١7/9(‏ مع الفتحء وابن أبي شيبة في مصنفه (؟2)5949/5 برقم 2١7444‏ وسعيد بن 
منصور في سننه )١81/1(‏ برقم 377. 
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التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية 


. قول عمر بن الخطاب وه : (الإنحال ميراث ما لم يقبيضص”"‎ ٠ 


9 (5) عي . 3 
- قول ابن مسعود”” وه : (يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر 


إلا العدد)9” , 


قول عثمان بن عفان”*' وابن عمر”' وابن عباس #ن: (لا تجوز 


صدقة حو تقيض 0 


00 
زفق 


إفرف 


هق 


لفك 


فك 
إف4 


5 - قول شريح”" القاضي: (فصل الخطاب: الشاهدان على 


أخرجه البيهقي في ك. الهبات» باب شرط القبض في الهبة (5/ .)177١‏ 


عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن 
الحارث بن تميم الهذلي. أبو عبد الرحمن. الصحابي الجليل الإمام الحبر. فقيه 
الأمة. من السابقين إلى الإسلام» شهد بدراً والمشاهد كلهاء توفي َيه بالمدينة سنة 
"اه وقيل غير ذلك . 

انظر: السير »)55١/١(‏ تهذيب التهذيب (5//!ا7 - 58). الإصابة .)١79/5(‏ 

أخرجه البيهقي في ك. النكاحء باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة 
وابنتها في الوطء بملك اليمين .)١58//90(‏ 

عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأمويء أبو عبد الله 
وأبو عمروء أمير المؤمنين ذي النورين» ختن رسول الله يكل على ابنتيه رقية وأم 
كلثوم» ولد بعد الفيل بست سنينء ثالث الخلفاء الراشدين وأحد المبشرين بالجنة» 
فضائله ومناقبه أكثر من أن تحصىء» قُتِل وي سنة ه“اه. وهو ابن بضع وثمانين سنة. 
وكانت خلافته ثنتتي عشرة سنة إلا أياما. 

انظر: الإصابة (5/ 7١7‏ - 2)555 تاريخ خليفة ص66١‏ - /الا١.‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن رزاح القرشي 
العدوي. أبو عبد الرحمن» الصحابي الجليل» من فقهاء الصحابة وعلمائهم». أسلم 
صغيراً وهاجر مع أبيه. استصغره النبي بأحد» ثم شهد الخندق وما بعدها من 
المشاهد. وتوفي ديه سنة ”/اه وقيل غير ذلك. 

انظر: السير ("/ »)7١7‏ تهذيب التهذيب (548/6” _ ,)77٠‏ الإصابة .)٠١9//5(‏ 
أخرجه البيهقي في ك. الهبات». باب شرط القبض في الهبة (5/ .)10١‏ 

شريح بن هانئ بن يزيد بن نهيك أو الحارث بن كعب الحارئي المذحجيء أبو 
المقدام» الكوفي الفقيهء أدرك النبي يكل ولم يلقه» وكان صاحب علي بن أبي طالب 
ضيه وقاضيه. قتل ككُاَنْةُ بسجستان سنة 8لاه. 

انظر: السير »)٠١1/5(‏ تهذيب التهذيب (8:/5”# - 7731), 


التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية او 


المدعي؛ واليمين على من أنكر)”" . 


/ا - وقوله كأنْهُ: : (من شَرّط على نفسه طائعاً غير مكره» 
0 


6 - قول الحسن البصري”" كيَنْهُ (إذا اختلف الراهن والمرتهن» 
فالقول قول الراهن)' . 
اقول القدر 1*7 كانه اليس على المطلويت نينة) . 
قول 0 وشريح: (لا تجوز شهادة على شهادة في حد» 
ولا يكفل في الى" 


//( أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء ك. البيوع» باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين‎ 6١ 
.19199 7/ا؟) رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري موقوفاً عليه في ك. الشروطء باب ما يجوز من الشروط والثنيا في 
الإقرار ل 

(*)6 الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أبو سعيد مولى الأنصارء ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عمرء كان من سادة أهل زمانه علماً وعملا. توفي سنة ١١١ه.‏ 
انظر: السير (5/ ”05)» تهذيب التهذيب (5/ 757 »)77١‏ تذكرة الحفاظ )9١/١(‏ 
ط. الفقهاء للشيرازي صض١9.‏ 

(15) أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء ك. البيوع» باب اختلاف المرتهن والراهن إذا هلك أو 
كان قائماً (0/ 117) رقم .16١5٠9‏ 

(4) عامر بن شراحيل بن عبد وقيل عامر ‏ بن عبد الله بن شراحيل الشعبي الحميري أبو 
عمرو الكوفي. تابعي جليل ولد سنة 9١ه.‏ وتوفي سنة 4١٠ه‏ وفي سنة مولده ووفاته 
خلاف. 
انظر: السير (595/5)» تهذيب التهذيب (59-56/6). 

(7) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه, ك. البيوع» باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين (// 
9/ا؟) رقم 16191. 

60 مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله بن مر بن سلامان بن معمر بن 
الحارث بن سعد الهمداني الوداعي الكوفيء» أبو عائشة» تابعي جليل مخضرمء أسلم 
في حياة النبي يَكةِ ولم يلقهء فقيه عالم» توفي كانه سنة 57 وقيل 7ه. 
انظر: السير (5/ 57)» تهذيب التهذيب .)١١١-051١9/1١١(‏ 

(4) رواه البيهقي في ك. الشهادات» باب ما جاء في الشهادة على الشهادة في حدود الله 
ار عه؟). 


نك التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية 


كول عطاة "ماري "3 زلا نكر كنياةة على كنيادة ف 
ا ١‏ 


فكل هذه الآثار تدل على معرفة السلف بالقواعد الفقهية» وعملهم بها 
في حياتهم العلمية والعملية» فمنهم من وضع ضابطاً في باب معين كما هو 
الحال في قول الشعبي» ومنهم من عبّر عن معنى حديث أو عدة أحاديث 
بصياغة موجزة تصلح أن تكون قاعدة كما هو الحال في قول عمر: (إن 
مقاطع الحقوق عند الشروط). فهو مستفاد من حديث النبي وَلِة: 
«المسلمون على شروطهم... الحديث»”*©. 


ومنهم من صاغ قاعدة أو ضابطاً من خلال ما فهمه من أحكام الشرع 
كما هو الحال في قول الحسن مثلا: (إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول 
قول الراهن)» فصار هذا كالضابط في هذا الباب عند اختلاف الراهن 
والمرتهن . 


هذه بعضص الأمثلة على معرفة السلف بالقواعد ووجودها آتذاك . 
بالإضافة إلى ما سبق من الأمثلة من الكتاب والسنةء وهو أمر بيِّن كما 


)١(‏ عطاء بن أبي رباح ‏ واسمه أسلم ‏ القرشي مولاهم» أبو محمد المكي. من فقهاء 
التابعين» ولد لعامين خلوا من خلافة عثمان» وتوفي كْآَنْةُ سنة 4١١ه.‏ وقيل غير 
ذلك. 
انظر: السير (8/6/ - 88)» تهذيب التهذيب (7//9 2-199 ,.)5١79‏ 

(؟) طاوس بن كيسان اليماني» أبو عبد الرحمن الحميري الجندي مولى بحير بن ريسان من 
أبناء فارس» وقيل مولى همدانء وقيل: إن اسمه: ذكوان وإن طاوس لقب له. من 
فقهاء التابعين. توفى بمكة سنة 5“١٠ه‏ وقيل غير ذلك. انظر: السير (7”8/6 - 2)59 
تهذيب التهذيب .239١  4/0(‏ 

(*) روه البيهقى فى ك. الشهادات» باب ما جاء فى الشهادة على الشهادة فى حدود الله 
مه ١ : ١‏ 

(4) تقدم تخريجه قريباً ص79 وهو قطعة من حديث: «الصلح جائز بين المسلمين». 


التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية ش :1 


أما الأمر الثاني: وهو تدوين علم القواعد فأقول: 

إذا نظرنا بعد ذلك إلى عصر تدوين الفقه وظهور المذاهب الفقهية» 
وجدنا أن المصنفات حينذاك تشتمل على الكثير من الضوابط والقواعد 
الفقهية» كانت تُذْكّر في مقام التعليل ا تداك لها. 

فمثلا كتاب الخراج للومام أبي ا اعمال الإمام أبي 
من أوائل -0-0 المصنفة في الفقهء وقد جاء فيه : 
وف 0 

؟ ‏ قوله: (ليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا ب بحق ثابت 
مفو )” ا 

- قوله: (ولا ينبغي لأحد أن يُحدث شيئاً في طريق المسلمين مما 
يضرهم » ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئاً من طريق المسلمين مما فيه الضرر 
عليهم» ولا يسعه ذلك)”". 


510000 


)١(‏ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري 
الكوفي» أبو يوسف. الإمام المجتهد قاضي القضاةء صاحب أبي حتيفة» ولد سنة 
١١اهء‏ وتوفى سنة 147ه وقيل غير ذلك. انظر: السير (8/ 076). 

التعفان ين كابحة بين روط الحتمى الككواقي »حو سن فيل الشاين خعلنة يقال إله 
فارسي الأصلء إمام العراق وفقيههاء اشتهرت مدرسته بمدرسة الرأي وإليه ينسب 
المذهب المشهور بالمذهب الحنفى. ولد سنة ١٠4ه.‏ فى حياة صغار الصحابة ورأى 
أنس بن مالك لما قدم الكوفة» وتوفي ككأَنْهُ سنة ١6١ه.‏ انظر: السير (5/ 5940 
408). شذرات الذهب (771//1 - 0578. 

انظر: كتاب الخراج ص0٠16١.‏ 

(4) انظر: المصدر السابق ص١.‏ 

(6) انظر: المصدر السابق ص١ .٠١‏ 

(1) محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى الكوفىء أبو عبد الله صاحب أبى حنيفة» ولد 
بواسط سنة 77١هء‏ ونشأ بالكوفة وسكن بغدادء توفي دنه بالري سنة 184ه. انظر: 
السير (9/ 174). ١‏ 


55 التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية 


-- (... والحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في 01 


وكذا كتاب المدونة الذي حوى جملة كبيرة من فقه الإمام 
مالك كُدَدْهِءِ وجاء فيه: قوله: (كل ما يفسد الثوب فلا يفسد الماء)”"' . 


وكذا كتاب الأم للإمام الشافعي كه حوى كثيراً من القواعد 
والضوابط الفقهية» فمن ذلك: 

. قوله: (الرخص لا يتعدى بها مواضعها)""‎ ١ 

 '‏ وقوله: (الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منهء وما 
ايكون اكه بشن لي 7 

- وقوله: (كل قراض كان في أصله فاسداء فللمقارض العامل فيه: 
أخو كلف وزرث:الهالة المال )40 

وكذلك كتاب المسائل عن الإمام أحمد 1 والتي رواها عله ا 


داود سليمان بن الأشعث”'؟» قد حوى كثيراً من الضوابط والقواعد الفقهية» 
ومن ذلك: 


قول الإمام أحمد كَُنْهُ: (كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة؛ 
والصدقة والرهن)" . 


.)157/9( انظر: كتاب الأصل‎ )١( 

9) انظر: المدونة (57/1). 

5 انظر: الأم .)84١/1(‏ 

(*) انظر: المصدر السابق (7757/8), 

(0) انظر: المصدر السابق (5/5). 

() سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر. الإمام أبو داود الأزدي: السجستاني 
شيخ السنة. مقدم الحفاظء» محدث البصرة» ولد سنة 7١٠اهء‏ وتوفي سنة هلااه. 
انظر: السير .)5١7/١*(‏ 

0) انظر: كتاب المسائل ص”١7.‏ 


التمهيد ‏ الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية /ع5 


. وقوله: (إذا أقر لغير وارث بدين في مرضهء فهو جائز)”'‎ - ١ 

*- وقول فى البمين + (النية نية المستحلف إلا أن يكون ظالماء. فهذا 

هذا بعض ما نقل عن السلف في نشأة القواعد» بالإضافة إلى ما سبق 
من الأمثلة من الكتاب والسنة» وهو أمرٌ بيّن كما ترى. 


أما عن تدوين القواعد كعلم مستقل» فبالنظر إلى المصنفات في هذا 
العلم نجد أن علماء الحنفية هم أول من صنف في هذا الفن. 

ومما يُذْكر في هذا أن الإمام أبا طاهر الدباس”" إمام الحنفية بما وراء 
النهرء رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة» فلما سمع بذلك 
الإمام أبو سعيد الهروي الشافعي سافر إليه» وكان أبو طاهر ضريراًء وكان 
يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجلده بعد أن يخرج الناس منهء فالتف 
الهروي بحصيرء وخرج الناس»: وأغلق أبو طاهر المسجد» وسرد من تلك 
القواعد سبعاً. فحصلت للهروي سعلة» فأحس به أبو طاهر فضربه وأخرجه 
من المسجدء ثم لم يكررها فيه بعد ذلك» فرجع الهروي إلى أصحابهء 
وتلا عليهم تلك السبع”*. 


ثم بلغ القاضي حسينا”* ذلك؛ رد مذهب الشافعي إلى أربع قواعد هي : 


.5١؟ص انظر: كتاب المسائل‎ )١( 

(0) المصدر السابق ص١؟5.‏ 

() محمد بن محمد بن سفيان» أبو طاهر الدباس» إمام أهل الرأي بالعراق في زمانه» 
ولي القضاء بالشام. وخرج منها إلى مكة فمات بها. والدباس نسبة إلى بيع الدبس 
الذي يؤكل. 
انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص1817. 

(4) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص“2 والأشباه والنظائر لابن نجيم ص90١15-1.‏ 
وفي صحة هذه القصة نظرء إذا لا يليق مثل هذا الفعل بأهل العلم لما فيه من كتمان 
العلم . والله أعلم . 

(4) الحسين بن محمد بن أحمدء أبو على المروذي القاضي الشافعي» من أئمة الشافعية» توفى 
بمرو الروذ سنة 457ه. انظر: السير (18/ 077٠‏ ط. الشافعية للسبكي  .0"05/4(‏ 
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١‏ اليقين لا يزول بالشك. 
ع الي سبلن امسر 


د الضرو يزال 

. العادة محكمة9‎  : 

وأول ما غرف من المصنفات في القواعد خاصة» هو كتاب «(أصول 
الكرخي»» للإمام أبي الحسن الكرخي”'' المتوفى سنة 4٠‏ اهء» حيث جمع 
فيه سبعاً وثلاثين قاعدة» ثم تلاه كتاب (أصول الفتيا) للإمام محمد بن 
الحارث الخشني القيرواني المالكي”' المتوفى سنة ١5اهء‏ ثم تلاه كتاب 
(تأسيس النظر) للإمام أبي زيد الدبوسي”*' الحنفي المتوفى سنة ٠417هء‏ 
والذي ضمنه ستاً وثمانين قاعدة» ثم توالت المؤلفات في هذا الفن» وفي 
جميع المذاهب» فكان منها الطويل» ومنها المختصرء ومنها ما هو شرح 
لهذه الممختصرات. والله أعلم . 

وستعرف مزيداً من المصنفات في هذا الفن في المبحث التالي إن 
شاء الله تعالى. 


)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص". 

)٠(‏ عبيد الله بن الحسين بن دلال» أبو الحسن,» البغدادي الكرخي الفقيه شيخ الحنفية 
ومفتي العراق. توفي سنة ٠5"اه.‏ انظر: السير .)475/١16(‏ 

(*) محمد بن حارث بن أسد الخشنى القيروائى» أبو عبد الله» من أئمة المالكية» توفى 
سنة ١5ه.‏ وقيل غير ذلك. انظر: السير (15/ ١ .)١1589‏ 

(8) عبد الله بن عمر بن عيسى» الدبوسي البخاري» القاضي أبو زيدء عالم ما وراء النهر 
ومن أثمة الحنفية» توفي ببخارى سنة ١47ه.‏ انظر: السير .)07١7/11/(‏ 
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المبحث السادس 
المؤلفات فى القواعد الفقهية 


لا يكاد يخلو كتاب من كتب الفقه ‏ في أي مذهب من المذاهب ‏ من 
ذكر بعض القواعد الفقهية في مقام الاستدلال والتعليل. والمقصود في هذا 
المبحث» هو ذكر أسماء المصنفات التي لها عناية متميزة بالقواعد الفقهية» مع 
الإشارة إلى المطبوع منها والمخطوط حسب الإمكان» وذكر أسماء مؤلفيهاء 
وسنة وفياتهم» وسأقتصر إن شاء الله على ذكر اسم المؤلف» وكنيته ولقبه» 
وسنة وفاته» دون التوسع في الترجمة بغية الاختصار» وسأرتب المصنفات 
حسب المذاهب الفقهية الأربعة» ترتيباً زمنياً في كل مذهب حسب وفيات 
المؤلفين» وسأجعلها في أربعة مطالب. حسب الترتيب الزمني للمذاهب : 

المطلب الآول 
المؤلفات في القواعد عند الحذفية 

١‏ - أصول الكرخي. لعبيد الله بن الحسن بن دلأل» الشهير بأبي 
الحسن الكرخي» المتوفى سنة ٠7”5ه.‏ وهذا أول ما كتب في القواعد كما 
تقدم (طبع مع تأسيين النظر) . 

١‏ - تأسيس النظر. لعبيد الله بن عمر بن عيسى القاضي أبو زيد 
الدبوسي . المتوفى سنة 5ه (مطبوع). 

*- شرح أصول الكرخي . لعمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن 
محمد بن لقمان النسفي السمرقندي الحنفي» أبو حفص» المتوفى سنة ادها" . 


)١(‏ ذكره محقق القواعد للمقّري :4)١74/١(‏ ولم أجد من أشار إليه غيره» ولم يتبين لي- 
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القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير (وهو شرح للجامع 
الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني)» لجمال الدين أبو المحامد 
محمود بن أحمد بن عبد السيد بن عثمان بن نصر الحسيني البخاري 
الحصيري المتوفى سنة 577ه (طبع بتحقيق علي أحمد الندوي). 


5ه قواعد في الفروع. لعلي بن عثمان الغزي الدمشفي شرف الدين 
الحنفى المتوفى سنة 1/48ه2©"7, 

5 الأشباه والنظائر. لزين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن 
نجيم الحنفى المصري» المتوفى سنة ١41ه‏ (مطبوع). 


وقد اهتم به علماء الحنفية فشرحه وعلق عليه الكثير منهم» وسيأتي 
ذكر بعض هذه الشروح”" . 

لود شرح الأشباه والنظائر. لمحمد بن محمد الحسينى زيرك زاده 
الحنفىء كان حياً سنة 27081٠٠٠١‏ . 


8 - تنوير البصائر على الأشباه والنظائر. لعبد القادر بن بركات بن 
إبراهيم» شرف الدين الغزي» المتوفى سنة 8١١٠ه*.‏ 


4 - تئوير الأذهان والضمائر بشرح الأشباه والنظائرء لمصطفى بن 


5 بعد البحث هل طبع أم ما زال مخطوطاً حبيس المكتبات. 

)١(‏ انظر: هدية العارفين »)9717/١(‏ وجاء فى كشف الظئون )١1709/7(‏ تسميته بالقواعد 
في فروع الشافعية. وأظن أن هذا وهماً لأن المؤلف حنفي المذهب فيستبعد أن يكتب 
في فروع الشافعية. والله أعلم. 

(؟) لمعرفة المزيد» انظر: كشف الظئون .)894/١(‏ 

60 مخطوطء منه نسخة بالمدرسة الأحمدية بحلب» وعنه نسخة مصورة فى مكتبة 
مخطوطات الجامعة برقم 44٠١‏ فلمء فقه حنفي. ١‏ 

(4) انظر: هدية العارفين 2»)0994/1١(‏ وهو مخطوط منه نسخة بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة» 
وعنها نسخة مصورة في مكتبة مخطوطات الجامعة الإسلامية بالمدينة رقم 0)04) 
2٠‏ وله نسخة أخرى فى المدرسة الأحمدية بحلب» وعنها نسخة مصورة فى 
مكتبة مخطوطات الجامعة برقم 55٠١‏ فلمء فقه حنفي. 1 


التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية أه 
خير الدين ب بن أحمد مصلح الدين الرملي المشهور د يجلب» المتوفى سنة 


١‏ العقد النظيم في ترتيب الأشباه والنظائر. له أيضاً”". ولم يتبين 
ل 0 أم ما زال مخطوطاً. 
1١١‏ غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر. لأحمد بن ممعحمد 
الحموي الحنفي» المتوفى سنة 94١٠ه.‏ (مطبوع). 
١‏ - عمدة ذوي البصائر بحل مهمات الأشباه والنظائر لابن نجيم. 
كان مفتياً بمكة» المتوفى سنة 94١١ه”©.‏ ولم يتبين لي بعد البحث إن 
كان قد طبع الكتاب أم ما زال مخطوطاً. 


3 ا اثوؤتيت ب الأشباه والنظائر. لأبي نعيم أحمد بن مصطفى بن عثمان 
الخادمي الرومي الحنفي المتوفى في حدود سنة 156١1ه29).‏ 
85 - عمدة الناظر على الأشباه والنظائر. لمحمد بن علي بن علي 


اسكندر الحسيني الحنفي» أبو السعود الحسيني» المتوفى سنة "8١11/7‏ . 
6 - خاتمة مجامع الحقايق» لمحمد بن محمد بن مصطفى» 
سعيد الخادمي الحنفي» المتوفى سنة 811175" ©2. 


)١(‏ انظر: هدية العارفين (574/7) والكتاب مخطوطء منه نسخة بالمكتبة الأزهرية 
بالقاهرة» وعنه نسخة مصورة في مكتبة مخطوطات الجامعة برقم 0222 فلم» فقه 
حنفى. وله نسخة أخرى بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد» وعنها نسخة مصورة فى مكتبة 
مخطوطات الجامعة برقم 41417 فلم» فقه حنفي. ١‏ 

(9) انظر: هدية العارفين (؟5/ 579) 

)6 انظر: هدية العارفين .)7”5/١(‏ 

(84) مخطوط منه نسخة بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة» وعنه نسخة مصورة فى مكتبة 
مخطوطات الجامعة برقم .576١‏ ْ 

(0) انظر: الأعلام (597/5)» وهو مخطوطء منه نسخة بدار الكتب الأزهرية بالقاهرة» 
وعنه نسخة مصورة في مكتبة مخطوطات الجامعة برقم 214794 .141١‏ 

(5) انظر: هدية العارفين (؟1/ 20775 وكتاب مجامع الحقايق هو في أصول الفقهء وقد- 


0 التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية 


7 الفرائد البهية فى القواعد والفواتد الفقهية» لمحمود بن محمد 
نسيب بن حسين الحنفى المعروف بابن حمزة الحسينى» المتوفى سنة 
6ت“ . وأشار الندوي في كتابه القواعد الفقهية (ص”187) إلى أنه قد 


طبخ 
١‏ - قواعد مجلة الأحكام العدلية» وضعها لجنة من علماء الدولة 
العثمانية . (مطبوع) . 


المطلب الثانى 
المألفات فى القواعد عند المالكية 
١‏ - أصول الفتيا. لمحمد بن الحارث بن أسد الخشني الحافظ أبو 
عبد الله القيروانى المالكى» المتوفى سنة ١851ها"'‏ . 


؟ - القواعد. للقاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبي 
المتوفى سنة 6546ه0". ولم يتبين لي بعد البحث إن كان قد طبع الكتاب 
أم ما زال مخطوطاً. 


-0- الختمه مؤلفه بخاتمة ذكر فيها جملة من القواعد الفقهية» والكتاب مخطوط منه نسخة 
في المكتبة المركزية بالجامعة برقم 7١551(‏ خ أم). وله نسخة أخرى في مكتبة 
مدرسة بشيراني بالمدينة» وعنها نسخة مصورة في مكتبة مخطوطات الجامعة برقم 
51م فلمء أصول فقه. 

.)180 /( الأعلام‎ ,.)87١ انظر: إيضاح المكنون (؟/ 57 7)» هدية العارفين (؟/‎ )١ 

(؟) انظر: هدية العارفين (81//7)» وأسماه كتاب الفتياء وذكر أحمد بن عبد الله بن حميد 
محقق كتاب القواعد للمقّري »)١18/١(‏ أن هذا الكتاب مخطوط له نسخة في مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة بجامعة أم القرى برقم ١0١‏ فقه مالكي 
ميكروفلم . 

انظر: إيضاح المكنون (87/7؟ ‏ 22545 هدية العارفين .)86١65/١(‏ وقد كتب الأخ 
غسان أحمد عبد الرحمن رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة فى العقيدة فى الجامعة 
الإسلامية بعنوان القاضي عياض اليحصبي ومنهجه في العقيدة» وقد راجعت الرسالة 
لعلي أجد ذكراً لهذا الكتاب» ولم أجده ذكره من مصنفاته» ولكنه ذكر أن له رسالة 
باسم (الإعلام بحدود قواعد الإسلام). فإن تكن هي نفس كتاب القواعد فلا تكون إذاً 
في القواعد الفقهية. والله أعلم. 
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“" - أنوار البروق في أنواء الفروق. أو: الفروق. لأحمد بن أبي 
العلاء إدريس بن عبد الرحمن شهاب الدين أبي العباس الصنهاجي المشهور 
بالقرافي» المتوفى سنة 584ه (مطبوع). 

د المُذف “فى ضبط قرافد: الفذفت» لمخمه بن غبت الله بن براشيد 
القفصي أبو عبد الله البكري المالكي المتوفى سنة 7480ه”"2. ولم يتبين لي 
بعد البحث إن كان قد طبع الكتاب أم ما زال مخطوطاً. 

ترتيب فروق القرافي»ء. لمحمد بن إبراهيم البقوري أبو عبد الله 
الأندلسي المالكي”©. ولم أقف على تاريخ وفاته. 

إدرار الشروق على أنواء الفروق. لقاسم بن عبد الله بن محمد 
الأنصاري السبتي» أبو القاسم سراج الدين ابن الشاط المتوفى سنة ”لاه 
(مطبوع مع الفروق». 

 /‏ القوانين الفقهية» ا القاسم محمد بن أحمد بن جزي المالكي 
الغرناطي المتوفى سنة ١5لاه.‏ (مطبوع). 

8 - القواعد. د لمقّري أبو عبد الله. 
المتوفى سنة 8هلاه. (طبع ب بتحقيق أحمد بن عبد الله بن حميد في 


4 - المذهب في ضبط قواعد المذهب. لأبي عبد الله محمد عظوم. 
(عاش ذ في القرن اتانيه )00 . 
٠‏ المنهج المنتخب إلى أصول عزيت للمذهب. 55 الحسن 


.)٠١57/1١( موسوعة القواعد الفقهية‎ »)١"8 ١5 /7( انظر: هدية العارفين‎ )1١( 

(؟) مخطوط له نسخة بتونس بدار الكتب الوطنية التونسية برقم 2١14987 2١7194‏ أشار 
إلى ذلك محقق القواعد للمقّري .)١1١١/١(‏ 

(*) ذكر محقق قواعد المقّري )١7١/١(‏ أنه مخطوطه» ومنه نسخة في مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة» برقم )1١4(‏ فقه مالكي ميكروفلم. 
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علي بن القاسم بن محمد الزقاق الفاسي التجيبي» المتوفى سنة 08917©. 
(طبع ضمن الإسعاف بالطلب). 

١‏ - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. لأحمد بن يحيى بن 
محمد التلمساني الونشريسي أبو العباس المتوفى سئة 414ه0". (طبع 
بتحقيق أحمد أبو طاهر الخطابي) . 

القواعد. له أيضاً. ولم يتبين لي بعد البحث إن كان قد طبع 
الكتاب أم ما زال مخطوطً”” . 

3 - الكليات الفقهية والقواعد. لمحمد بن أحمد بن محمد بن 
محمد بن علي بن غازي أبو عبد الله العثماني المغربي المكناسي المالكي, 
الشهير بابن غازي» المتوفى سنة 419ه). 

4 - شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب. واشتهر باسم 
(المنجور على المنهج المنتخب). لأحمد بن علي بن عبد الرحمن الفاسي 
المكنى بأبي العباس الشهير بالمنجورء المتوفى سنة 9946ه28. وقد حقق 
في رسالة علمية وطبع. 

0 شرح القواعد للقاضي عياض. لأحمد بن يوسف البرلسي 
المالكي المعروف بابن الأقيطع» المتوفى سنة ١١٠1٠ه2©0.‏ ولم يتبين لي إن 
كان قد طبع أم ما زال مخطوطا. 


.)9158/١( انظر: هدية العارفين‎ )1١( 

(؟) انظر: الأعلام »2554/1١(‏ القواعد الفقهية للندوي ص>5١١.‏ 

(0) انظر: الأعلام (559/1). 

(5) انظر: هدية العارفين (؟777/5؟)» موسوعة القواعد »)٠١١١ /١(‏ وهو مخطوط منه نسخة 
بدار الكتب الوطنية بتونس» وعنه نسخة مصورة في مكتبة مخطوطات الجامعة برقم 
5 فلم. 

(0) انظر: الأعلام »)١8/1١(‏ وذكر محقق القواعد للمقري 2»)١١/١(‏ أنه طبع مع شرح 
مئاره فى كتاب واحد طبعة حجرية سنة 705١ه‏ فى فاس» وأنه يوجد منه نسخة خطية 
في أمريكا بجامعة ييل برقم 55 00.9941 

(5) انظر: إيضاح المكنون (515/5). 
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75 - عقد الجواهر في نظم النظائرء لأبي الحسن علي بن 
عبد الواحد بن محمد الأنصاري السجلماسي الجزائري المالكي المتوفى سنة 
0٠ه".‏ ولم يتبين لي إن كان قد طبع أم ما زال مخطوطاً. 

١‏ - اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة. له أيضاء وهو نظم 
طويل في الأشباه والنظائر الفقهية"". ولم يتبين لي إن كان قد طبع أم ما 
زال مخطوطاً. 

الباهر في اختصار الأشباه والنظائر. لأبي زيد بن عبد القادر بن 
علي بن أبي المحاسن يوسف الفاسي المغربي المالكي المتوفى سنة 

5ه" . ولم يتبين لي إن كان قد طبع أم ما زال مخطوطاً. 

4 - نظم قواعد الإمام مالك. لمحمد بن عبد الرحمن السجيني 
كتفي 

١‏ - الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب على قواعد 
المذهب. وهو اختصار لشرح المنجور على المنهج المنتخب» لأبي 
القاسم بن محمد بن أحمد التواتي. (مطبوع). 


المطلب الثالث 
المؤلفات في القواعد عند الشافعية 
١‏ القواعد في الفروع» لمحمد بن إبراهيم بن أبي الفضل معين 
الدين أبو حامد الجاجرمي الشافعي. المتوفى سنة 1ه0©. ولم يتبين لي 
بعد البحث إن كان قد طبع أم ما زال مخطوطاً. 


/١( موسوعة القواعد‎ »)905/١( انظر: إيضاح المكنون (؟/7١25»: هدية العارفين‎ )١( 
.)11* 

(؟) انظر: إيضاح المكنون (؟/ ؟”ا/9)» هدية العرفين (١//ا9/0ا)»‏ موسوعة القواعد /١(‏ 
11). 

(*) انظر: هدية العارفين »)00٠ /١(‏ موسوعة القواعد .)١١7/١(‏ 

(5:) لمأقف على سنة وفاته» وذكر محقق القواعد للمقّري )١7# -1١87/١(‏ بأنه 
مخطوطء وله نسخة بالخزانة العامة بالرباط برقم 7140 ضمن مجموع. 

(0) انظر: كشف الظنون (”709/5١)ء‏ هدية العارفين (؟9/5١1).‏ 


6 التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية 


؟ - تخريج الفروع على الأصول. لمحمود بن أحمدء شهاب الدين 
الزنجاني الشافعي المتوفى سنة 1957ه. (مطبوع). 

"' - قواعد الأحكام في مصالح الأنام . لعبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي» أبو محمد عز الدين الشافعي المتوفى سنة ١55ه‏ (مطبوع). 

: - القواعد الكبرى في فروع الشافعية. له أيضاً. ولم يتبين لي إن 
كان قد طبع أم ما زال مخطوطا. 

ه ‏ القواعد الصغرى في فروع الشافعية» له أيضاً. وقد طبع بتحقيق 
الدين محمد بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بدر الدين 
المعروف بابن جماعة الكنانى المقدسى الشافعى المتوفى سنة 9١8ه»ء‏ ثلاثة 
: ه ا 6 
شروح على القواعد الكبرى» ومثلها على الصغرى”''. 

5 قواعد الشرع وضوابط الأصل والفرع على الوجيزء لمحمد بن 
علي بن الحسين بن حمزة نجيب الدين أ الفضل الخلاطي الشافعي» 
المتوفى سنة 51/6ها"“. ولم يتبين لي إن كان قد طبع أم ما زال مخطوطاً. 

٠‏ - الأشباه والنظائر. لمحمد بن عمر بن مكي الملقب بصدر الدين 
المكنى بأبي عبد الله بن المرحل» وكان يعرف بابن الوكيل المصري 
الشافعي» المتوفى سنة 5١لاه.‏ (طبع بتحقيق د. أحمد محمد العنقري» 
ود. عادل بن عبد الله الشويخ). 

6 الأشباه والنظائر في الفروع» لصلاح الدين خليل بن كيكلدي 
العلائى الشافعى المتوفى سنة ١5/اه7"‏ . 


.)١857 هدية العارفين (؟/‎ »)١75٠0/5( انظر: كشف الظنون‎ )١( 

(0) انظر: ط. الشافعية لابن قاضي شهبة »)١6١/5(‏ كشف الظئون (؟758/5١)2‏ هدية 
العارفين (9؟/ .)١77‏ ْ 

انظر: كشف الظنون 202٠١١ /١(‏ وهو مخطوط منه نسخة بالجامعة العثمانية بحيدر 
آبادء وعنه نسخة مصورة في مكتبة مخطوطات الجامعة برقم 577 فلم» فقه شافعي. 


التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية لاه 
4 - المجموع المُذْهَبٍ في قواعد المذهب. له أيض""". 


٠‏ الأشباه والنظائر. لعبد الوهاب بن على بن عبد الكافى بن على 
السبكى» أبو نصرء تاج الدين المتوفى سنة الالاه. (طبع بتحقيق عادل 
أحمد عبد الموجود» وعلى محمد عوض). 

١‏ الأشباه والنظائر في الفروع» لعبد الرحيم بن حسن بن علي بن 
عمر بن علي القرشي المصري جمال الدين أبو محمد الأسترئي الشافعي» 
المتوفى سنة الالاها""'. ولم يتبين لي إن كان قد طبع أم ما زال مخطوطاً. 

١‏ مختصر قواعد العلائى. لمحمد بن سليمان الصَرْحَدِيّ 
الشافعي» المتوفى سنة 47/اه"". ولم يتبين لي إن كان قد طبع أم ما زال 
مخطوطاً. 

١‏ - المنثور فى القواعد» لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى 
المتوفى سنة 44/اه. (طبع بتحقيق د. تيسير فائق أحمد محمود في ثلاثة 

4 الاستغناء فى الفرق والاستثناء لمحمد بن أبى بكر بن سليمان 
البكري الشافعي» بدر الدين. كان حياً سنة 805ه» (طبع في جزئين 

5 الأشباه والنظائر» لعمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي 
سراج الدين أبو حفص المعروف بابن الملقن» المتوفى سنة 5١/ه.‏ (حققه 
الشيخ حمد الخضيري في رسالة علمية). 

7 - الفوائد الحسام على قواعد ابن عبد السلام» وهو شرح القواعد 
الكبرى للعز بن عبد السلام. لعمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب 
)1١(‏ حقق الكتاب في مجموعة من الرسائل العلمية في الجامعة الإسلامية بالمديئة النبوية. 


(؟) انظر: ط. الشافعية لابن قاضي شهبة :»)١١١/7(‏ كشف الظئون .)1١١/١(‏ 
)6 انظر: هدية العارفين (؟/ .)١795‏ 


مه التمهبد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية 


البلقيني الشافعي» أبو حفص سراج الدين المتوفى سنة 805ه2©0. ولم يتبين 
لي إن كان قد طبع أم ما زال مخطوطاً. 

١‏ أسنى المقاصد في تحرير القواعد» لمحمد بن محمد بن 
خضر بن سمري الأسدي الزبيري العيزري المقدسى الدمشقى الشافعى 
المتوفى سنة 804ها". ولم يتبين لي إن كان قد طبع أما عر 

- تحرير القواعد العلائية وتمهيد المسالك الفقهية» لأحمد بن 
محمد بن عماد بن علي المقدسي المعروف بابن الهائم» شهاب الدين أبو 
العباس الشافعي المتوفى سنة 5١8ه'".‏ ولم يتبين لي إن كان قد طبع أم 
ما زال مخطوطا. 

4 - القواعد المنظومة. له أيضاً”*“'. ولم يتبين لي إن كان قد طبع 
أم ما زال مخطوطا. 

٠‏ - القواعد. لأبي بكر محمد بن عبد المؤمن تقي الدين الحصني 
المتوفى سنة 4179ه. وقد حقق في رسالة علمية وطبع بتحقيق د. 
عبد الرحمن الشعلان» ود. جبريل البصيلي سنة 8١51١اه.‏ 

١‏ مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي. لمحمود بن 
أحمد بن محمد الهمذاني الفيومي الحموي الملقب بنور الدين المكنى بأبي 
الفناة:المدار رقي باون خطييي الدملهة المحوقي دده ا#البعارطع ان سترقين 
بتحقيق د. مصطفى محمود البنجويني). 

- نظم الذخائر في الأشباه والنظائر. لعبد الرحمن بن علاء الدين 
علي بن شرف الدين إسحاق الخليلي التميم داري القدسي» زين الدين أبو 
الفرج القاضي الشافعي المعروف بالشقير» المتوفى سنة 415ها*؟. ولم 
يتبين لي إن كان قد طبع أم ما زال مخطوطا. 


.)547 7١6 انظر: إيضاح المكنون (؟/‎ )١( 

(0) انظر: كشف الظئون »)4٠ /١(‏ هدية العارفين (؟78/5١).‏ 
(*)6 انظر: هدية العارفين .)١١١ /١(‏ 

(8) انظر: هدية العارفين .)١١١ /١(‏ 

(5) انظر: إيضاح المكنرن (؟/ 509)» هدية العارفين /١(‏ 07), 


التمهيد ‏ الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية احمن 


5 شرح القواعد المنظومة لابن الهائم. لوبراهيم بن محمد بن 
6 0 كان قد طبع أ ما زال مخطوطأ. 
الأشباه والنظائر. لعبد الرحمن ؛ بن أبي بكر بن محمد السيوطي 
0 سنة ١١9ه.‏ (مطبوع). 

5 - شوارد الفوائد في الضوابط والقواعد. له أيضاء وهو أصل كتابه 
الأشباه والنظائر”". ولم يتبين لي إن كان قد طبع أم ما زال مخطوطاً. 
لعمر بن عبد الله العبادي المصري الشافعي سراج الدين» المتوفى سنة 
ا" ولم يتبين لي إن كان قد طبع أم ما زال مخطوطً. 

- مختصر قواعد الزركشي. أو مختصر المنثور في القواعد 
ير سنة #إوي, حققه الباحث إبراهيم شيخ إسحاق في رسالة 
جامعية بالجامعة الإسلامية. 


- شرح القواعد الخمس . لعبد الله بن علي بن عبد الرحمن 
سويدان الدمليجي الشافعي المتوفى سنة 775١ه0©.‏ 


المطلب الرابع 
المؤلفات في القواعد عند الحئابلة 
١‏ القواعد الكبرى في الفروع. لسليمان بن عبد الله بن عبد القوي 


- 777/١( انظر: هدية العارفين‎ )١( 

(6) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى صه5. 

(9) انظر: كشف الظنون (11594/7)» هدية العارفين /1١(‏ 09/98 . 

(4:) انظر: كشف الظئون (؟109/5). 

(5) أشار الدكتور تيسير فائق محقق كتاب المنثور في القواعد للزركشي في الهامش رقم؟ 
»)28/١(‏ إلى أن الكتاب مخطوط» ومنه نسخة بمكتبة الأزهر 


5 التمهيد ‏ الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية 


عبد الكريم الطوخي - أو الطوفي - الصرصري» نجم الدين أبو الربيع 
البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 7١1ه"2.‏ ولم يتبين لي إن كان قد طبع أم 
ما زال ممخطوطا. 

١‏ القواعد الصغرى في الفروع. له أيضاً. ولم يتبين لي إن كان قد 
طبع أم ما زال مخطوط"'". 

* - رياض النواضر في الأشباه والنظائر. له أيضا"". ولم يتبين لي 
إن كان قد طبع أم ما زال مخطوطاً. 

القواعد النورانية الفقهية. لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني المتوفى سنة 15لاه. (مطبوع). 

4 القواعد الفقهية. المنسوبة إلى ابن قاضي الجبل» وهو: أحمد بن 
الحسن بن عبد الله» شرف الدين أبو العباس المشهور بابن قاضى الجبل» 
المتوفى سنة ١لالاه‏ . 

5 تقرير القواعد وتحرير الفوائد. المشهور ب(القواعد). 
رجب الحتبلى» المتوفى سئة 6هلاه. (مطبوع). 

- القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية. 
لعلاء الدين أ الحسن علي بن عباس البعلي الحنبلي الشهير بابن اللحام 
المتوفى سنة 8ه (مطبوع). 

6 القواعد الكلية والضوابط الفقهية. ليوسف بن حسن بن أحمد بن 


.)50١/١( انظر: هدية العارفين‎ )1١( 

(0) انظر: المصدر السابق . 

)6 انظر: المصدر السابق. 

(5) ذكر الندوي في القواعد الفقهية ص9١١‏ أن الكتاب مخطوطهء وله نسخة في المكتبة 
الظاهرية برقم 27105 وعنها نسخة مصورة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 
بمكة برقم 7174 أصول فقه. 


التمهيد ‏ الفصل الأول : نبذة عن علم القواعد الفقهية ل 


عبد الهادي المقدسي ١‏ الشهير بابن المبرد الصالحي الحنبلى» جمال الدين. 
المتوفى سنة 4:9ه"'. 

4 - خاتمة مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام”". له 
أيضاً. (مطبوع بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ). 

٠‏ - القواعد واللأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. 
لعبد الرحمن بن ناصر السعدي. (مطبوع). 

وبعد: فما تقدم هو جملة من أسماء بعض المصنفات في القواعد 
الفقهية ولا أقول كلهاء واكتفيت بما ذكرت لحصول المقصود به» وكثرة 
المصنفات في هذا العلم يعكس مدى اهتمام علمائنا به ومدى أهميته. 

وخير ما اطلعت عليه فى هذا الموضوع هو كتاب القواعد الفقهية 
لعلى بن أحمد الندوي» وهو عبارة عن رسالة علمية مقدمة لنيل درجة 
الماجستير بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» فقد جمع فأوعى» وترجم 
للمؤلفين وأعطى فكرة موجزة عن كل كتاب. وذكر نماذج وأمثلة من 
القواعد فى الكتاب» فجزاه الله يرا وأحسن إليه. والحمد لله أولاً واخواء 


)١‏ انظر: إيضاح المكنون (؟١/‏ 22757 هدية العارفين »)05١/17(‏ وذكر الندوي في القواعد 
الفقهية ص6؟7 أنه مخطوطء وله نسخة في المكتبة الظاهرية برقم 7:509, 15"لء 
وعنه نسخة مصورة في مكتبة مخطوطات الجامعة برقم 60 ففقه. 

(؟) كتاب مغني ذوي الأفهام في الفروع الفقهية» وقد ختمه مؤلفه بفصل ذكر فيه جملة من 
القواعد الفقهية . 
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لموفيفدت 


الفصل الثاني 
ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 5 


وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: اسمهء ولقبهء وكنيته. 
المبحث الثاني : ولادته ونشأته وتلقيه العلم . 
المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه. 

المبحث الرابع: مؤلفاته. 

المببحث الخامس : مكانته العلمية . 

المببحث السادس : وفاته. 


حجى هدجي «دول يي 
ص دج صتوويوب 


4" التمهيد ‏ الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


قبل الشروع في ذكر مباحث ترجمة شيخ الإسلام» أشير إلى أن 
ترجمته 009 واسعة» وسيرته طويلة» ويصلح أن يكتب فيها كتابا مستقلا 
كبيرء وقد كتب جمع من السابقين» وآخرون من اللاحقين كتباً مستقلة في 
ترجمة شيخ الإسلام ينه فمن السابقين مثلاً: 

١‏ الحافظ عمر بن علي البزار حيث ألف كتابه: (الأعلام العلية في 

١؟ ‏ الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي حيث ألف كتابه: 

٠‏ الإمام مرعي بن يوسف الحنبلي» حيث ألف كتابه: (الكواكب 
الدرية فى مناقب المجتهد أبن ثيمية) . 

أما اللاحقون المعاصرون. فقد كتب كثير منهم كتباً مستقلة عن شيخ 
الإسلام طُلَنْهُ سواء كانت الكتابة عن ترجمته وحياته» أو عن جانب من 
جوانب حياته » أو عن علمه وفكره» وسأذكر هنا 56 من هله الكتابات : 

١‏ ابن تيمية حياته وعصرهء آراؤه وفقهه. لمحمد أبى زهرة. 

؟ ‏ حياة شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ محمد بهجت البيطار. 

ولأجل كثرة ما كتب عنه ُأَنْةُ سأقتصر في ترجمته على ذكر الملامح 
الرئيسة والمهمة في الترجمة مع الاختصار. 


لت 
كه امي 3-1 2 


التمهيد ‏ الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 58 


الملبحث الأول 
اسمه ولقبه وكنيته"") 


أسمه : 


أحمد بن الشيخ العلامة شهاب الدين أبي المحاسن: عبد الحليمء 


الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبى البركات: عبد السلام بن 
أبي محمد: عبد الله بن أبي القاسم: الخضر بن محمد بن الخضر بن 
علي بن عبد الله بن تيمية الحراني» ثم الدمشقي. 


0010 


مصادر ترجمته كَْزّنْةُ أكثر من أن تحصرء سواء منها المصادر القديمة أو الكتب 
والأبحاث الحديثة» وسأذكر هنا بعض المصادر التي يمكن الاستفادة منها في 
ترجمته ونه على سبيل المثال» فانظر: معجم الشيوخ للذهبي  55/١(‏ /01)ء 
المعجم المختص له أيضاً ص9١‏ - 717» تذكرة الحفاظ »)١5917  ١597/4(‏ المقصد 
الأرشد .)١724 - 177/١١‏ العقود الدرية» الرد الوافرء كتاب الذيل على طبقات 
الحنابلة ٠7  781//5(‏ 5)» البداية والنهاية »)١55  ١5١7/١5(‏ شذرات الذهب (5/ 
4م م سير أعلام النبلاء (نقله عنه محقق العواصم والقواصم لابن الوزير في 
شية) (0/ 77 - 2555 الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبزار» البدر الطالع 
0 الدرر الكامنة /١(‏ 04)» طبقات المفسرين 2»)50/١(‏ أسماء مؤلفات ابن 
تيمية لابن القيمء الوافي بالوفيات ١١/0‏ 7#)ء العبر (/ 65 ). دول الإسلام 
للذهبي (7//ا77). مرآة الجنان (4/ /ا/ا؟ ‏ 778). النجوم الزاهرة (9/ 71/١‏ 7177). 
ومصادر كثيرة جداً غير ما ذكر. 
ومن الكتب المعاصرة: الأعلام »)١55/١(‏ ابن تيمية لمحمد موسىء ابن تيمية بطل 
الإصلاح الديني» ابن تيمية حياته وعصره آراؤه الفقهية لأبي زهرة» ابن تيمية المفترى 
عليه الإمام ابن تيمية لعبد السلام حافظ. باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي» 
ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية كُبَنْةِ لمحمد كرد علي» حياة شيخ الإسلام ابن تيمية 
للبيطار» شيخ الإسلام ابن تيمية إمام السيف والقلم . 
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وأما اشتهاره بابن تيمية» فقيل: إن جده محمداً كانت أمه تسمى 
تيمية» وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها. 

فبهذا تكون نسبة شيخ الإسلام أحمد إلى ابن تيمية هي نسبة له لجده 
الأعلى . 

وقيل فى هذه النسبة : إن جده محمداً بن الخضر حجٌّ سنة ‏ وكان قد 
ترك زوجته اماف حت ولما مد يشما رأى هناك طفلة أعجبته» فلما رجع من 
تحيدة' وحن امزأنه قن ولدث له ينا -فقال: ا كمية نا قضةء تشبيهاً لها بتلك 
الطفلة التى رآها بتيماء. 


لقبه : 
كان كْلَنْهُ يلقب ب (شيخ الإسلام) وباتقي الدين). 


كشتة: 


كان انه يكنى 57 العباس) . ولبست كنيته هذه لوجود ولد له 
اسمه العباس» فإنه كانه لم يتزوج » بل ولم كر 


.)"904 انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (؟/‎ )١( 
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المبحث الثاني 
ولادنه ونشأته وتلقيه العلم 


ولد كدَنْةُ يوم الاثنين» العاشر من ربيع الأول» سنة إحدى وستين 
وستحانة 0 

وقدم به والداه وبإخوته إلى الشام سنة سبع وستين» بعد استيلاء التتار 
على البلاد» فبقوا في دمشقء وفيها نشأ وترعرع» وبدأ بالتعلم فكان يذهب 
إلى الكتّاب» وكانت علامات النجابة والذكاء وسرعة الحفظ تظهر عليه منذ 
صغرهء وكان قد اشتهر عنه هذاء حتى أن شيخاً من علماء حلب قدم إلى 
دمشق» وقال سمعت في البلاد بصبي يقال له: أحمد بن تيمية» وأنه سريع 
الحفظء وقد جئت قاصداً لعلي أراه. فقال له خياط: هذه طريق كتابه» 
وهو لم يجيء بعد فاقعد عندناء وسيأتي قريباً مارآ إلى الكتاب» فجلس 
الشيخ الحلبي قليلاء فمر الصبيان» فقال الخياط للحلبي: هذاك الصبي 
الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن تيمية» فناداه الشيخ» فجاء إليه» فتناول 
الشيخ اللوح فنظر فيهء ثم قال: يا ولدي امسح هذا حتى أملي عليك شيئاً 
تكتبهء ففعل» فأملى عليه من متون الأحاديث أحد عشر أو ثلاثة عشر 
حديئاًء وقال له: اقرأ هذا. فلم يزد على أن تأمله مرة بعد كتابته إياف ثم 
دفعه إليه» وقال: أسمعه علي . فقرأه عليه عرضاً كأحسن ما أنت سامعء ثم 
مسح اللوح وأملى عليه عدة أسانيد انتخبهاء ثم قال له: اقرأ هذاء فنظر 
فيه» ثم قرأه عليه عرضاً كما فعل أول مرة» فقام الشيخ الحلبي وهو يقول: 


.0717 قرية بغوطة دمشق. انظر: معجم البلدان (؟/‎ 6١ 
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إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيمء فإن هذا لم ير مثله. 

وأقبل 35 على العلوم في صغرهء فأخذ الفقه والأصول عن والدهء 
وعن الشيخ شمس الدين ابن أبي عمرء والشيخ زين الدين بن المنجاء 
وبرع في ذلك وناظرء وقرأ العربية على ابن عبد القوي» ثم أخذ كتاب 
سيبويه فتأمله وفهمه» وأقبل على تفسير القرآن فبرز فيهء وأحكم الفرائض 
والحساب» والجبر والمقابلة وغير ذلك من العلوم. ونظر في علم الفلسفة 
والكلام وبرز في ذلك على أهلهء ورد على رؤسائهم وأكابرهم» وسمع من 
الشيوخ المسند مرات» وسمع الكتب الستة» ومعجم الطبراني» وكتباً كثيرة» 
وكتب بخطه عدداً كثيراً من الأجزاءء وكان يحضر المدارس والمحافل فى 
ميزه فاط رفس الكل نسو ف نينا لقان م مان الل ال 

وتأهل للفتوى والتدريس وله دون العشرين سنة» وشرع في الجمع 
والتأليف من ذلك الوقت» وأكبّ على الاشتغال بالعلم» وكان قد تميّرز طُلنه 
بكثرة الكتابة» وسرعة الحفظء ودقة الإدراك والفهم. وكان بطيء النسيان» 
حتى ذكر جماعة أنه لم يكن يحفظ شيئاً فينساه. 

ولما توفي والده الشيخ شهاب الدين ‏ وكان عمره حينئذ إحدى 
وعشرين سنة ‏ قام بوظائفه بعدهء فدرّس بدار الحديث السكرية في أول سنة 
ثلاث وثمانين وستمائة» وحضر مجلسه جماعة من العلماء منهم: قاضي 
القضاة شهاب الدين بن المزكي؛ والشيخ شهاب الدين الفزاري» وزين 
الدين بن المرجّل» والشيخ زين الدين بن المنجا وغيرهم» وذكر درساً 
عظيماً في البسملة» فأعجب به حاضروه وأثنوا عليه ثناء كثيراً. واشتهر أمره 
وبَعْد صِيئْه في العالم» وجلس لتفسير الكتاب العزيز مكان والده بالمسجد 
الجامع على منبر الجمعة» وشرع من أول القرآن» فكان يورد من حفظه نحو 
كراسين أو أكثر لا يتلعثم» وبقي يفسر سورة نوح فترة طويلة أيام الجمع. 

وقد عرض عليه كْلَنةُ قضاء القضاة ومشيخة الشيوخ قبل سنة تسعين 
وستمائة؛ فلم يقبل شيئاً من ذلك» وهذا مما يدل على رفعة مكانته وشهرته 
وزهده وفضله ككاله4. 
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المبحث الثالث 


شيوخه وتلاميذه 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
شيوخه 
لقد أكثر الشيخ تقي الدين ككُأَنْهُ من التلقي عن العلماء والشيوخ في 
فنون شتى» وقد قيل إن عدد شيوخه ينوف عن المائتي شيخ» هذا عدا ما 
تعلمه بنفسه بالمطالعة والتمعن» وسأذكر ما وقفت عليه من أسماء الشيوخء 
وهذا ليس للحصرء وإنما هو للتمثيل» وسأقتصر على ذكر اسم الشيخ ولقبه 
وكنيته وسنة ميلاده ووفاته» كل هذا حسب ما تيسر ليء وسأرتبهم على 
حروف المعجم. وهم: 
١‏ إبراهيم ابن الدرجي. إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى القرشي 
الدمشقي الحنفي. البرهان أبو إسحاق. (ت١58)‏ 8" . 


ف 


 "“‏ ابن أبي الخير. أحمد بن أبي الخير بن إبراهيم بن سلامة 
الذسكق : العداد الحدلى. زيى" لديو أبى "العنانن ا(كيزه ‏ اا 


)١(‏ انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (7/ /781). طبقات المفسرين .»)557/١(‏ شذرات 
الذهب (317/8/0) . 

(0) انظر: البداية والنهاية .)١577/١5(‏ 

)6 انظر: تذكرة الحفاظ »)١5475/4(‏ البداية والنهاية »)١47/١5(‏ برنامج الوادي آشي - 
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لبا ا ال : 


كه أحمد بن شيبان بن تغلب بن حيدرة الشيباني الصالحي. بدر 
الدين أبو العباس (93ه ‏ مم7 , 
5 ابن عبد الدايم. أحمد بن عبد الدايم بن نعمة بن أحمد بن 


محمد بن إبراهيم. زين الدين أبو العباس  510(‏ )م0 . 


/ا ‏ أحمد بن عبد الرحمن بن العنيقة الحراني”؟؟. 


6 ابن الظاهري. أحمد بن محمد بن عبد الله بن قيماز الحلبي 
الحفى .. "عمال الديق أبو العباطن: 5550 )وا 


4 الشيخ جمال الدين البغدادي”" . 


٠‏ ابن الصيرفي يحيى بن منصور بن أبي الفتح بن رافع الحراني 
الحنبلي. ويعرف بابن الحبيشي جمال الدين أبو زكريا (ت2)5178" . 


01١ -‏ ص١١١كء‏ العقود الدرية ص”ء الذيل على طبقات الحنابلة (؟5/ 627837 شذرات الذهب 
5/0١‏ 

/١( المقصد الأرشد‎ »)١57/١5( البداية والنهاية‎ »)١4957/4( انظر: تذكرة الحفاظ‎ )١( 
العقود الدرية ص”.‎ 2.٠٠١ برنامج الوادي آشي ص‎ »)0 

(؟) انظر: البداية والنهاية »)١577/١5(‏ العقود الدرية ص”» شذرات الذهب (0/ .09٠‏ 

69 انظر: العقود الدرية ص"» الذيل على طبقات الحنابلة (741//7)» تذكرة الحفاظ (4/ 
5) البداية والنهاية 42١47 /١14(‏ المقصد الأرشد »)١7/1(‏ برنامج الوادي آشي 
ص١١١»‏ شذرات الذهب (7506/0). 

(54») انظر: الرد الوافر ص95. 

(5) انظر: تذكرة الحفاظ »)١58٠  ١51/4/4(‏ الرد الوافر ص”9» شذرات الذهب (5/ 
"ع ). 

(5) انظر: البداية والنهاية .)١57/15(‏ 

60 انظر: العقود الدرية ص ”7 تذكرة الحفاظ ».)١5975/5(‏ البداية والنهاية »)١57/1١5(‏ 
الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ 2037817 طبقات المفسرين :»)57/١(‏ شذرات الذهب 
فاصضتض4ة 
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 6595( زينب بنت مكي بن علي بن كامل الحراني. أم أحمد‎ - ١ 
. 2101 

١‏ - زين الدين ابن المنجا. منجى بن عثمان بن أسعد بن المنجى 
التنوخي الدمشقي الحنبلي. زين الدين أبو البركات  571(‏ 1940)ه7©. 

٠‏ - ابن أبي عمر. عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسي لم الصالحي الحنبلي. شمس الدين أبو الفرج وأبو محمد 
5990 - 5837)ه70 . 


. 47 شمس الدين بن عطاء الحنفى‎ ١ 

6 الشرفه يق افوا 0ن 

7 ابن عبدان. عباس بن عمر بن عبدان البعلي. عفيف الدين أبو 
الفضل (ت١581)ه؟.‏ 

١/‏ - والذه: عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني 
الحنبلى. شهاب الدين 551 0587م" . 


المقدسى المرداوي الصالحيى الحنبلى. شمس الدين أبو عبد الله  570(‏ 
لكك 
8ه . 


.)504/0( شذرات الذهب‎ »)١577/١5( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(0) انظر: المقصد الأرشد :)١7”/١(‏ طبقات المفسرين »)55/١(‏ شذرات الذهب (0/ 177) . 

انظر: البداية والنهاية »)١57/١5(‏ المقصد الأرشد 2»)١7/١(‏ الذيل على طبقات 
الحنابلة (؟/ /7”41)» طبقات المفسرين »)15/١(‏ شذرات الذهب (5/8/ا” -0794). . 

(5) انظر: البداية والنهاية .)١577/١8(‏ 

(5) انظر: المرجع السابق .)١47/١5(‏ 

1) انظر: البداية والنهاية »)١57 /١5(‏ المقصد الأرشد (؟//ا/ا؟). 

0) انظر:. المقصد الأرشد 2)١77/١(‏ شذرات الذهب (7"19/5/0). 

() انظر: المقصد الأرشد »)١77/١(‏ العقود الدرية ص”. طبقات المفسرين »)45/١(‏ 


شذرات الذهب (557/0). 
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84 الفخر ابن البخاري . على بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن 
عبد الرحمن بن السعدي المقدسي الصالحي الحنبلي. أبو الحسن  096(‏ 


, 62000 


ع8 


. ”7م)54٠١‎  5946( محمد‎ 


. أبو القاسم بن علان””‎ - ١ 


لالت الكمال ال عير , 

7 الكمال عبد الرحيو”” . 

84 المجد ابن عساكر. محمد بن إسماعيل بن عثمان بن مظفر بن 
هبة الله بن عبد الله بن الحسين الدمشقى (ت5594)ه22. 


0 المسلم بن علان. المسلم بن محمد بن المسلم بن مكي بن 


خلف بن علان القيسي (ت0١518)ه”".‏ 
5 القن بخ القند 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية »)١47 /١4(‏ برنامج الوادي آشي ص١٠٠»‏ العقود الدرية ص”ء 
شذرات الذهب (8/ 4١5‏ -5379). 

(0) انظر: المقصد الأرشد (١/7١)ء‏ العقود الدرية ص”» الذيل على طبقات الحتابلة 
(؟/7817). طبقات المفسرين .)15/١(‏ 

)6 انظر: البداية والنهاية »)١57/١5(‏ العقود الدرية ص". 

(4) انظر: تذكرة الحفاظ »)١545/14(‏ العقود الدرية ص”2 الذيل على طبقات الحتابلة 
5ه 

(0) 2 انظر: البداية والنهاية »)١47/١5(‏ العقود الدرية ص". 

(5) انظر: البداية والنهاية »)١57/١5(‏ المقصد الأرشد »)١177/١(‏ برنامج الوادي آشي 
ص١١٠.‏ العقود الدرية ص”» الذيل على طبقات الحنابلة (7817/1): شذرات الذهب 
(ه/ 1" 

0) انظر: تذكرة الحفاظ .)2١555/5(‏ الذيل على طبقات الحنابلة (؟//0781)» طبقات 
المفسرين :)557/١(‏ شذرات الذهب (7597/0). 

«8) انظر: البداية والنهاية .)١577/١5(‏ 
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 '"/‏ شمس الدين الآمدي. محمد بن إسماعيل بن أبى سعد بن 
الحنبلي. شمس الدين أبو عبد الله :58 5١017)ها"2.‏ 
المطلب الثاني 
تلاميذه 


لقد استفاد من شيخ الإسلام عدد كثير من الناس» كيف لاء وقد ذاع 
صيته واشتهر اسمه في الدنيا وراسله العلماء يطلبون منه الإجازة وهم في 
بلاد المغرب والأندلس» وكان يحضر دروس شيخ الإسلام ويستفيد منه 
مئات الناس» فدروسه في الوعظ ذُكر أنه كان يحضرها ما يقرب أو يزيد 
على ألف نفسء. أما دروس السماع والرواية فكان يحضرها ما يزيد على 
ثلاثماكة نفس. هذا فضلاً عن الأكابر الذين كانوا يحضرون ويستفيدون من 
حلقات هذا الحبر» فرحمه الله وأحسن إليه. 

وسأذكر هنا بعض أسماء من تتلمذ عليه ممن ذكر أن له سماعاً منهء 
أو استفاد منه أو صاحبهء. وهذا للتمثيل لا للحصرء وسأذكر عند كل اسم 
لقبه وكنيته وسنة ميلاده ووفاته ما تيسر لي ذلك» وسأرتبهم على حروف 
المعجم؛ وهم: 

١‏ - أبو بكر الصالحي. أبو بكر بن شرف بن محسن بن معن بن 
عمار الصالحي ل ال 

؟ - ابن شيخ الحزاميين الواسطي. أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
مسعود بن عمر الواسطي الحزامي. ابن شيخ الحزاميبن. عماد الدين أبو 
العباس  5801/(‏ ١071)ه7”‏ . 


.)١١/5( انظر: المقصد الأرشد (؟/4/ا”)» شذرات الذهب‎ )١( 


)6 انظر: الرد الوافر ص/ا77. 
9 انظر: الرد الوافر ص5؟7١»‏ شذرات الذهب (54/5). 


6 التمهيد ‏ الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ابن قاضي الجبل. أحمد بن الحسن بن عبد الله بن محمد بن 
أحمد بن قدامة المقدسى الصالحى الحنبلى  597(‏ ١/87/)ه(ا؟‏ . 


 :‏ تاج الدين الحميري. أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسين بن إسماعيل بن وهب بن محبوب الحميري المعري الأصل» البعلي 
ثم الدمشقي الشافعي. تاج الدين أبو العباس /١١(‏ - 80788" . 


5 ابن كثير. إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن ذرع القرشي 
البصري ثم الدمشقي الشافعي. عماد الدين أبو الفداء  5011١(‏ 809715" . 


5 المجاور. الشيخ خالد المجاور لدار الطعم بدمشق 
(ت١7/5)ها.‏ 


٠»‏ العلائي. خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي مولاهم الدمشقي 
الشافعي. صلاح الدين أبو سعيد  5454(‏ ١75)ه”‏ . 


علم الدين البرزالي. القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد بن 
يوسف بن محمد بن أبي يداس البرزالي الأشبيلي الأصل الدمشقي. علم 
الدين أبو محمد (550 ا 


4 ابن عبادة. عبادة بن عبد الغني بن منصور بن منصور بن عبادة 
الحرانيى ثم الدمشقي. زين الدين أبو محمد  51/١(‏ 00794ه”" . 


٠‏ - الفخر البعلبكي. عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن 
يوسف بن محمد بن نصر بن أبي القاسم البعلبكي ابن الفخر الدمشقي. 


.)5١9/5( انظر: الرد الوافر ص7/8١» شذرات الذهب‎ )١( 

(6) انظر: الرد الوافر ص7؟7١»‏ شذرات الذهب (7":00/5). 

(*) انظر: الرد الوافر ص57١»‏ شذرات الذهب .)7791١/5(‏ 

(5) انظر: الرد الوافر ص77١.‏ 

(4) انظر: الرد الوافر ص77١»‏ شذرات الذهب .)١190/5(‏ 

(0) انظر: الرد الوافر ص7١١» »7١17‏ شذرات الذهب (5/؟17١).‏ 

0) انظر: المقصد الأرشد (7/ 780 -7585)» شذرات الذهب .)١١9/5(‏ 


التمهيد ‏ الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 16 


فخر الدين أبو بكر  580(‏ 70/7)هم7', 
١‏ عبد الله بن المحب. عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 


أبي بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
نوق المقدسي الضالحى 9ك ارا 


١‏ - المتيم. عبد الله بن خضر بن عبد الرحمن الرومي الأصل» 
الدمشقى الحريري (551 - ١079ه7"‏ . 


ته 0/7 , 


١14‏ الكندي. علي بن المظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد بن هبة الله 
الكندي الإسكندراني ثم الدمشقي. علاء الدين أبو الحسن (ت5١007ه7©.‏ 


6 ابن حبيب. عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب بن عمر الدمشقي 
الشافعي. زين الدين أبو القاسم. شيخ الحديث بحلب (577 -0977ه" . 


١1‏ ابن نجيح. عمر بن سعد الله بن عبد الأحد بن سعد الله بن 
عبد القاهر بن عبد الواحد بن عمر الحراني. الشهير بابن نجيح زين الدين 
أبو حفص (580 - 07/59)ها"'. 


- القبّاني. عمر بن عبد الرحمن بن حسين بن يحيى بن عمر بن 
عبد المحسن اللخمي القباني ثم الحموي الحنبلي سراج الدين أبو حفص 


ه20 


,)٠١١/5( انظر: الرد الوافر ص85١» شذرات الذهب‎ )١( 
.18١ص (؟) انظر: الرد الوافر‎ 

(*) انظر: العقود الدرية ص5595» 5لا8. 

(5) انظر: الرد الوافر ص”87١1‏ 

)2 انظر: الرد الوافر ص١١7»‏ شذرات الذهمب (5/). 
(5) انظر: الرد الوافر ص”7١؟.‏ 

0) انظر: الرد الوافر ص5١7»‏ شذرات الذهب .)١577/5(‏ 
(6) انظر: الرد الوافر ص8١7».‏ شذرات الذهب (17,8/5). 


ذ؟ التمهيد ‏ الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تبمية 


هء 20 
سمير 00. 


9 - البزار. عمر بن علي بن موسى بن الخليل البغدادي الأزجي 
البزار. سراج الدين أبو حفص (588 - 0749م" . 
حريز الزرعي الأصل ثم الدمشقي. شمس الدين أبو عبد الله بن قيم 
الجوزية 59١(‏ - ١076ه7”‏ . 

١‏ ابن عبد الهادي. محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن 
عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة بن مقدام بن 
نصر المقدسى الصالحى الحنبلى» أبو عبد الله (8١/ا ‏ 7/45)م(؟؟. 
التركماني الفارقي الدمشقي ابن الذهبي الشافعي. شمس الدين أبو عبد الله 
ف 0 

ابن نجيح. محمد بن سعد الله بن عبد الأحد بن سعد الله بن 
الدين أبو عبد الله (ت777)ه' . 
المعروف بابن الصيرفى. ناصر الدين أبو المعالى  797(‏ 01/17" . 


)١(‏ انظر: العقود الدرية ص؟9؟. 

(؟) انظر: الرد الوافر ص١١7»‏ شذرات الذهب (157/5). 

(*) انظر: الرد الوافر ص5؟7١»‏ شذرات الذهب .)١158/5(‏ 

(5) انظر: الرد الوافر ص”57. شذرات الذهب .)١141١/5(‏ 

(5) انظر: المعجم المختص ص50» معجم الشيوخ »)56/١(‏ تذكرة الحفاظ (4/ 
7) الرد الوافر ص77 » شذرات الذهب (5/ 216 .)١105‏ 

(5) انظر: الرد الوافر ص٠4»‏ العقود الدرية ص”97؟. 

0) انظر: الرد الوافر ص١5.‏ 
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6 شمس الدين محمد بن عبد الأحد الآمدي7© 

5 فخر الدين محمد بن محمد بن محمد الصائغ”" . 

”> - نور الدين محمد بن محمد بن محمد الصائغ”" . 

8 ابن سيد الناس. محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن 
المصري. فتح الدين أبو الفتح 51/١‏ 075ه”2. 

امم ا ار ل ل 
١ت‏ , 

”٠‏ - شرف الدين ابن المنجا. محمد بن المنجا بن عثمان بن 
أسعد بن المنجا بن بركات بن المؤمل التنوخي المعري الأصل ثم 
الدمشقى. شرف الدين أبو عبد الله  51/0(‏ 17/74)ه0؟. 

"١‏ ابن سعد. محمد بن يحيى بن محمد بن سعد بن عبد الله بن 
سعد بن مفلح بن هبة الله بن نمير الأنصاري المقدسي الأصل ثم الدمشقي 
الصالحى الشهير بابن سعد. شمس الدين أبو عبد الله ("١/ا ‏ 7/09)ها" . 


؟© ‏ محمود بن علي بن عبد الولي بن خولان البعلي. بهاء الدين 
أو الثناء. ولد فى حدود السبعمائة» وتوفى فى رجب سنة أربع وأربعين 


وسيعمائة مك0 5 


)١(‏ انظر: العقود الدرية ص”797. 

(؟) انظر: العقود الدرية ص”57947. 

(0) انظر: العقود الدرية ص”797. 

(4) انظر: شذرات الذهب (5/ 285 .)٠١8‏ 

(4) انظر: شذرات الذهب .)١198/5(‏ 

(5) انظر: الرد الوافر ص7١١»‏ شذرات الذهب (56/5)» المقصد الأرشد (6001//9). 
0) انظر: الرد الوافر ص5١١2 .١١79‏ 

(4) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (8/ 478 .)44١‏ 


3 التمهيد ‏ الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


المبحث الرا ابع 


إن مما أكرم الله وَيْنَ به هذا الإمام العلامة الرباني» ما وفقه إليه من 
كثرة التصنيف والكتابة في شتى العلوم النافعة» تأصيلاً وإفتاة» ورداً على 
من خالف الحق فيهاء دفاعاً عن دين الله» وبياناً للحق» ودحضاً للباطل 
وللشبه التى يشيعها أهل الباطل ويثيرونهاء وهذا من فضل الله كِب على هذا 
العالم كانه لأمة الإسلام بحفظ دينها عليهاء إذ سحْر سبحانه في كل 
زمن من يحمى حوزة العقيدة والسنة والدين» وينفى عنه غلو الغالين وافتراء 
المطرين رد يان المبطلين» ولا أظن شيخ الإسلام إلا واحداً من هؤلاء 
النفر الذين حفظ الله بهم دينه عقيدةً وشريعة» حيث كان كُدَنْةُ كالصخرة 
العاتية في وجه أمواج الباطل» ودعاة الضلالة في زمانه» بل وكحجر عثرة 
فى وجه كل مبطل جاء من بعده. وقد كانت شهرته في بلاد الإسلام 
والأمصار سبباً لورود الكثير من الأسئلة إليه في شتى العلوم ليفتي فيهاء 
وكان كُلَنْهُ يكتب في جواب ذلكء» وربما كتب أجوبة مطوّلة في ذلك حتى 
صار الجواب مؤلّناً مستقلا . 

ولا شك أن ما كتبه هذا الإمام من علوم نافعة هي مما يكتب الله له 
فيها الأجر والثواب بعد موته» لأنه من العلم الذي ينتفع به» وسأذكر هنا 
أقوال بعض الأئمة ممن وصف مؤلفات شيخ الإسلام. فمن ذلك: 

() قول الذهبي - قاله قبل وفاة الشيخ بزمن طويل - الذي نقله عنه 
ابن عبد الهادي» إذ قال: (ويكتب في اليوم والليل من التفسير أو من الفقه 
أو من الأصولين أو من الرد على الفلاسفة والأوائل نحواً من أربعة كراريس 


التمهيد ‏ الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية فى 
أو أزيدء وما أَبْعِد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ عو وب نش ا ا كد بل 

(؟) وقال عنه ابن مفلح: (وكتبه التي صنفها فهي أشهر من أن تذكر 
وتُعرّف» فإنها سارت مسير الشمس فى الأقطارء وامتلأت بها البلاد 
والأمصارء وقد جاوزت حد الكثرة فلا يمكن أحد حصرها.. .)0 اه. 

وقد أفرد الإمام ابن القيم يلَنْهُ رسالة في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام 
أسماها: (أسماء مؤلفات ابن تيمية)» ذكر فيها جملة كبيرة من مؤلفات 
الشيخ كُأَنْهُء ورتبها على الفنون. 

كما كتب الأخ الباحث علي بن عبد العزيز الشبل ‏ وفقه الله كتاباً 
أسماه: (النَبَت)» ذكر فيه جملة من كتب شيخ الإسلام كآنه وذكر مواضع 

وسأجتهد هنا فى ذكر ما ذكره ابن عبد الهادي في كتابه (العقود 
الدرية)» وما ذكره صاحب (هدية العارفين) من مؤلفات شيخ الإسادمة 6 
لم يذكره ابن القيم ولا الشبل فى كتابيهما» وسارتب المؤلفات ترثيبا ألغبائياً 
حسب حروف المعجم ) وهى كالتالى: 

. إبطال الكيمياء”"‎ - ١ 


؟ ‏ أجوبة في رؤية هلال ذي الحجة إذا رآه بعض الناس ما حكمهم 
في الأضحية؟ وفي قوله: «صومكم يوم تصومون» فيما إذا غم هلال رمضان 
ليلة الثلاثين هل يجب الصوم أم لا06* . 

9" أجوبة فى الصلوات المبتدعة كصلاة الرغائب ونصف شعبان© . 


.)١591/4( العقود الدرية ص 9؟. وانظر تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(؟) المقصد الأرشد »)١"8/١(‏ وبنحو هذا الكلام قال ابن رجب في كتاب الذيل على 
طبقات الحنابلة (؟5/ 07 5). 

(*) انظر: العقود الدرية ص١”.‏ 

(4) انظر: العقود الدرية ص64. 

(0) انظر: العقود الدرية ص08. 


التمهيد ‏ الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
؛ - أجوبة في قصد القول العلو ما سببه؟”©. 
أجوبة في الوقف من منقطع الوسط وغيره'"". 
ذا الاحاطة الصعرىة , 
٠‏ التحقيق في الفرق بين أهل الإيمان والتطليق”؟؟'. 
يتفاضل 209 , 


4 - التفصيل بين التكفير والتحليل” . 

. تناسي الشدائد في اختلاف العقائد”"‎ - ٠ 

. تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل"‎ - ١ 

1 - ثبوت النبوات عقللً ونقلاً والمعجزات والكرامات”"' . 
٠‏ - جواب على حزب الشاذلي وما يشبهه””"'. 

14 - جواب على أهل البدع هل يصلى خلفهه”"". 


6 جواب على سؤال ورد من أزرع2377, 


7 - جواب على سؤال ورد من 0" 


١‏ جواب عن المرازقة وما يفعلونه من أعمال والرد عليهم فيما 


اخطار 3 


00 
00 
إفرة 
فق 
)2 
0 
إف4 


انظر: العقود الدرية ص 56. (8) انظر: العقود الدرية ص75. 
انظر: العقود الدرية ص0١5.‏ (9) هدية العارفين .)١٠١5/1١(‏ 

انظر: العقود الدرية ص07. 2٠١‏ انظر: العقود الدرية ص"5. 
هدية العارفين )١١( .)1١5/1(‏ انظر: العقود الدرية ص58. 
انظر: العقود الدرية ص58. () انظر: العمّود الدرية ص"65. 
انظر: العقود الدرية ص954”". )١1*(‏ انظر: العقود الدرية ص55. 


هدية العارفين .)١١5/١(‏ () انظر: العقود الدرية ص١5.‏ 


التمهيد ‏ الفصل الثاني: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 2 


جواب في الإجارة هل المعقود عليه تهيؤ العين وصلاحيتها لنفع 
5 دلق 
اياي 507 
84 - جواب في امرأة مسلمة ماتت وفي بطنها إذ ذاك ولد حي 
0000 
٠‏ - جواب في التسمية في الوضوء”". 
2١‏ جواب في رؤية النساء ربهم في الجنة”' . 
- جواب في الرضا على كلام أبي سليمان. الداراني”* . 
7 جواب في زيارة القدس يوم عرفة للتعريف به”"". 
5 - جواب في ماعة الجمعة هل هي مقدرة بالدرج؟”" . 
6 - جواب في صلاة الركعتين جالساً بعد الوتر”". 
7 - جواب في القنوت في الصبح والوتر” . 
7 جواب في قوله: «خير القرون الدواريئ 2 
4- جواب في الكتاب الذي هم به النبي ككةِ في مرضه""'". 
2 جواب في الكفار من التتر وغيرهم وهل لهم خفراء بقلوبهم 
1١ 050‏ 
لهم تأثير؟”"'. 


٠‏ - جواب في المخلوقة من ماء الزاني هل له أن يتزوج بها؟"©2. 


.51١ص انظر: العقود الدرية ص69. (4) انظر: العقود الدرية‎ )١( 
.5١ص انظر: العقود الدرية ص"١5. (9) انظر: العقود الدرية‎ )١ 
.5٠١ص انظر: العقود الدرية‎ )٠١( انظر: العقود الدرية ص69.‎ )*( 
,6 انظر: العقود الدرية ص65. () انظر: العقود الدرية ص5‎ )4( 
انظر: العقود الدرية ص" 68. فق انظر: العقود الدرية ص”57.‎ )4( 
.5١ص انظر: العقود الدرية صغ 6. «3) انظر: العقود الدرية‎ )0( 


609 انظر: العقود الدرية ص١5.‏ 


م التمهيد ‏ الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


. جواب في المظالم المشتركة وأحكامها'"‎ "١ 
جواب في نصرانية ماتت وفي بطنها ولد مسلم"".‎ - ال١‎ 


7 جواب فيمن يقول: أنا مذهبي غير موافق للأربعة”". 


4" - جواب فيمن يقول من لا شيخ له فشيخه الشيطان”؟ . 

6 _ جواب مبسوط فى السجادة التى تفرش فى المسجد قبل الجمعة 
١ (2) 5‏ 3 5 
قبل مجيء المصلي”" . 

1 جوامع الكلم في الحديث”" . 

ا" الحلبية في الصفات». وهل هي زائدة على الذات أم 760" . 

م - الدرة المضية فى فتاوى ابن تبفية”* . 

8 د درن افق السملةء ألقاه فن مدرسة الحديك: السكي0 : 

- درس فى قوله تعالى: ##ومًا كرت الْمْؤْمِيُونَ لينْقِرُوأ 
كافة 204" , 

0 -ا‎ 4١ 

53 لرد على بن عربي ٠.‏ 

ان رسال إلى مراع الب 0377 

4 - رسائل إلى ثغور الشام تتعلق بالأمر المعروف والنهي عن 
|! ”9 [ضسددفق 


4 - شرح حديث «الأعمال بالنيات)”*'. 
)١(‏ انظر: العقود الدرية ص64. (48) هدية العارفين .)١١5/1(‏ 
(0) انظر: العقود الدرية ص'١5.‏ (9) انظر: العقود الدرية ص”"ه. 
(*) انظر: العقود الدرية ص69. )9١(‏ انظر: العقود الدرية ص”"اه. 
(5) انظر: العقود الدرية ص"”. )١١(‏ انظر: العقود الدرية ص65. 
(65) انظر: العقود الدرية ص١”5.‏ ) انظر: العقود الدرية ص١6.‏ 
(5) هدية العارفين )١16 .)1١5/١(‏ انظر: العقود الدرية ص٠65.‏ 


(0») انظر: العقود الدرية ص07. )١5(‏ انظر: العقود الدرية ص١5.‏ 


التمهيد ‏ الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية للد 


- شرح حديث هبدأ الإسلام غربيا؟؟. 


5 شرح حديث ١لا‏ يرث المسلم الكافر»”" . 
/ا5 - شرح حديث «لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من 
حدود 7 , 


54 شرح حديث ابن مسعود فى درء الهو , 
4484 شرح حديث الأولياء الذي رواه البخاري: من عادى ل ولياً 
فقد بارزني بالمحارية»”*' . 


5٠‏ شرح حديث بريرة وقول النبي وه لعائشة: «اشترطي لهم 
اوري 
١‏ - شرح حديث جبريل في الإيمان والإسلام”" . 


47 - شرح حديث معاذ وقول النبى يَلٍِ «لا تدعن دبر كل ا 
5 - شرح قول علي ذه : «لا يرجون أحد إلا ربه ولا يخافن إلا 
شرح ما روي عن عمر َيه أنه قال: «نعم العبد صهيب لو لم 


يخف الله لم يعصه» وتكلم على «لو)710 . 
امإ 3 الصفدية. وهي رد على الفلاسفة في قولهم: إن معجزات 


)١‏ انظر: العقود الدرية ص١5.‏ 0) انظر: العقود الدرية ص؟57. 


(*) انظر: العقود الدرية ص١5.‏ () انظر: العقود الدرية ص57. 
(9) انظر: العقود الدرية ص57. (9) انظر: العقود الدرية ص7”. 
(5) انظر: العقود الدرية ص؟”5. 0 انظر: العقود الدرية ص57. 
(6) انظر: العقود الدرية ص؟57. )١١(‏ انظر: العقود الدرية ص57. 


زفق انظر: العقود الدرية ص17. 


4م التمهيد ‏ الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


الأنبياء عليهم السلام قوى نفسانية» وفي إبطال قولهم بقدم العاله”"2. 


لاه - الفتاوى المصرية. جمعها بعض أصحابه وبويها على أبواب 
الفقه وتسمى أيضاً: الدرر المضية من فتاوى ابن تيمية' . 


الفرق المبين بين الطلاق واليميت9؟ . 

9 - فضائل أبي بكر وعمر”*'. 

٠‏ - قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي عط وسلاحه ودوابه وهي 
القومانية0 . 

١‏ - قاعدة جليلة في وجوب الاعتصام بالرسالة وأن كل خير في 
العالم فأصله متابعة الرسل وكل شر فمن مخالفتهه” . 

5 - قاعدة في إبطال المجردات””" . 

- قاعدة في إثبات الرؤية والرد على نفاتها"” . 

4 - قاعدة في الإحسان” . 

6 - قاعدة في أحوال الشيخ يونس الغيبي والشيخ أحمد بن 
الرفاض 17 

7 - قاعدة في الإخلاص وتقديره بالعقل""''. 

7" - قاعدة في الاستفتاحات في الصلاة”"" . 

8 - قاعدة في الأقراء هل هي الحيّض أو الأطهار؟”""' . 


)١(‏ انظر: العقود الدرية ص7 7. (6) انظر: العقود الدرية ص"5. 
(؟) انظر: العقود الدرية ص78. (9) انظر: العقود الدرية ص50. 
(*) انظر: العقود الدرية ص5 77. )١‏ انظر: العقود الدرية ص٠5.‏ 
(4) هدية العارفين .)٠١5/١(‏ () انظر: العقود الدرية ص١‏ 5. 
(0) انظر: العقود الدرية ص89. () انظر: العقود الدرية ص9ة6. 
(5) انظر: العقود الدرية ص69. 1) انظر: العقود الدرية ص58. 


620 انظر: العقود الدرية ص556. 


التمهيد ‏ الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية يلد 


4 قاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مكمّرة"" . 

٠‏ - قاعدة في أن الحسنات تعلل بعلتين: جلب المنفعة» ودفع 
الفضزة» والتنيعات بالك 7 

١ح‏ قاعدة في أن الحمد والذم والئواب والعقاب بالجهاد والجد 
وأنها إنما تتعلق بأفعال العباد لا بأنسابهه”". 


1 - قاعدة فى أن ما كان داعياً إلى الفرقة والاختلاف يجب النهى 
زفق 
عله ٠.‏ 


7 - قاعدة في الانغماس في العدو هل يباح” . 
+ - قاعدة فى أهل الصفة ومراتبهم وأحوالهه” . 
قاعدة 0 الويمان المقرون بالإحسان» وفى الإحسان المقرون 


7 - قاعدة فى تبديل الحسنات سيئات© , 
لا/ا ‏ قاعدة فى تحريم الحشيشة وبيان حكم آكلها وماذا يجب 


للف 
به : 


2 قاعدة في تحريم الشْبَاب 


4 قاعدة فى تحزيب القرآن وما يتعلق بذلك وما ورد فيه من 


6 - قاعدة فى تزكية النفس”""'. 


)١(‏ انظر: العقود الدرية ص4 ؟". 0) انظر: العقود الدرية ص88. 
(؟) انظر: العقود الدرية ص4ع. (6) انظر: العقود الدرية ص5”. 
) انظر: العقود الدرية ص١8.‏ (9) انظر: العقود الدرية ص7”. 
() انظر: العقود الدرية ص65. )١(‏ انظر: العقود الدرية ص59. 
(65) انظر: العقود الدرية ص88. () انظر: العقود الدرية ص48. 


(5) انظر: العقود الدرية ص9". (؟١)‏ انظر: العقود الدرية ص١8.‏ 


45 
١6م‏ 
6م 
ل 5 
:6م - 
على خلاف 
5 
1م 
/ا8 - 
88 - 
5 
م 
5١‏ 
د 5 
5 
5 
16 - 
() انظر: 
*) انظر: 
(05) انظر: 
(5) انظر: 
(0) انظر: 
0) انظر: 
0) انظر: 
0) انظر: 


التمهيد ‏ الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن نيمية 


قاعدة فى تطهير العبادات النفس من الفواحش والمنكرات”"'. 


قاعدة في تعليق العقود والفسوخ بالشرط”"©. 


قاعدة فى تقرير أن الحلف بالطلاق من الأيمان حقيقة 


3 


قاعدة في تقرير القياس في مسائل عدة والرد على من يقول هي 


(4) 
لقني 


010 


2. 


قاعدة في تقرير النبوات بالعقل والنقل*©. 
قاعدة في توريث ذوي الأرحام”" . 
قاعدة فى الجمعة هل يشترط لها الاستيطان9 . 
قاعدة في الحمّام والاغتسال'" . 


قاعدة فى الخلطة والعزلة' . 
قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار؟”'" . 


فاعغذة 'فن زكاة :ال الع 


قاعدة فى السك وأسبابه ا 


قاعدة في ضمان البساتين هل يجور أم 0 


قاعدة في العدم واستطاعته؟*'". 


قاعدة فى العقود اللازمة والجائزة*"2. 


العقود الدرية ص ل/لا2. 


العقود الدرية ص ”". 


العقود الدرية ص 560. 
العقود الدرية ص1"5. 
العقود الدرية ص09. 
العقود الدرية ص ل/ا2. 
العقود الدرية ص *". 


)0 
0 
2)0010 
0 
سدق 
0050 
200600 


انظر: 
انظر: 
انظر: 
انظر: 
انظر: 
انظر: 
انظر: 


العقود الدرية ص”47. 
العقود الدرية ص/7". 
العقود الدرية ص484. 
العقود الدرية ص58. 
العقود الدرية ص18. 
العقود الدرية ص .4٠*٠‏ 
العقود الدرية ص45. 


التمهيد ‏ الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 3 


1 - قاعدة في العيئة والتورق ونحوهما من البيعات”"' . 
410 - قاعدة في الفتوة الاصطلاحية وأنه ليس لها أصل في الأحكام 
- قاعدة في فضل معاوية ضفه”" . 

9 - قاعدة في قوله تعالى: #آدَخْلُوا الْجَنَةَ يما شُثْرُْ سَمَلُوَد4 وقول 
النبي هِ: «لن يدخل لخن منكم الجنة و 

. قاعدة في الكلام على العِدّد'‎ - ٠ 

. قاعدة في الكلام على الممكن”"‎ - ١ 

2 قاعدة في لفظ «الجسم» واختلاف الناس واصطلاحاتهم في 
3 الاي 

. قاعدة في المتشابهات”"‎ - ٠ 

64 - قاعدة في المسح على الخفين وهل يجوز على المقطوع؟” . 

6 - قاعدة في المقربين هل يسألهم منكر ونكير؟””©. 


٠65‏ - قاعلة فى وجوب تقديم محبة الله تعالى ورسوله على النفس 
والمال:.والاها 937 


/ا٠ ‏ قاعدة في وجوب نصيحة أولي الأمر والدعاء ا 


4 - قاعدة فيما أحدثه الفقراء المجردون""'2. 


)1١(‏ انظر: العقود الدرية ص08. (0) انظر: العقود الدرية ص"". 
(؟) انظر: العقود الدرية ص؟5. () انظر: العقود الدرية صل/اه. 
629 انظر: العقود الدرية ص 0. 20١(‏ انظر: العقود الدرية ص45. 
(5) انظر: العقود الدرية ص”67. (0) انظر: العقود الدرية ص556. 
(60) انظر: العقود الدرية ص9 4. (0) انظر: العقود الدرية ص٠4.‏ 
(5) انظر: العقود الدرية ص59. 9) انظر: العقود الدرية ص”47. 


(0-- انظره العقود الدرية من >: 


ا التمهيد ‏ الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تبمية 


84 - قاعدة كبيرة في أصول الفقهء غالبها نقل أقوال الفقهاء'. 

٠‏ قاعدة وأجوبة في النجوم هل لها تأثير عند الاقتران والمقابلة؟ 
وفي الكسوف هل يقبل قول المنجمين فيه؟ وفي رؤية الهلال" . 

. قواعد في سباق الخيل ورمي النشاب”"‎ - ١ 

- قواعد في الشهادتين”*'. 

1١١‏ قواعد فى المجتهد في الشريعة ها يأثم إذا أخطأ الحق؟ 

مراعد في في م و 

المصيب 07 

1 - قواعد في المغالبات وما يحل من الرهن وهل يفتقر إلى 

لا 00 

6 قواعد فى النهى هل يقتضى فساد المنهى 0 

5 2 قواعد وأجوبة في تحريم نكاح الزانية'” . 

7 - قواعد وأجوبة في النية في الصلاة وغير ذلك من 
العبادات”' , 

6 كنا الزد عاق اتأسنين التققيين ا 

١8‏ كتارب ة نزول ا ب تبارك وتعا لملة | سماء الدئنيا 

ب في انز تم يلة | : 

والجواب عن اختلاف وقته باختلاف البلدان والمطالع'"" . 


- كشف حال المشايخ الأحمدية وأحوالهم الشيطانية”""". 


)1١(‏ انظر: العقود الدرية ص544. 0) انظر: العقود الدرية ص88. 
(؟) انظر: العقود الدرية ص58. () انظر: العقود الدرية ص87. 
(9) انظر: العقود الدرية ص69. () انظر: العقود الدرية ص04. 
(4) انظر: العقود الدرية ص53. )٠١(‏ هدية العارفين .)1١57/1١(‏ 

(0) انظر: العقود الدرية ص50. )1١(‏ انظر: العقود الدرية ص67. 


(5) انظر: العقود الدرية ص55. )١١(‏ هدية العارفين .)1١57/١(‏ 


التمهيد ‏ الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية له 


١‏ الكلام على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر وهل هو ثابت 
أم لا؟ وأي ألفاظه هو المحفوظ""'. 
25 الكلام على حديث عمران بن حصين الذي فيه: «جتنا نسألك 
عرخ أول هذا الأمر7؟. 
*1 - الكلام على دعوة ذي النون”” . 
١‏ 1 اك )2 
6 الكلم الطيب في الركعتين اللتين تصنع قبل الجمعة . 
6 2 لمحة المختلف فى الفرق بين اليمين والحلف”"*' . 
البدن بالموت؟ وهل تتصور بصورة وتعقل بعد الموت؟”2. 
7 - مسائل وأجوبة في مسألة القدر والرد على القدرية وعلى 
مسائل وأجوبتها في قتال التتار الذين قدموا مع قازان وغيره 
وفى قتال أهل البيعات من النصارى ونصارى ملطى وقتال الأحلاف 
لك 
والمحاريين”” . 
48 2 مسائل وقواعد فى الاستغائة" . 
6 - مسألة الإجازة على كتاب المصابيح للبغوي”"' . 
الا اناه أن الخد ل ات 


ات فيالةة الشقاعة وسيالة" الكنياد فلا03 


)1١(‏ انظر: العقود الدرية ص5 0. 6»©0 انظر: العقود الدرية ص”27. 


(؟) انظر: العقود الدرية ص058. (48) انظر: العقود الدرية ص08. 
) انظر: العقود الدرية ص١0.‏ (9) انظر: العقود الدرية ص5ه. 
(5) هدية العارفين )09١( .)١١5/5١(‏ انظر: العقود الدرية ص١5.‏ 
(0) هدية العارفين )١١( .)1١5/١(‏ انظر: العقود الدرية ص09. 


3( انظر: العقود الدرية ص 6. (هدفق انظر: العقود الدرية ص١5‏ 


0 التمهيد ‏ الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام أبن تيمية 


1 مسألة في بيع المُسْلّم فيه قبل قبضه هل يجوز؟”"© 

4 - مسألة فى عقل الإنسان وروحه”" . 

5 مسألة في محل الشعر والعلوم وغيرها هل هو واحد أو 
000 

5 9 مسألة فيمن يدعى أن للقرآن باطناً إلى سبعة أبطد”؟؟. 

لا معارج الوصول إلى أن أحكام الإجماع بيّنها الرسول” . 

29 نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان”" . 

هذا ما تيسر جمعه من مؤلفات شيخ الإسلام كُلَنْهُ من خلال الكتابين 
المذكورين . 

وإذا ضُمّ ما ذكرته هنا من مؤلفات شيخ الإسلام مع ما ذكره ابن 
القيم والشبل فى كتابيهماء فإنى أظن أن القارئ سيحيط بأسماء أغلب 


)١(‏ انظر: العقود الدرية ص05. 
(؟) انظر: العقود الدرية ص”"07. 
() انظر: العقود الدرية ص”57. 
(4» انظر: العقود الدرية ص "5. 
(9) هدية العارفين .)١٠١5/1١(‏ 
(5) هدية العارفين (١1//ا١٠).‏ 


التمهيد ‏ الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 4١‏ 


مكانته العلمية 


إن مما لا شك فيه أن لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية كَُنْهُ مكانة 
علمية رفيعة ومنزلة عَلِيَةَ بين علماء عصرهء وبين علماء المسلمين عامة. 
وهذا مما لا يشك فيه من عرف شيئاً من سيرة هذا الإمام» وإن مما يدل 
على هذا: أنه كَُنةُ تولى التدريس فى المدرسة السكرية مكان والده بعد أن 
توفي » وقعد يدرس في المسجد الجامع وحضر درسه جماعة كثيرون من 
علماء بلده» وهو إذ ذاك ابن إحدى وعشرين سنة» وأعجبوا بعلمه وذكائه 
وحفظه وتدريسه» حتى أنه قد عرض عليه أن يكون قاضي القضاء وشيخ 
الشيوخ . وما ذلك إلا لما عرف به واشتهر عنه من المنزلة العلمية العلية» 
كيف لاء وقد ذاع صيته فى البلاد وكان أعجوبة زمانه. 

ولا أدل على منزلته العلمية العلية من ثناء علماء عصره عليه على 
اختلاف مذاهبهم؛ وقد ألف الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي'' كتاب «الرد 
0ه وذكر جملة كثيرة من أقوال العلماء في الثناء عليه» وفي وصفه م 


وسأورد بعض أقوال العلماء في الثناء عليه وفى وصف علمه ليتبين 
بذلك علو قدره ورفعة منزلته عند من عاصره من الأئمة ومن جاء بعذه. 


)1١(‏ محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن مجاهد بن يوسف القيسي الدمشقي 
الشافعى» شمس الدين أبو عبد الله الشهير بابن ناصر الدين» ولد سنة /الالاه بدمشق 
ونشأ بهاء وكان من علماء عصره في الفقه والحديث» توفي كنك سنة 841ه. 
انظر: شذرات الذهب (97/ 157 45 5)» الأعلام (03771/37. 


ق التمهيد ‏ الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشبخ الإسلام ابن تيمية 


كما أن كثرة مؤلفاته في شتى العلوم يعكس مدى سعة علمه وتمكنه 
في هذه العلوم». حتى إنه ما قرأ باباً من أبواب العلم إلا أتقنه» وبرع فيه 
وبرزء حتى فاق أهل ذلك العلم. 

وإليك بعض أقوال أهل العلم في وصفه والثناء عليه رحمه الله تعالى: 

ه« قول الإمام محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه العقود الدرية 
من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية إذ قال: (هو الشيخ الإمام الرباني» إمام 
الأئمة» ومفتي الأمة» وبحر العلوم» سيد الحفاظ. وفارس المعاني 
والألفاظء فريد العصرء وقريع الدهرء شيخ الإسلام» بركة الأنام» وعلامة 
الزمان» وترجمان القرآن» علم الزهادء وأوحد العباد» قامع المبتدعين» 
وآخر المجتهدين » تقي الدين بق العباس أحمد. . . نزيل دمشق» وصاحب 
التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها [ولا يلحق في شكلها توحيداً أو تفسيراًء 
وإخلاصاً وفقها وحديثا ولغة ونحواء وبجميع العلوم كتبه طافحة 
ذلك])00007) اه. 

« وقال أيضاً: (... ثم لم يبرح شيخنا كُينْهُ في ازدياد من العلوم 
وملازمة الاشتغال والإشغال» ويث العلم ونشره» والااجتهاد في سبل الخير» 
حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل» والزهد والورع. والشجاعة 
والكرم» والتواضع والحلم والإنابة» والجلالة والمهابة» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وسائر أنواع الجهاد مع الصدق. والعفة والصيانةء 
وحسن القصد والإخلاصء. والابتهال إلى الله وكثرة الخوف منه» وكثرة 
المراقبة له» وشدة التمسك بالأثر» والدعاء إلى الله وحسن الأخلاق» ونفع 
الخلق والإحسان إليهم» والصبر على من آذاه والصفح عنهء والدعاء له 
وسائر أنواع الخير. 

وكان كَنْهُ سيفاً مسلولاً على المخالفين» وشجئ في حلوق أهل 


)1١(‏ ها بين المعقوفتين زيادة من الرد الوافر ص50. 
(؟) انظر: العقود الدرية ص5» والرد الوافر ص55 590. 
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الأهواء المبتدعين» وإماماً قائماً ببيان الحق ونصرة الدين» وكان بحرا لا 
تكذره الدلاى. يرا يقتدي به الأخيار الألبّاى طئت بذكره الأمصار» 
فنك بعخلة الأعمان) 7 اه 


« قول الإمام الحافظ أبو الحجاج يوسف المزي”". قال كنْهُ: (ما 
رأيت مثله» ولا رأى هو مثل نفسهء وما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله وسنة 
رسولهء ولا أتبع لهما منه)”" اه. 

وقال عنه العلامة كمال الدين ابن الزملكاني”*؟؟: (كان إذا سئل عن 
فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن 
أحداً لا يعرفه مثلهء وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا 
في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك» ولا يُعْرَف أنه ناظر أحدا 
فانقطع معه » ولا تكلم في علم من العلوم» سواء أكان من علوم الشرع أم 
غيرهاء إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه» وكانت له اليد الطولى فى حسن 
التصنيفء وجودة العبارة» والترتيب والتقسيم والتبيين)”*؟ اه. ١‏ 


ه وكتب ابن الزملكانى على كتاب بيان الدليل على إيطال التحليل 
لابن تيمية ترجمة له ثم قال: (من مصنفات سيدنا وشيخنا وقدوتنا الشيخ 
السيد الإمام العالم العلامة الأوحد البارع» الحافظ الزاهد الورع» القدوة 
الكامل العارف» تقي الدين شيخ الإسلام ومفتي الأنام سيد العلماء قدوة 


)١(‏ العقود الدرية ص" ل. 

(؟) يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن علي بن أبي الزهر. 
جمال الدين أبو الحجاج المزي الشافعي. من أئمة الحديث وحفاظه ولد سنة 504ه. 
وتوفى كُلَذْةُ سنة 47لاه. 
انظر: شذرات الذهب (5/ ١+‏ - /15007). 

(*) انظر: العقود الدرية صلا. 

2 محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريمء كمال الدين ابن الزملكاني من فقهاء 
الشافعية ولى القضاء تحلب ولد منة 5ه وتوف /الأه. 
انظر: ط. الشافعية للسبكى (9/ 190 -7505)» شذرات الذهب (1/8/5- 0/8 

(0) انظر: العقود الدرية ص7 - 8. 
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الأئمة الفضلاءء ناصر السنة» قامع البدعةء» حجة الله على العباد» راد أهل 
الزيغ والعناد» أوحد العلماء العاملين» آخر المجتهدين أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم. 0" اهن 

« وكتب أيضاً بخطه على كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن 
تيمية : (تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد الحافظ المجتهد الزاهد 
العابد» القدوة إمام الأئمة» قدوة الأمة» علامة العلماء» وارث الأنبياء» آخر 
المجتهدين» أوحد علماء الدين» بركة الإسلام» حجة الأعلام» برهان 
المتكلمين» قامع المبتدعين» محيبي السنة» ومن عظمت به لله علينا المنةء 
وقامت به على أعدائه الحجة» واستبانت ببركته وهديه المحجة» تقى الدين 
أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» ا الله 
مناره وشيّد به من الدين أركانه» 
نتاذا:يتتتر ل الخوامنفجوة انه .وممفاته يهاه عدن اليسصير 
هو حبج ةله قاهرة هنو نيحنا اعحوية التدهن 
حو اينة التق اهبر ''أتراوهنا أونك قي الا 

« وقال الشيخ أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري ‏ بعد أن ذكر 
ترجمة الإمام أبي الحجاج المزي - قال: (وهو الذي حداني على رؤية 
الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيميةء فألفيته ممن أدرك من العلوم حظاء وكاد يستوعب 
السئن والآثار حفظاًء إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» أو أفتى في 
الفقه فهو مدرك غايته» أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايتهء أو 
حاضر بالنِحَل والملل لم ير أوسع من نحلته في ذلك» ولا أرفع من 
درايته» برز في كل فن على أبناء جنسهء ولم تر عين من رآه مثلهء ولا 
رأت عينه مثل نفسهء كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه الجمٌ الغفير» 


)١(‏ انظر: العقود الدرية ص6. 
(؟) انظر: المصدر السابق ص؟. 
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ويردون من بحر علمه العذب النمير» ويرتعون من ربيع فضله في روضة 
0007 5 


« وقال عنه الشيخ علم الدين البرزالي: (أحمد بن عبد الحليم. . 
الشيخ تقي الدين أبو العباس» الإمام المجمع على فضله ونبله ودينهء قرأ 
الفقه وبرع فيه والعربية والأصول» ومهر في علم التفسير والحديث. وكان 
إماما لا يلحق غباره في كل شيء. وبلغ رتبة الاجتهادء» واجتمعت فيه 
شروط المجتهدين» وكان إذا ذكر التفسير بهت الناس من كثرة محفوظهء 
وحسن إيراده» وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف 
والإبطال» وخوضه في كل علم» كان الحاضرون يقضون منه العجب» هذا 
مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة» والاشتغال بالله تعالى والتجرد من أسباب 
الدنياء ودعاء الخلق إلى الله تعالى» وكان يجلس في صبيحة كل جمعة 
على الناس» يفسّر القرآن العظيم» فانتفع بمجلسه ويركة دعائه وطهارة 
أنفاسه وصدق نيتهء وصفاء ظاهره وباطنهء وموافقة قوله لعمله وأناب إلى الله 
خلق كفن )277 هد 


« وقال عنه الإمام الذهبي كن وقد ذكر الشيخ: (كان آية في 
الذكاءء وسرعة الإدراك» رأساً فى معرفة الكتاب والسنة والاختلاف» بحراً 
في النقليات» هو في زمانه ون عصرهء علماً وزهداً وشجاعة وسخاءء 
وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكرء وكثرة تصانيف» وقرأ وحصّل» وبرع في 
الحديث والفقه» وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن سبع عشرة سنة» وتقدم 
في علم التفسير والأصول. وجميع علوم الإسلام» أصولها وفروعهاء ودقها 
وجلهاء سوى علم القراءات» فإن ذكر في التفسير»ء فهو حامل لوائه» وإن 
عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق» وإن حضر الحفاظ نطق وخرسواء وسرد 
الجر ام واستغنى وأفلسواء وإن سمي المتكلمون فهو فردهمء وإ وإليه 


٠١ انظر: العقود الدرية ص4‎ )١ 
.١7"  ١؟ص النظر: المصدر السابق‎ )( 
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مرجعهمء وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فلّهم وتيّسهمء وهتك أستارهم 
وكشف عوارهمء وله يد طولى في معرفة العربية والصرف واللغة» وهو 
أعظم من أن يصفه كلمي» أو ينبه على شأوه قلمي» فإن سيرته وعلومه 
ومعارفه ومحنه وتنقلاته تحتمل أن ترصع في مجلدتين» وهو بشر من 
البشرء له ذنوبء فالله تعالى يغفر له ويسكنه أعلى جنتهء فإنه كان رباني 
الأمة وفريد الزمان» وحامل لواء الشريعة» وصاحب معضلات 506 
وكان رأساً في العلم» يبالغ في إطراء قيامه في الحق والجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء مبالغة ما رأيتهاء ولا شاهدتها من أحدء ولا 
لحظتها من فقيه)"؟ اه. 


« وقال عنه أيضاً ‏ قبل وفاة الشيخ بزمن ‏ (.. وله خبرة تامة 
بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم» ومعرفة بفنون الحديثء» وبالعالي 
والنازل» وبالصحيح والسقيم» مع حفظه لمتوئه الذي انفرد بهء» فلا يبلغ 
أحد في العصر رتبته» ولا يقاربه»ء وهو عجب في استحضاره واستخراج 
الحجج منهء وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند» بحيث 
يصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. ولكن 
الإحاطة لله غير أنه يغترف من بحرء وغيره من الأئمة يغترفون من 
السواقيء وأما التفسير فمسلم إليهء وله في استحضار الآيات من القرآن - 
وقت إقامة الدليل بها على المسألة ‏ قوة عجيبة» وإذا رآه المقرئ تحيّر فيه 
ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال 
المفسرين» وبومّي أقوالا عديدة» وينصر قولا واحدا موافقاً لما دل عليه 
القرآن والحديث. ويكتب في اليوم والليل من التفسير أو من الفقه» أو من 
الأصولين أو من الرد على الفلاسفة والأوائل نحواً من أربعة كراريس أو 
ازيل ونا أحن أن تصائقه إلى الآن قبل سضييائة مجلدة 7700 اف 


.75 انظر: العقود الدرية ص7‎ )١( 
.750  ”5ص انظر: المصدر السابق‎ )0( 
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« وقال عنه أيضاً في ترجمته له في تذكرة الحفاظ: (الشيخ الإمام 
العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد. المفسر البارع» شيخ الإسلام علم 
الزهاد نادرة العصر... وكان من بحور العلم» ومن الأذكياء المعدودين 
والزهاد الأفراد» والشجعان الكبار»ء والكرماء الأجواد» أثنى عليه الموافق 
والمتغالف :وساوت «تتصائيفه: الركيان .2170 ام 


ه وقال عنه أيضاً: (أحمد بن عبد الحليم... تقي الدين» شيخنا 
وشيخ الإسلام» وفريد العصر علماً ومعرفة» وشجاعة وذكاءًء وتنويراً إلهياً» 
وكرماً ونصحاً للأمة» وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكرء» سمع الحديث 
وأكثر بنفسه من طلبه» وكتب وخرّج» ونظر في الرجال والطبقات» وحصّل 
ما لم يحصّله غيرهء برع في تفسير القرآن» وغاص في دقيق معانيه بطبع 
سيّال» وخاطر إل مواقع الإشكال ميّال» واستنبط منه أشياء لم يسبق إليها» 
وبرع في الجدوله وحسي انق عن وحين با مكف بده الدبف شرا 
إلى أصوله وصحابته» مع شدة استحضاره له وقت إقامة الدليل» وفاق 
الناس في معرفة الفقه» واختلاف المذاهب. وفتاوى الصحابة والتابعين» 
بحيث إنه إذا أفتى لم يلتزم بمذهب» بل يقوم بما دليله عنده» وأتقن العربية 
أصولاً وفروعاًء وتعليلا واختلافاً» ونظر في العقليات؛ وعرف أقوال 
المتكلمين» ورد عليهم» ونبّه على خطئهمء وحذّر منهم» ونصر السنة 
بأوضح حجج وأبهر براهين» وأوذي في ذات الله من المخالفين» وأخيف 
في نصر السنة المحضة» حتى أعلى الله مناره» وجمع قلوب أهل التقوى 
على محبته والدعاء له.» وكبت أعداءه. وهدى به رجالاً من أهل الملل 
والنحل» وجبل قلوب الملوك والأمراء على الانقياد له غالباً» وعلى طاعتهء 
وأحيى به الشام» بل والإسلام» بعد أن كاد ينثلم بتثبيت أولي الأمر لما 
أقبل حزب التتر والبغي في خيلائهم» فظنت بالله الظنونء وزلزل المؤمنون» 
وأشرأب النفاق وأبدى صفحته» ومحاسنه كثيرة» وهو أكبر من أن ينبه على 


.)١4910/ ١497/5( انظر: تذكرة الحفاظ‎ )١( 
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سيرته مثلي . فلو حلفت بين الركن والمقام. لحلفت أني ما رأيت بعيني 
مثله» وأنه ما رأى مثل فس الا . 

وأقوال العلماء فى مدحه وذكر محاسنه أكثر من أن تحصىء» واكتفيت 
بما ذكرت لحصول المقصود به» وهو بيان لمنزلة شيخ الإسلام ومكانته 
العلمية العلية» فرحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً. 


.)8940 - 884/5( انظر: الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
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المبحث السادس 


وفاته 


توفي رحمه الله تعالى معتقلا بقلعة دمشق» إذ دخلها سجيناً في شعبان 
سنة ست وعشرين وسبعمائة» ثم مرض بضعة وعشرين يوماً قبل وفاته» 
ولم يعلم أكثر الناس بمرضهء ولم يفاجأهم إلا موته» وكانت وفاته في 
سحر ليلة الاثنين» العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة» 
وذكره مؤذن القلعة على منارة الجامع» وتكلم به الحرس على الأبراج» 
فتسامع الناس بذلك» ولما أصبح الناس اجتمعوا حول القلعة وقدموا من 
أماكن بعيدة حتى إن كثيراً من الدكاكين التي اعتادت أن تفتح في الصباح 
الباكر لم تفتح كالمعتاد» فكان أهل دمشق عامة مشغولين بوفاته كأَنْهُ» لما 
له عندهم من منزلة ومحبة. 

وذكر الشيخ زين الدين عبد الرحمن"؟ 2‏ أخو شيخ الإسلام - أنه ختم 
هو والشيخ منذ دخلا القلعة ثمانين ختمة» وشرعا في الحادية والثمانين» 
فانتهيا إلى قوله تعالى: #إنَّ أليَّقِينَ فى جَنَّتٍ مَتَبْرٍ © فى مَفَعَدٍ صِذْقِ عِندَ 

وججهرز الشيخ يأل فعُيِل وكُفْن في القلعة» وصلّْي عليه فيها بإمامة 
الشيخ محمد بن تمام. 
)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية زين الدين أبو الفرج» أخو شيخ 


الإسلام؛ ولد سنة 1ه وتوفي كُلَنْهُ سنة لا5لاه. انظر: شذرات الذهب (5/ 
؟6). 


0 التمهيد ‏ الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ثم أخرج من القلعة إلى المسجد الجامع بدمشق وصّلّي عليه بعد 
صلاة الظهر بإمامة علاء الدين ابن الخراط». وقد اجتمع في هذه الصلاة 
جمع لم يكن معهوداً حتى في صلاة الجمعة. 

ثم أخرجت جنازته من المسجد وخرج الناس من جميع أبواب 
المسجد لشدة الزحام» وساروا بها حتى إذا كانوا في سوق الخيل وضعت 
وتقدم أخوه زين الدين عبد الرحمن فصلى عليه ثم حُمل إلى المقبرة ودفن 
إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله وانتّهي من دفنه قُبَيْل صلاة العصرء 
وأقل ما قيل من تقدير الرجال الذين حضروا جنازته أنهم خمسون ألف 
رجلء وحُزروا بمائتي ألف. وظهر بذلك قول الإمام أحمد”"2 كُيّنْهُ: (بيننا 
وبينهم الجنائز). وقيل: إن دمشق لم تشهد مثل جنازته كُلَلَهِ. 

وقد رئاه كثير من العلماء بقصائد» تعبيراً عن حبهم وتقديرهم له 
وحزنهم على فراقه» وألف عدد منهم في مناقبه وسيرته. 


1 


هذه بعض الأبيات مما قيل في رثاته اله : 

قال 7 كه في رثائه لشيخ ا 
غيبت بحرا تفشرً تب عبرا نيا شجاب المح 
ريات عالي ا حافظه كشعبة أو سعيدك #الفيجي 


والفقه فيه فكانّ مجتهداً وذا جهاد عار من الجزع 


)١(‏ أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان الذهلي 
الشيباني المروزي ثم البغدادي. أبو عبد الله إمام أهل السنة في زمانه وفقيههم. ولد 
سنة 514١ه.‏ وتوفى كَعْأَنُهُ ببغداد سنة ١14ه.‏ 
انظر: السير (١١//الا١ ‏ 9"08)» شذرات الذهب (؟48-957/5). 


التمهيد ‏ الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 0 


وجوذه الحاتميّ يشتدهر وَزهِده القادريٌ في الطمع 
أسكنه اله في الجنان ولا زال عَلِياً في أجمل الخُلَّع 
3 1 2600 


مضى ابن تيمية وموعله مع خصمه يوم نفخة الفزع 


فرحمه الله ورضى عنه» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . 
«رَبًا أَغْفِر نا وَلِجِنْننَا الدِت سَبَقْونَا بالإيكن ولا يَحْمَلْ فى فُلُوبَا عِلَا يَلَدنَ 


موأ ينآ إِنّكَ رَهُوكُ يحم [الحشر: .]٠١‏ 


)١(‏ انظر: الرد الوافر ص”. 


- 
2 


00 
حر لاي لجريَ 
(ناس (١دن‏ («درومسى 


0ت . أع ات بماتعن 07 . ببايواييد 


00 
جل اليي لجري 
(ساس ادن زو مسى 


01ت أت حت دحت 7 بمارواييد 


الباب الأول 
قاعدة الأمور بمقاصدها 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: في دراسة القاعدة. 
الفصل الثانى: فى القواعد المندرجة تحت القاعدة. 


2 
(ناس «ن 5 


.21 1ت 1ك 1110 . لارمايالا 


قم 
جل يق لاجَرَيَ 
(شكس ١ن‏ «زومسيسى 


أت ات حاون ص بمايياييا 


الفصل الأول 


في دراسة القاعدة 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: أدلة القاعدة. 

المبحث الثاني : معنى القاعدة. 

المبحث الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 

المبحث الرابع: فائدنان تتعلقان بالقاعدة من خلال كلام شيخ 

الإسلام ابن نيمية في مجموع فتاواه. 


قر 
وس دج صرعويب 
الل الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها 


الملبحث الأول 
أدلة القاعدة 


الأدلة التى يمكن الاستدلال بها لهذه القاعدة كثيرة من الكتاب 
والسنة . 
فمن الكتاب : 


دوه مده 1 


(() قوله تعالى: #مَن حكفر بِأَنَه من بعد إيمنده إ ن أصكره 


2 


م 


وَلَْهُرْ عَدَابكَ عَظِيمٌ 469 [النحل: .]٠١5‏ 

ففي هذه الآية بيان أن من كفر بالله من بعد إيمانه وهو منشرح الصدر 
بالكفر راض به فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم. 

أما من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر بلسانه وهو كاره لهاء 
وقلبه مطمئن بالإيمان موقن بحقيقته.» صحيح عليه عزمه. غير راض 
بالكفرء» فهذا مستثنى من الوعيد. فَعَذّْرَه الله تعالى. لأنه مكره على الكفر» 
وهو لاا يحبه. 

قال القرطبي ككلَنْهُ: (أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر 
حتى خشي على نفسه القتل» أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن 
بالإيمان» ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر...)"" اه. 

0 ا 2 يس سس 5 5 2 جء سقو 2 7 

لك قوله كك: «رلس ملتحكم جنا فيما لنطأثر بد وَلكن نا 

تَعَمَّدَتٌ كوكم 6 [الأحزاب: 0]. 


.)187 - 141 /١4( وانظر: جامع البيان للطبري‎ ؛4)١187‎ /٠١١( الجامع لأحكام القرآن‎ 1١ 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها و١٠١٠‏ 


فهذه الآية وردت في موضوع خاص وهو نسبة الابن إلى غير أبيه» 
فأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يدعوا المتَبنّيْن إلى آبائهم» ومتى 
حصل منهم مناداتهم ونسبتهم إلى غير آبائهم سهواً وخطأ فلا حرج عليهم 
فى ذلك» وإنما المؤاخذة لمن تعمد هذاء لأنه عصى أمر الله بعد علمه به. 
وإن كانت الآية وردت في سبب خاصء فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فإن من تعمد فعل المحظور بعد البيان والنهي عنه فهو الذي 
يستحق العقاب والمؤاخذة» أما من حصل منه الزلل ير قصدء فقد 
تفضل الله تبارك وتعالى عليه بالعفو وعدم المؤاخدة» وذلك فضل منه 
سبحانه. والفرق بين الأمرين إنما هو وجود القصد إلى الفعل"'" . 

(0) قول الله تبارك وتعالى: «أرَيًا لا مُوَايِدْمَة إن ميك د كنمكااً» 
[البقرة: 585؟]. 

وهذا من عظيم فضل الله وي على أمة الإسلام إذ لم يؤاخذها عما 
وقع منها في حال النسيان أو الخطأء وذلك لعدم القصد إلى الفعل في 
هاتين الحالتين» فالحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. 

(89) قوله عز من قائل: #وَلكن يُوَاخِدُمُ يا قوب [البقرة: 


6" ؟]. 


فالشارع الحكيم تبارك وتعالى لم يرتب المؤاخذة إلا على ما يكسبه 
القلب» مما يتعلق بالأقوال والأفعال الظاهرة» ولم يؤاخذ على أقوال وأفعال 
لم يعلم بها القلب ولم يتعمدها كالذي يقع نسياناً وخطأ من دون قصدء 
وكذلك ما يحدث المرء به نفسهء لم يؤاخذ منه إلا بما قاله أو فعله. 


(0) قوله ويك : ولا كَمَمْلوَا نشْسَكُم إِنَّ أنه كن بِكُمْ رحِسمًا4 [النساء: 
8 


)١(‏ انظر في تفسير الآية: جامع البيان للطبري »)١5١/5١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي .)١7١/١5(‏ 


٠١4‏ الياب الأول: قاعدة الأمور بمقاصدها 


فالآية تفيد تحريم قتل المرء نفسه بقصد ذلك مباشرة أو بفعل السبب 
المؤدي إلى ذلك. 

أما جهاد أعداء الله والإقدام في قتالهم الذي فيه تعريض النفس إلى 
0 فإنه مشروع» وقد امتدح الله يك عباده المؤمنين الذين يقاتلون في 

فيبذلون أرواحهم وأموالهم رخيصة لنيل رضاه فقال: ##إنَّ لَه أسْترَئ 

مرت المؤيييت شه وأتولكم 2 تكد اند السو 111 
55 #ويت ألنّاسن من يَتْرِى نَهْسَهُ هسه إيكة دكات اله 4 [البقرة: 
/1*'ء فقد أت الله على عباده المؤمنين الذين يجاهدون في سبيله بأنهم 
يبيعون أنفسهم لله لينالوا رضوانه وجنته سبحانه» ولم يعتبر فعلهم هذا من 
قصد قتل النفس المنهي عنه. لاختلاف القصد بين الفعلين. والله أعلم. 


أما السنة. فأورد منها الأحاديث التالية: 

)0( حديث عمر بن الخطاب طفنه قال: سمعت رسول الله عند يقول: 
(إنما الأعمال بالنية» وإنما لامرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى 
امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)'"7 . 


)١(‏ متفق عليه» واللفظ للبخاري» أخرجه في ك. بدء الوحي» باب كيف كان الوحي إلى 
رسول الله يك »)4/١(‏ مع الفتح» وفي ك. الإيمان» باب ما جاء أن الإيمان بالنية 
والحسبة ولكل امرئ ما نوى. . . )168/١(‏ مع الفتح» وفي ك. العتق»ء باب الخطأ 
والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة إلا لوجه الله. . . )١1١/0(‏ مع الفتحء 
وفي ك. المناقب» باب هجرة النبي ينه وأصحابه إلى المدينة (777/7) مع الفتح» 
وفي ك. الأيمان والنذورء باب النية في الأيمان 01/١ /١1(‏ - 077) مع الفتح . 
وأخرجه مسلم في ك. الإمارة» باب قوله كلهِ: «إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه 
الغزو وغيره من الأعمال ("/ .)١161١6‏ 

زفق لشيخ الإسلام رسالة في شرح هذا الحديث انظرها في مجموع الفتاوى 715/1١4(‏ - 
14. ولقد كثر كلام العلماء في تعظيم قدر هذا الحديث» وبيان أهميته ومنزلته في 
الدين» فمن ذلك قول شيخ الإسلام كَعْنْهُ في مجموع فتاواه (1494/14؟): (والمعنى 
الذي دل عليه هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين» بل هو أصل كل عمل» 
ولهذا قالوا: مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث. فذكروه منها). 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها حل 


فهذا الحديث مما خص الله به نبيه محمداً وك من جوامع الكلمء 
وهو من أجمع الكلم الجوامع التي بعث بهاء فإن كل عمل يعمله عامل من 
خير أو شر هو بحسب ما نواهء فإن قصد بعمله مقصوداً حسنأ كان له ذلك 
الققصوة الحسن »ع .وان: قفد يه مقضودا يها كان الكاينا ”3 

فالحديث واضح الدلالة على اعتبار النية في الأعمال. وأن العمل 
يختلف حكمه باختلاف نية فاعله. 


ولفظة «إنما» تفيد الحصر بمنطوقهاء فتثبت المذكورء وتنفي ما 
وبواة" 4 ففتتدير الحليف يكوقن: إن الأفمال + دواد كاتت لجر أو 
مدمومة تقر إذا كانس بنة ودولة تقر إذا كانك لذ 0م 

والمثال المذكور في الحديث هو: الهجرة. فمن كان قصده من 
الهجرة هو طاعة الله ورسوله ونصرة دينه وتكثير سواد المؤمنين والهروب 


- 2 وقال أبو عبيدة: ليس في أخبار النبي كَكةٍ شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه. 
واتفق الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وابن مهدي وابن المديني وأبو داود والدارقطني 
وغيرهم على أنه ثلث العلم. 
ومنهم من قال: ربعهء ووجه البيهقي كونه ثلث العلم: بأن كسب العبد يقع بقلبه 
ولسانه وجوارحهء فالنية أحد أقسامها الثلاثة: وأرجحهاء لأنها قد تكون عبادة مستقلة 
وغيرها يحتاج إليها. 
وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد 
إليها جمع الأحكام عنده.» فإنه قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث؛ وذكر منها 
حديث «الأعمال بالنية» . 
وقال أبو داود: مدار السنة على أربعة أحاديث» وذكر منها حديث «الأعمال بالنيات». 
وكذا قال الدارقطنى: أصول الأحاديث أربعة. وذكر منها هذا الحديث. 
وقال الإمام الشافعي: إن هذا الحديث يدخل في سبعين بابء ونقل عن ابن مهدي 
قوله: حديث النية يدخل في ثلاثين باباً من العلم. انظر هذه الأقوال في الأشباه 
والنظائر للسيوطي ص38. 

.)554/١8( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق .)554/١18(‏ 

قرف انظر: شرح النووي على مسلم ))04/١7(‏ ومجموع الفتاوى (8١/55؟ ‏ 2)584 
حيث شرح الشيخ هذا الحديث. 


٠١‏ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها 


بدينه من الكفار» فهجرته تكون لله ولرسوله وَيِلْةِ ويعتبر مهاجراً وأجره 
على الله . 

أما من كان قصده من الهجرة هو غرض دنيوي كأن يهاجر من بلاد 
الكفر إلى بلاد الإسلام لقصد أن ينكح امرأة أو يصيب غرضاً من أغراض 
الدنيا أياً كان»ء فهذا ليس له من هجرثه إلا ما نواه ولبين :له أجير 
المها مر 

(0) حديث أبي موسى الأشعري ضيه قال: جاء رجل إلى النبي يله 
فقال: الرجل يقاتل للمغنمء والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليرى 
مكانه» فمن فى سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو 
فى سبيل الله00" . 

وفي رواية: سكل رسول الله ككل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل 
حمية ويقاتل رياءئًء أي ذلك فى سبيل الله؟ فقال رسول الله كك : «من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله . 

فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على اعتبار النية في العمل وأن حكم 
العمل يختلف باختلاف نية العامل وقصده. 

قينا العمل عله يسن تالا ولكة هتلق يات النان فيه كمن 
الناس من يقاتل ليغنم » ويحصل على متاع دنيوي» ومنهم من يقاتل رياء 
وسمعه ليقول الناس عنه شجاع وجريء» ومنهم من يقاتل ليعلو قدره عند 
قومه وقبيلته ويصير مذكورا عندهم»ء ومنهم من يقاتل حمية لقومه وعشيرته 


() متفق عليه واللفظ للبخاري» أخرجه في ك. الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا (/507؟ - 58)» مع الفتحء وفي ك. العلم؛ باب من سأل وهو 
قائم عالماً جالساً )777/١(‏ مع الفتح. وفي ك. فرض الخمسء باب من قاتل للمغتم 
هل ينقص أجره؟ )5١87/5(‏ مع الفتح» وفي ك. التوحيد؛ باب قوله تعالى: #وَلْقَدْ 
مَبَقَتَ كسثنَا باينا الْمرَْينَ4 (14/11) مع الفتح. 
وأخرجه مسلم في ك. الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله .)١531 - ١511/8‏ 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ١1١١‏ 


أو جماعته وحزبه» وكل هؤلاء قتالهم يمسن قتالاً فى سبيل الله ولا أجر 
لهمء وإنما غاية قتالهم ما قصدوه من مقاصد باطلة . 


أما من قاتل لإعلاء كلمة الله وإحقاق الحق وإزهاق الباطل» فهذا هو 
المقاتل في سبيل الله الذي ينال أجر المجاهد في سبيل الله» وأجره 
على الله . 

لذلك اختلفت نتيجة العمل وما ترتب عليه باختلاف قصد العاملين» 
مع أن عملهم واحدء وهو القتال. 

(9) حديث أبي ين طبه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «إن 
أول الناس يقضئ يوم القيامة عليه؛ رجل استشهدء فأتي به فعرّفه نعمه» 
فعرفهاء قال: فما فعلت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت . قال: 
كذبت. ولكنك قاتلت لأن يقال جريء» فقد قيل. ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقي في النار» ورجل تعلم العلم وعلّمهء وقرأ القرآن» فأتي به 
فعرّفه نعمه فعرفها. قال: فما علمت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته. 
وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت. م ليقال: عالمء 
ور ال هو قارئء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه 

حنن. ألفي ذفن النان: دحل دبع سمل يوا سطاد من اناف لمان عل 
فأتّي به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل 
تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت. د ل 
هو جوادء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار»9© 


)6 صحابي جليل» من المكثرين من الرواية عن النبي كله واختلف في اسمه واسم أبيه 
اختلافاً كثيراً» فقيل: عبد الرحمن بن صخرهء وقيل: عبد الله بن عامر» وقيل: غير 
ذلك. وهو دوسيء أسلم ضيه عام خيبر سنة /اهاء وتوفي سنة /ا01ه. وقيل غير 
ذلك. 
انظر: تهذيب التهذيب /١7(‏ 757 /ا5”» الإصابة (/9/ 199 _ ,)75١3/‏ 

(0) أخرجه مسلم في ك. الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار (6/ ١51‏ - 
1). 


١‏ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها 


فهذه الأعمال التي عملها هؤلاء الثلاثة هي من أحب الأعمال إلى الله 
فهي جهاد في سبيل الله» وتعلم العلم والقرآن وتعليمه للناس» والإنفاق في 
سبيل الله وسد حاجة المحتاجين»: ولكن لما قصد بها فاعلوها الرياء 
والسمعة» ولم تكن خالصة لوجه الله أبطلها الله وأحبطهاء وكان جزاؤهم 
من أعمالهم ما قصدواء وهو أن يذكرهم الناس بأعمالهم» فيقول الناس 
عنهم: شجاعء وكريمء وعالم» وقد حصل لهم ذلك في الدنياء إذ قال 
الناس عنهم ذلك . 

(4) حديث عائفة(0© ونا عن النبي كَلِِ أنه قال: «رُفِع القلم عن 
ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبرء وعن المجنون 
حتى يعقل أو 00 


000( عائشة بنت أبي بكر عبد الله بن أبي كاف اعتحان زو عابر بدو كبر رين كقي القرايية 
التيمية المكية» أم المؤمنين » الصدّيقة بنت الصدذيق زوج النبي يله وحبّه وبنت حبّه» 
وأمها أم رومان. تزوجها النبي كه قبل الهجرة بنحو سنتين» ودخل بها في المدينة بعد 
منصرفه من بدر سنة ١هء‏ وهي ابنة تسع سنين» وهي أعلم نساء الأمة» ولدت بمكة 
بعد البعئة بأربع أو خمس سنين» وتوفيت ويا بالمدينة سنة 04ه» وقيل اده 
ودفئت بالبقيع . 
انظر: السير (؟/ ١78‏ - ١١75)»ء‏ الإصابة (8/ .)١5١ - ١79‏ 

() أألخرجه ابن ماجة في ك. الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم .)588/١(‏ 
وأخرجه أيضاً النسائي في ك. الطلاق. باب من لا يقع طلاقه من الأزواج »)١151/5(‏ 
وأبو داود في ك. الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً (008/5): وأحمد 
»)١54 ء٠١١ ٠/5(‏ والدارمي في ك. الحدود» باب رفع القلم عن ثلاثة (؟/ 
قف ة والحاكم (؟/09) وقال عنه: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه). ووافقه الذهبي . 
وجاء الحديث أيضاً من طريق على وين . أخرجه من طريقه أبو داود فى ك. الحدودء 
بان قن الححترن يتيرق أو يعيب نون 49 00). وانن مائجة فى كد الطلللاق» جات 
طلاق المعتوه والصغير والنائم »)108/١(‏ والترمذي في ك. الحدود» باب ما جاء 
فيمن لا يجب عليه الحد (180/5) مع التحفة» وقال: حديث علي حديث حسن 
غريب من هذا الوجه. وقال أيضاً: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وأخرجه 
ينل (1/كطكء اك ٠عؤئلء 1١6١5‏ مهلك 4دل)ء والحاكم(094/5). (5/ 
8» وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي. - 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ١“‏ 


ففى هذا الحديث بيان لعفو الله تبارك وتعالى عن تصرفات وأفعال 
هؤلاء الأصناف الثلاثة: النائم» والصغيرء والمجنون. وما ذلك إلا لتخلف 
شرط التكليف عنهم؛ وهو العقل» الذي هو سبب للنية والقصد إلى الفعل 
وهم في حالاتهم تلك . 


فكأن تصرفاتهم وهم في حالتهم تلك لا معنى لها ولا اعتبارء لذلك 
لم يرتب عليها ما يرتب على فعل العاقل القاصد لفعله من المآخذة 
والمحاسبة عليها أو العقاب عليها. 


(0) حديث ابن عباس ويا قال: قال رسول الله يَكْةِ: «إن الله تجاوز 
لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”'. 


١ -‏ وأخرجه البخاري عن على موقوفاً فى ك. الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق. . . (// 
١‏ وفي ك. الحدودء باب لا يرجم المجنون والمجنونة (8/ 48؟). 
وصححه الألباني في صحيح الجامع »)554/١(‏ وفي إرواء الغليل (؟/ 4 - 07. وقد 
جاء الحديث من طرق أخرى غير ما ذكرء انظرها فى إرواء الغليل (؟5/ 07 . 

9 أحريت ابن ماه فى :ك.. الطلاق » بات طلاق: المكره والداسن بتخوه 2588/3 نفل 
المعلق عن مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة قوله: «إسناده صحيح إن سلم من 
الانقطاعء والظاهر أنه منقطع...24. وأخرجه أيضاً من حديث أبي ذر بنحوه /١(‏ 
4» ونقل المعلق عن مصباح الزجاجة قوله: «إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف 
أبي :بكر الهذلي»: 
وأخرجه البيهقي في ك. الخلع والطلاق» باب ما جاء في طلاق المكره (071/17) 
وقال بعده: «جود إسناده بشر بن بكرء وهو من الثقات»» والحاكم (؟/58). وقال: 
(هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 
وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد في ك. الحدود والديات» باب في الناسي والمكره 
(5/ 4250 من حديث عقبة بن عامر بنحوه وقال بعده: «رواه الطبرانى فى الأوسط 
وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف». ومن حديث: ثوبان وقال > «رؤاه الطبراني 
وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو ضعيف». ومن حديث ابن عمر وقال: «رواه الطبراني 
في الأوسط وفيه محمد بن مصفى» وثقه أبو حاتم وغيره وفيه كلام لا يضرء وبقية 
رجاله رجال الصحيح) . 
والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع :»)0058/١(‏ وفي إرواء الغليل /١(‏ 
0). 


١15‏ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها 


وهذا أيضاً من فضل الله تعالى على هذه الأمة حيث تجاوز عما وقع 
منهم من الأفعال خطأ أو نسياناًء أو فعلوه مكرهين عليه» فلم يؤاخذهم 
بذلك. وما ذلك إلا لأن الفعل يقع من الفاعل حينئذ بدون قصد ولا نية؛ 
كما لو أراد رمي صيد فأخطأه فأصاب إنساناً معصوماء فإنه لا إثم عليه 
وإنما عليه الدية والكفارة. وكما لو نسي الصائم في نهار رمضان فأكل أو 
شرب ناسياء فلا إثم عليه ويتم صومه؛ وصومه صحيح. 

وقد تقدم أنه لو أكره إكراهاً ملجأ على التلفظ بكلمة الكفرء فنطق بها 
وهو كاره لهاء وقلبه مطمئن بالإيمان» فإن الله تعالى لا يؤاخذه على تلك 
الكلمة لأنه أجبر عليها ولم يفعلها باختياره وقصده لها. وهذا من واسع 
فضل الله ورحمته بهذه الأمة» فله الحمد والشكر في الأولى والآخرة. 

والأحاديث في الدلالة على اعتبار النية في الأعمال أكثر من أن 
تحصىء واكتفيت بما ذكرت من الأحاديث لحصول المقصود بها. والله 


أعلم . 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ١1‏ 


المبحث الثاني 
معنى القاعدة 


هذه القاعدة تعلى أن النية معتبرة فى أي عمل يعمله المكلف» 
فكأن النبى يل يقول: لا عمل معتبر إلا بنية» أو الأعمال معتبرة 
بنياتها . 

والنية فى كلام العرب من جنس لفظ القصد والإرادة. فإن العرب 
تقول: نواك الله بخير: أي أرادك بخير. ويقولون: نوى منويه؛ وهو المكان 
أو الوجه الذي ينويه ويقصده. ونويت لية ونوأة: أي عزمت . 

والنية يعبر بها عن نوع الإرادة» ويعبر بها عن نفس المرادء كقول 
العرب: هذه نيتي» يعني هذه البقعة التي نويت إتيانها. ويقولون: نية 
قريبة» أو بعيدة. أي البقعة التى نوى قصده”2. 

قال شيخ الإسلام كنْهُ: (لكن من الناس من يقول: إنها - أي النية - 
أخص من الإرادة» فإن إرادة الإنسان تتعلق بعمله وعمل غيره»ء والنية لا 
تكون إلا لعملهء فإنك تقول: أردت من فلان كذاء ولا تقول : نويت من 
فلان كذا) 1ه . 

والخاكضة: 'أن النية تكون: تمع الإزادةة ‏ والارادة عن المشيفة”” . 
وتكون بمعنى القصدء وهو إتيان الشيء. تقول: قصدته وقصدت له 
)١(‏ انظر: لسان العرب /١5(‏ 47" - 548"), ومجموع الفتاوى .)551/١18(‏ 


(0) مجموع الفتاوى  56١/١14(‏ 509), 
انظر: لسان العرب .)١1887/7(‏ 


املد الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها 


وقصدت إليه؛ كلها بمعنى واحد. إذ الأصل في مادة (ق ص «) العزم 
والتوجه والنهوض نحو الشيء”"' . 
ثم المراد بالنية في حديث عمر َه المتقدم. النية ينوعيها؛ 

ل والمذمومة. والعمل المحمود والعمل المذموم. ولهذا قال في 
تمام الحديث: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 0 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما 
هاجر إليه». فذكر النية المحمودة ومثّل لها بالهجرة إلى الله ورسوله. وذكر 
النية المذمومة ومثل لها بالهجرة إلى امرأة أو مال أو أي عرض من أعراض 
الوا 

وأكثر استعمال لفظ النية في كلام العرب يراد به المنوي» فيكون 
المراد: إنما الأعمال بحسب ما نواه العامل» أي بحسب منويهء ولهذا قال 
فى تمامه: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله». 
نذلاك قا بقوية الحامن ويريده بعطله ومن الخاية. المطلوية المع <قاة كل “مصعراد 
بالإرادة لا بد له من مراد9؟. 


ولفظ النية يجري في كلام العلماء على نوعين : 


فتارة يريدون به تمييز عمل من عمل» وعبادة من عبادة» ككلامهم في 
النية هل هي شرط في طهارة الأحداث؟ وهل تشترط نية التعيين والتبييت 
في الصيام؟ وإذا نوى بطهارته ما يستحب لها هل تجزيه عن الواجب؟ أو 
أنه لا بد في الصلاة من نية التعيين؟ ونحو ذلك من المسائل . 


وتارة يريدون بها التمييز بين إخلاص العمل لله وبين أهل الرياء 
20 


,)706 _ "01" /”( انظر: لسان العرب‎ )1١( 
.0767/18( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 
انظر: المصدر السابق (66/18؟)‎ )*( 
.)565/18( انظر: المصدر السابق‎ )4( 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ١١‏ 


إذا فمعنى القاعدة: أن اعتبار الأعمال بنية فاعليهاء فلا بد من النية 
الأعمال» كالتمييز بين ما هو مباحء» وما هو حرامء وبين الواجب 
والمندوب» وبين ما هو عبادة وما هو عادة» كتمييز الصوم عن الحمية. 

والفعل الواحد يختلف حكمه باختلاف نية فاعله وقصله منه. 

فمثلاً: الذبح. يكون مباحاً إذا قصد به الذبح للأكل» ويكون قربة 
وعبادة إذا قصد به التقرب إلى الله؛ كما في الأضحية والهدي» ويكون 
حراماً إذا قصد به التقرب لصنم مثلاء فهنا الفعل واحدء والحكم متعددء 
واختلف باختلاف نية الفاعل. 

وكذلك القتال. فققد يكون قربة وعبادة لله» إذا كان قصد المقاتل 
إعلاء كلمة الله» ويكون حراماً إذا كان قصده الرياء والسمعة. 

فالنية تؤثر في الفعل» فيصير بها تارة حراماً» وتارة حلالاً» كما يصير 
العقد بها تارة صحيحاًء وتارة فاسداًء كما لو قصد بالنكاح الإعفاف 
والنكاح لذاته صح العقد. أما لو قصد به التحليل فإن العقد يفسد. 

كما تفضل الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين» فعفى لهم عن 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وما ذلك إلا لتخلف شرط الماخذلة 

على العمل وهو توفر القصد والنية إليه. فالقاتل مثلاً: إذا كان فعله خطأ 
ره اليم 1 ع بيه ولاه على فل 
مطمئن 0 فهذا قد عفى الله عنهء والله أعلم . 

ومن فضله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن أنزل على نبيها محمد يَلكِلِ 
خواتيم سورة البقرة» وفيها قوله َيل : ري 1 لا معدن إن سيم ١‏ 
لمكا » [البقرة: 187] وقال سبحانه: «قد فعلت"''؟ وهذا فضل منه 
سبحانه وإحسان. 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث ابن عباس في ك. الإيمان» باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم 
يكلف إلا ما يطاق .)١١57/1(‏ 


١14‏ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها 


الملبحث الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
كلام شبخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 


لقد كان لسعة علم شبخ الإسلام كأَنْهُ وقوة فهمه وذكائه دور كبير في 
التفريع على هذه القاعدة؛ التي يندرج تحتها الكثير جداً من أبواب الفقه ‏ 
كما تقدم بيانه ‏ فإنه كثيرٌ ما كان يدلل على أحكام الفروع الفقهية بالقواعد 
الفقهية التي تندرج تحتها تلك الفروع. 

وها أنا ذا أذكر ما وقفت عليه من الفروع الفقهية التي ذكرها هذا 
الإمام مندرجة تحت هذه القاعدة» أو استدل بهذه القاعدة لها. 

)١(‏ شمنها: ما ذكره كَنْهُ من أن طهارة الحدث يشترط لها النية» لأنها 
من باب الأفعال المأمور بهاء ولهذا لم تسقط بالنسيان والجهل عند الجمهور. 

بيئما لا يشترط قصد العبد ولا فعله في الطهارة من الخبث - بمعنى 
إزالة النجاسة _» لأنها من باب التروك» فمقصودها اجتناب الخبث» ولذلك 
لق زالك بالمطر النازل:من السماء حضيل المقصوو”. 

0) ومنها: اختياره كْأَنْهُ أن ما كان مقصوده اجتنئاب المحظور إذا فعله 
العبد ناسياً أو مخطئاً فلا إثم عليه. بدليل قوله تعالى: #وَليس عبتحكم 
3 فيما أخطأثم و4 [الأحزاب: 15]» وقوله تعالى: #رَيّنَا لا مُوَاحِذْمَ إن 
ينآ أو كنكاًا» [البقرة: 185] قال الله تعالى: «قد فعلت)20. 


.)ةالا//5١(‎ .)7558/1١4( انظر: مجموع الفتاورى‎ )1١( 
.١١ص (؟6 تقدم تخريجه قريباً‎ 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها حلملل 


ولينذا نان ها تله الحيك ناسيا: أو مشطفا عن ممنظلؤواكت الصندة 
: و من 
والصيام والحح لا يُبْطِل العبادة» كالكلام فى الصلاة ناسياًء وأكل الصائ 
سيام : م في 33 
ناسياً» وتطيب المحرم ناسيا”" . 


(5) ومنها: احتياره لأنه لا يجوز تخليل الخمر - أي قصد جعلها خلا 
- بل يجب إراقتها. أما الخل المنقلب عن الخمر بدون قصد المكلف 
لذلك. فيجوز أكلهء وكذلك خل أهل الذمة يجوز أكله لأنه فى الغالب 
تخلّل بغير اختيار منهمء وقد قال عمر بن الخطاب طللئ : (لا تأكلوا خل 
الخمرء إلا خمراً بدأ الله بفسادهاء ولا جناح على مسلم أن يشتري من 
خل أهل ل 


قال الشيخ كُدَنْهُ: (وما أهل القول الراجح ‏ أي القائلين بعدم جواز 
لال لير - فقالوا؛ قصد المخلّل لتخليلها هو الموجب لتجنيسهاء فإنه 
قل نهي عن اقتنائتها» 58 بإراقتهاء» فإذا قصد التخليل كان قد فعل متحرم ا 
وغاية ما يكون تخليلها كتذكية الحيوان» والعين إذا كانت محرمة لم تصر 
محللة بالفعل المنهي عنهء لأن المعصية لا تكون سببأ للنعمة. 


ولهذا لما كان الحيوان محرماً قبل التذكية» ولا يباح إلا بالتذكية» فلو 
ذكاه تذكية محرمة - مثل أن يذكيه في غ حارو الت البرم ا أو 
لا يقصد ذكاته» أو يأمر وثنياً أو مجوسياً بتذكيته» ونحو ذلك - لم يُبَح 
فالعين الواحدة تكون طاهرة حلالا فى حالء وتكون حراما نجسة فى حال» 
نار بافعبان الفاعزةه نارة امعان :السعل 4 نار امار الم 
وغيره...» وتارة باعتبار قصد الفاعل» كالفرق بين ما قصد تذكيته» وما 
قفد تكلة :د ع ستكاة: تعلكلا طاهرا فى حت" وده «رانا كينا قر فق 
هذاه وانقلان لخم إل القن مره هذا التوع مكل[ »ها كان ذلك محطوراء 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)518/7١(‏ 


(؟) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال بنحوه ص8١١.‏ 
69 انظر: مجموع الفتاوى (١5؟/‏ 187 - 584). 


ريل الباب الأولل: قاعدة الأمور بمقاصدها 


فإذا قصده الإنسان لم يصر الخل به حلالاء ولا طاهراء كما لم يصر لحم 
الععيواة لول طاهر ا يدذكية بين شرضية: 

وما ذكرناه عن عمر بن الخطاب هو الذي يعتمد عليه في هذه 
المسألة» أنه متى علم أن صاحبها قد قصد تخليلها لم تُشْئّر منه» وإذا لم 
يُعلم ذلك جاز اشتراؤها منه» لآن العادة أن صاحب الخمر لا يرضى أن 
يخللها. والله أعلم)”" اه. 

وقال أيضاً: (.. . فالحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالهاء كالخمرء كما كان 
الموجب لتحريمهاء ونجاستها هي الشدة المطربة» فإذا زالت يفعل الله 
طهرت. بخلاف ما إذا زالت بقصد الآدمي على الصحيح» كما قال عمر بن 
الخطاب وليه وذلك لأن اقتناء الخمر محرمء فمتى قصد باقتنائها التخليل» 
كان قد فعل محرماء والفعل المحرم لا يكون سبباً للحل والإباحة» وأما إذا 
اقتناها لشربها واستعمالها خمراًء فهو لا يريد تخليلهاء وإذا جعلها الله خلاء 
كان معاقبة له بنقيض قصدهء فلا يكون في حلها وطهارتها مفسدة. . .)7 اه. 

ففي كلام شيخ الإسلام السابق» إشارة واضحة إلى اعتبار نية الفاعل 
في تحريم خل الخمرء إذا خُلّل بقصد منهء وكذلك اعتبار نية الفاعل في 
الذبح» فإنها تُؤثّر في حل اللحم أو حرمته. 

(4) ومنها: اختياره كله أن من امتنع من دفع الزكاة فأخذها الإمام 
منه قهراً أنها لا تجزؤه في الباطن» لعدم النية مع قدرته عليها”” 

(0) وهنها: ما ذكره من أن ترك لبس القطن والكتان ونحوهما مع حاجته 
إليه فهو جاهل ضال» ومن أسرف فيه فهو مذموم؛ ومن تجمل بلبسه إظهاراً 
لنعمة الله عليه» فهو مشكور على ذلك» ومن ترك لبس الرفيع من الثياب 
تواضعاً لله لا بخلاً» ولا التزاماً للترك مطلقاًء فإن الله يثيبه على ذلك . 


(1) مجموع الفتاوى (١؟/585‏ - 187). 

(6) المصدر السابق (1؟/*0١6).‏ 

629 انظر: المصدر السابق (؟؟/ .)5١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (؟55//ا7١ .)١38‏ 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ١7١‏ 


/ (5) ومنها: احتياره كآنه أنه لا بأس بالسبحة المتخذة للتسبيح بها إذا 
أحسنت فيها النية. 

أما اتخاذها من غير حاجة»ء أو إظهارها للناس مثل تعليقها فى العنق» 
أو جعلها كالسوار في اليد أو نحو ذلك» فهذا إما رياء ناف ان مظنة 
المراءاة ومشابهة المرائين من غير حاجة» والأول محرّم» والثاني أقل أحواله 
الكراهة. فإن مراءاة الناس في العبادات المختصة» كالصلاة والصيام والذكر 
وقراءة القرآن من أعظم الذنوب”'. 

(0) ومنها: اختياره كثنْهُ أن جنس السجود أفضل من جنس القيام» 
لأسباب متعددة» منها: أن السجود بنفسه عبادة» لا يصلح أن يُفعل إلى 
على وجه العبادة لله وحدهء أما القيام فلا يكون عبادة إلا بالنية» فإن 
الإنسان يقوم في أمور دنياه» ولا ينهى عن ا 


(4) ومنها: ما ذكره من أن الأمور المميزة والتي هي وسائل وأسباب 
إلى الفضائل مع إمكان الاستغناء عنها بغيرهاء مثل الكتابة التي هي تعلم 
الخط والحساب» فهذه إذا فقدها المكلف فإن فضيلته في نفسه لا تتم 
بدونهاء وفقدها نقصء. فإذا حصلها واستعان بها على كماله وفضله؛ كمن 
يتعلم الخط ليقرأ القرآن» وكتب العلم النافعة» أو ليكتب للناس ما ينتفعون 
بهء فإن هذا فضل في حقه وكمال. 


أما إن استعان بها على تحصيل ما يضره أو يضر الناس» كالذي يقرأ 
كتب الضلالة والسحر مثلا» ويكتب بها ما يضر الناس كالذي يزوّر خطوط 
الأمراء والقضاءة والشهودء فإن هذا ضرر فى حقه» وسيئة ومنقصة”". 


(9) وهمنها: ما ذكره من أن قتل الإنسان نفسه محرّم بالكتاب”*؟' والسنة 


.)6:05/557( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)91١7/5791( (؟) انظر: المصدر السابق‎ 
.)١9/1١7/5؟0( انظر: المصدر السابق‎ )* 
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(54) كما في قوله تعالى: ولا نتَتلُوَاً أنشسكم إنَّ ألّهَ كَنَ يَكُمَ رَحِيمّا4ك سورة النساء: الآية 74. 


فل الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها 


والإجماع. كما ثبت عن النبي كَْةَ قوله: «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم 
0600 
القيامة) ‏ . 


وكان يك لا يصلي على من قتل نفسه'"'. ولهذا قال سمرة بن 
نيدي" عن بيه الما أخر أله نم + أي الهم من كنز الطعام ‏ قال: (لو 
مات لم أصل عليه . 

فينبغي للمؤمن أن يفرّق بين ما نهى الله من قصد الإنسان قتل نفسهء 
أو تسببه في ذلكء» وبين ما شرعه الله ويك من بيع المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم لهء كما في قوله تعالى: #إوّ أله أفْكرَئ يرح الْمؤْويرح أنفْسَهْرَ 
وَأَموكُم يأك لَهُمُ الْجنّده [العوبة: ]١١١‏ وقوله: وي الاي 
يَفْرى سه اتيك رصا أَرِ4 [البقرة: ]7١7‏ أي: يبيع نفسهء 
والاعتبار في ذلك بما جاء به الكتاب والسنة» لا بما يستحسنه المرءء أو 
يجدهء أو يراه من الأمور المخالفة للكتاب والسنة*؟. 


)٠١(‏ ومنها: ما ذكره فيمن يأخذ نفقة للحج عن الغيرء أنه إن كان 


() هو بعض حديث متفق عليه من حديث ثايت بن الضحاك» وحديث أبى هريرة» واللفظ 
لمسلم من حديث ثابت في ك. الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان تفسه. . . /١١‏ 
4 ؛» وأخرجه البخاري في ك. الجنائزء باب ما جاء في قاتل النفس (777/9) مع 
الفتح» وأخرجه في ك. الطب في حديث أبي هريرة» باب شرب السم والدواء به وما 
يخاف منه والخبيث )747/٠١(‏ مع الفتح» وفي ك. الأدب من حديث ثابت» باب ما 
ينهى من السباب واللعن )455/٠١(‏ مع الفتح» وفي باب من أكفر أخاه بغير تأوبل 
فهو كما قال )20١4/٠١١(‏ مع الفتح. وفي ك. الأيمان والنذورء باب من حلف بملة 
سوى الإسلام /1١(‏ 077) مع الفتح. 

(0) روى مسلم في ك. الجنائزء باب ترك الصلاة على القاتل نفسه (؟597/1)» عن 
جابر بن سمرة قال: أتِيَ النبي كَكلهُ برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه. 

(» سمرة بن جندب بن هلال بن جريج بن مرة بن حرب بن عمرو بن جابر الفزاري» أبو 
سعيد» ويقال: أبو عبد الله. ويقال: أبو عبد الرحمن وغير ذلك» صحابىي جليل» 
توفى سنة 58ه وقيل غير ذلك. ١‏ 
انظر: الإصابة (8/ »)١10‏ تهذيب التهذيب (795/5). 

(5) هكذا ذكره شيخ الإسلام» ولم أقف عليه فيما اطلعت عليه من كتب الآثار. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (8؟/١18).‏ 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ارشيل 


مقصوده الإحسان إلى المحجوج عنه أو زه نفس الحج لنفسه فهذا إحسان 
وفضل وهو مستحب » وكذلك لو كان توّاقاً للحج وليس عنده نمقة فأعطاه 
غيره نفقة الحجح. فحج عن نفسه» فهو حسن» وللمعطي أجر الحج بماله. 


أما من يأخذ المال للحج بقصد الاكتساب بذلك» أو أن يستفضل - 
أي : فر الت فهذا صورة الإجارة والجعالة» وهو غير مستحب» لأن 
ا ا ا د إذا لم يقصد به إلا 
المال» فيكون من نوع المباحات» ومن أراد الدنيا بعمل الآخرة فليس له 

الآ خلاق”21 
في الآخرة من : 


وقال كَُنْهُ في جواب عن سؤال عمّن يحج ليكسب فيسل به دينه: 
0 المستحب أن يأخذ ليحج» لا أن يحج ليأخذء وهذا في جميع 
الأرزاق المأخوذة على عمل صالحء» فمن ارتزق ليتعلم أو ليعلمء أو 
ليجاهد فحسن... وأما من اشتغل بصورة العمل الصالح لأجل أن يرتزق» 
فهذا من أعمال الدنياء ففرقٌ بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة» 
ومن تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلة». والأشبه أن هذا ليس له فى 
الاأخرةا ين لا 17 

(01) ومنها: قوله بأن من قصد العمل المعين من غير أن يقصد 
طاعة الله وعبادته» لم يجزئهء» كمن يدفع زكاة ماله إلى السلطان» لثلا 
يضرب عنقه» أو ينقص حرمته» أو يأخذ ماله أو قام يصلي خوفاً على 
ذمة أو مالة ص عرضهء فهذه حال المنافقين عموماء والمرائين فى بعض 
الأعمال خصوص”” . ١‏ 


(019) ومنها: ما ذكره من أن كثيراً من المسلمين يولد بين أبوين 
مسلمين » عدون ابعال لان مكف عقوا اد لو د لمان 
لق انظر : مجموع الفتاوى ١5/55(‏ - لاق 18). 


(6) انظر: المصدر السابق (5؟9/5١  )٠١‏ 
9) انظر: المصدر السابق (50؟58/5). 


| الباب الأول: قاعدة الأمور بمقاصدها 


بالفعل» ثم إذا بلغوا فمنهم من يرزق الإيمان الفعلي» فيؤدي الفرائض 
بقصد العبادة والتقرب إلى الله ومنهم من يفعل ما يفعله بحكم العادة 
المحضة» والمتابعة لأقاربه» وأهل بلده» ونحو ذلك» مثل أن يؤدي الزكاة 
لأن العادة أن السلطان يأخذ الكلّف. ولم يستشعر وجوبها عليه» لا جملة 
ولا تفصيلاًء فلا فرق عنده بين الكلّف المبتدعة» وبين الزكاة المشروعة» 
وكمن يخرج من أهل مكة كل سنة إلى عرفات» لأن العادة جارية بذلك» 
ومن غير استشعار أن هذا عبادة لله. لا جملة ولا تفصيلاء» وكمن يقاتل 
الكفار لأن قومه قاتلوهم» فقاتل تبعاً لقومه ونحو ذلك. فهؤلاء لا تصح 
عبادتهم بلا تردد» بل النصوص قاضية بأن هذه الأعمال لا تُسُقط الفرض 
لتخلف القصد إلى العبادة7" . 


)1١(‏ ومنها: ما ذكره كَنْهُ في زيارة القبورء وأنها على وجهين» زيارة 
شرعية» وزيارة بدعية» فأما الزيارة الشرعية فالمقصود بها السلام على الميت 
والدعاء له. 


وأما الزيارة البدعية» فهى ما كان مقصود الزائر منها أن يطلب حوائجه 
من ذلك الميت» أو يقصد الدعاء عند قبره» أو يقصد الدعاء به9؟. 


(4) وهتها: ما ذكره من أن العمل الفاضل قد يحصل معه معارض 
راجح فيجعله مفضولاً» مثل أن يجاور الرجل بمكة والمسجد الحرام مع 
السؤال ‏ أي سؤال الناس - والاسستشراف والبطالة عن كثير من الأعمال 
الصالحة والتي منها السعي في طلب الرزق» وكذلك من يطلب الإقامة 
بالشام لأجل حفظ ماله وحماية نفسه. لا لأجل عمل صالح كالجهاد مثلاً 
أو الرباط» فالأعمال بالنيات”” . 


(16) ومنها: ما ذكره من أن الذي يعتقد أن السفر لزيارة قبور الأنبياء 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (55/ 7*0 91). 


(0) انظر: المصدر السابق (575/ 2-5154 1594). 
9) انظر: المصدر السابق (/7”1//ا5). 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ١7‏ 


والصالحين قربة وعبادة وطاعة» فهو مخطئ» بل ذكر الشيخ ككأَنْهُ أنه خالف 
الإجماع في اعتقاده ذلك» وذكر أن من سافر إليهم لاعتقاد أن ذلك طاعة 
كان مرتكباً لحرام بإجماع المسلمين» فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة» 
ومعلوم أن أحداً لا يسافر إليها إلا لذلك؛: وأما إذا نذر الرجل أن يسافر 
إليها لغرض مباح» فهذا جائز»ء وليس من هذا الباب”" . 


(15) ومنها: ما ذكره من أنه كان هناك رجل يترك الصلوات» ويرتكب 
المنكرات» وقد عاشره بعض من يُخاف أن يفسد دينهء فإنه يجب أن يُبيّن 
أمره له لتُتّقى معاشرتهء وكذلك إذا كان مبتدعاً يدعوا إلى عقائد تخالف 
الكتاب والسنة» أو يسلك طريقاً يخالف الكتاب والسنة» ويخاف أن يُضل 
الرجلٌ الناسّ بذلك» وجب بيان أمره للناس» ليتقوا ضلاله» ويعلموا حاله» 
الشخص مع الإنسان» كأن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسدء فهذا من 
قصد الناصح أن يصلح الله ذلك الشخصء» وأن يكفي المسلمين ضرره في 
دينهم ودنياهم» ويسلك في هذا المقصود أيسر الطرق التي ب ا 

وقال كاه بعد أن بيّن أن الغيبة حرام» ثم بِيّن ما يجوز من الغيبة من 
باب النصيحة للمسلمين في الدين والدنياء» ومن باب التظلّمء قال: (ثم 
فى اللأرض أو الفساد. كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء» وإن تكلم 
لأجل الله تعالى مخلصاً له الدين» كان من المجاهدين فى سبيل الله من 
ورثة الأنبياء خلفاء )990 اه. 


(10) ومنها: ماذكره كُأَنْةُ من أن المؤلفة قلوبهم قسمان: كافرء 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (188/717). 


(؟) انظر: المصدر السابق (4؟5/ .)57١ 2 5١١‏ 
(*) انظر: المصدر السابق (58؟/ 517*0) . 
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ومسلم. فالكافر إما أن يُرجى بعطيته منفعة» كإسلامه. أو دفع مضرته» إذا 
لم يندفع إلا بذلك. والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضأء كحسن 
إسلامه أو إسلام نظيره. وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء 
الرؤساء وترك الضعفاءء كما يفعل الملوكء فالأعمال بالنيات» فإذا كان 
القصد بذلك مصلحة الدين وأهله؛ كان من جنس عطاء النبى 5/ه(0) 
وخلفائه» وإن كان المقصود به العلو في الأرض والفسادء كان 37 يس 
عطاء فرعونء» وإنما ينكره ذوو الدين الفاسدء كذي الخويصرة”" الذي 
أنكره على النبي يَكلِةِ حتى قال فيه يَكةِ ما قال”"“, وكذلك حزبه 


1١‏ إذ كان يعطي البعض ليتألفهم كما في حديث أنس بن مالك عند البخاري في ك. 
فرض الخمس» ل ا ل ٠‏ أن النبي كله 
قال: «إني لأعطي قريشاً أتألفهم. لأنهم حديث عهد بجاهلية». 
وفي حديث عبد الله بن مسعود وك قال: لما كان يوم حنين آثر النبي يَلهِ أناساً في 
القسمة» نفأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة مثل ذلك» وأعطى 
أناساً من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل: والله إن هذه القسمة ما 
عَدِل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن النبى يلد فأتيته فأخبرته. فقال: 
افمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟! رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 
أخر جه البخاري في نفس الكتاب والباب السابقين (5/ 5 .)7١‏ وأخرجه من حديث أبي 
سعيد الخدري في ك. المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 117/50" - )00١8‏ مع 
الفتح» وفي ك. الأدب» باب ما جاء في قول الرجل ويلك /٠١(‏ 207)» مع الفتح» 
وفي ك. استتابة المرتدين» باب من ترك قتال الخوارج للتألف ل 
/١١١‏ مع الفتح. وأخرجه مسلم أيضاً في ك. الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم 
على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه (7579/5) . 

(؟) لعله ذو الخويصرة التميمى» ويقال إن اسمه حُرْقوص . انظر الإصابة /١(‏ ه"), (؟/ 
ه/1). 1 

زفرف روى مسلم في صحيحه في ك. الزكاق» باب ذكر الخوارج وصفاتهم (/717) من 
حديث أبي سعيد الخدري قال: بعث عليٌ َه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى 
رسول الله ككل فقسمها رسول الله كك بين أربعة نفر؛ الأقرع بن حابس الحنظلي» 
وعيينة بن بدر الفزاري» وعلقمة د بن علاثة العامري» ثم أحد بني كلاب» وزيد الخير 
الطائي » ثم أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريشء» فقالوا: أيُعطي صناديد قريش 
ويدعنا؟ فقال رسول الله يكِةِ «إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم». فجاء رجل كث اللحية 
مشرف الوجنتين» غائر العينين» ناتئ الجبين» محلوق الرأس» فقال: اتق الله- 
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الخوارج”''» أنكروا على أمير المؤمنين علي”' ذه ما قصد به المصلحة 
المسلمين وصبيانهه”" . 


(16) ومنها: ما ذكره كَنْهُ من أن المؤمن إذا كانت له نية صالحة» 
فإنها تأتي على عامة أفعاله» وتكون المباحات من صالح أعماله؛ لصلاح 
قلبه ونيته» كما لو قصد مثلاً بأكله ونومه الاستعانة به على طاعة الله 
والتقوى على ذلك. أما المنافق ‏ فإنه لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهره 
من العبادات رياءً» فإنه ثبت عن النبي كَكةِ أنه قال: «ألا وإن في الجسد 


- ايا محمد!! قال: فقال رسول الله يلِ: «فمن يطع الله إن عصيته؟! أيأمنني على أهل 
الأرض ولا تأمنوني؟!». قال: ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله» فقال 
رسول الله كَكلِ: «إن من ضئضئي هذا قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يقتلون 
أهل اللإسلامء ويدعون أهل 00 يمرقون في الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة» 
لعن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد». وأخرجه أيضاً من طريق عدد من الصحابة وبألفاظ 
مختلفة . واخرجة البخاري أيضاً في ك. الأنبياء» باب قول الله تعالى: طوَلِكَ عَادٍ د أََام 
ا قَالَ قوم عدوأ 00 شارف مع الفتح» وفي 58 المغازي» باب بعث 
علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الودج (53//0) 

مع الفتح» وفي ك. التوحيد» باب قول الله تعالى: تمر الْمَلِيكَةٌ وَأَلرُحٌ إِبّد4. . 
(1/ 415 -115) مع الفتح. 

() الخوارج: هم الذين خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب يه وقاتلهم يوم 
النهروان. 
وقيل: هم كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه» سواء كان 
الخروج في أيام الصحابة على الآئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين لهم 
بإحسان والأئمة في كل مكان. انظر في تعريفهم: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» 
للعواجي 1/1١‏ 5ت). 

)٠(‏ علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي. أبو 
الحسنء ابن عم رسول الله يِه وزوج ابنته فاطمة» ولد قبل البعثة بعشر سنين ونشأ 
في حجر النبي كله مناقبه أكثر من أن تحصى» وأشهر من أن تذكرء تولى الخلافة 
بعد مقتل عثمان مِهاء ولم تستقر له طويلا» حتى قُتل طَنه سئة ٠5ه.‏ وكانت خلافته 
أربع سنين وتسعة أشهر. 
انظر: الإصابة (5/ 579 - ١1؟)»‏ تاريخ خليفة ص 18١0‏ -1994. 

(6)9 انظر: مجموع الفتاوى (74/ 790 - 7141) » البداية والنهاية (/9/ 5949 5947). 
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مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا 
وعن ا 


(19) ومنها: ما ذكره من أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع» وأن الفارق 
بين هذه الأنواع هو القصد في الفعل» وهي كالتالي: 


الفرع الأول: العمد المحض. وهو أن يقصد من يعلمه معصوماً بما يقتل 
غالباً» سواء كان يقتل بحده؛ كالسيف والسكين ونحوهما. أو بثقله؛ كالسندان0© 
ونحوه» أو بغير ذلك؟ كالتحريق والتغريق» والإلقاء من مكان شاهق» والخنق» 
وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح» وغم الوجه حتى يموت» وسقي السموم» 
ونحو ذلك من الأفعال. فهذا إذا فعله وجب فيه القّوَد'. 

والنوع الثاني: الخطأ الذي يشبه العمدء وقد جاء ذكره في قول 
النبى يَكْةِ: «ألا إن الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل» 
55 أربعون في بطوفينا أرلادن0”": دناه كنية العمد» أنه :قصد العدوان 


دلق قطعة من حديث متفق عليه من حديث النعمان بن بشيرء أخرجه البخاري في ك. 
الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه /١(‏ #0 05 وأخرجه مسلم في ك. المساقاة» 
باب أخذ الحلال» وترك الشبهات (7/ 1١719‏ 1778). 

65 انظر: مجموع الفتاوى (7594/54). 

6) السندان: حديدة ثقيلة تكون عند الحداد يطوع عليها الحديث. 
انظر: المصباح المثير ص .1١١- ١١١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (8؟/ 0077 . 

(5) قطعة من حديث عبد الله بن عمروء أخرجه أبو داود» فى ك. الديات». باب فى دية 
الخطأ شبه العمد (4/ 187) واللفظ له. وأخرجه النسائي في ك. القسامة» باب كم دية 
شبه العمد »)4١  1٠/8(‏ وفى باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء 5١/8(‏ - 
4# ولخرجه ابن ماجة فنك .. الدينات: بات ذية كيه العمد معلظة (810/0/7- 
لاعن حديك عي الى عمرو بذ العاصن :وهم حدي عبد اله اين غم بن 
الخطاب. وأخرجه الدارمى فى سننهء ك. الديات» باب الدية فى شبه العمد (؟/ 
0988 وأحريعه الحطد من تحديث الل عس (اإناات جا 1 0 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير :)١5/54(‏ (وصححه ابن حبان» وقال 
ابن القطان: هو صحيح ولا يضره الاختلاف). وسكت عنه. والحديث حسنه الشيخ 
الألباني في صحيح سئن أبي داود (/ 8411) 
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عليه بالضرب» لكنه لا يقتل غالباً» فقد تعمد العدوان ولم يتعمد ما يقتل. 


والنوع الثالث : الخطأً المحض وما يجري مجراه. مثل أن يرمى صيداً 
أو هدفاً فيصيب إنساناً بغير علمه ولا قصدهء فهذا ليس فيه قود» وإنما فيه 
الفية ولي 0 


(0؟) ومنها: ما قاله من أنه إذا كان المقصود بالسلطان والمال هو 
التقرب إلى الله وإنفاق ذلك فى سبيله» كان ذلك صلاح الدين والدنيا. 

أما إذا انفرد السلطان عن الدين» أو الدين عن السلطانء فإن أحوال 
الناس تفسد. وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالئية والعمل 
الصالح» كما ثبت عن النبي كله أنه قال: «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»”"”". 

(9؟) ومنتها: ما ذكره كنْهُ من أن المرابطة في سبيل الله أفضل من 
المجاورة بمكة والمدينة وبيت المقدس . حتى إن أبا هريرة مه قال: (لأن 
ااا تي سود اله ايه الج قر ار واف الله القن وله سويز 
الأسود)”؟؟. فقد فضّل ‏ كُدَنْهُ - الرباط ليلة» على العبادة فى أفضل الليالى 
عند أفضل البقاعء ولهذا كان النبي كله وأصحابه يقيمون بالمدينة دون مكة» 
لمعانٍ منها: أنهم كانوا مرابطين بالمدينة» فإن الرباط هو: المقام بمكان 
يخيفه العدوء ويخيف العدو. فمن أقام فيه بنية دفع العدو؛ فهو مرابط 
والأعمال بالنيات* , 

5 ومنها: ما ذكره من أن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة 


.)778/78( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

زفق أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة َيِه في ك. البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم 
وحذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله .)١941//5(‏ 

(6»9 انظر: مجموع الفتاوى (995/758). 

(5) كذا أورده شيخ الإسلام» وبنحوه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في ك. الجهادء باب 
الرباط (6/ 7583). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى .)1١8/758(‏ 
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بالقصدء كما قال النبي يلهِ: «إنما الأعمال بالنيات:”2. فكل لفظ بغير 
قصد من المتكلم؛ لسهوء أو سبق لسان» أو عدم عقل» فإنه لا يترتب 
0 


(9؟) ومنها: ما ذكره من أن من سبق لسانه بطلاق الثلاث من غير 
قصدء وإنما قصد واحدة» لم يقع به إلا واحدة» بل لو أراد أن يقول: 
(طاهر) فسبق لسانه ب(طالق». لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله . 


(4؟) وهنها: ما قرره كُأَنْهُ من أن من نذر إتيان المسجدين ‏ المسجد 
الحرام ومسجد المدينة بقصد الصلاة فيهما أو الاعتكاف» وجب عليه 
الوفاء بهذا النذرء لقول النبي ككْةِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر 
. : 2 م 
أن يعصيه فلا يعصه) © . 

أما إذا كان قصده زيارة قبر النبي كَل لا للعبادة فى مسجده. لم 
يَف بهذا النذرء لأن النبى يلل قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 


مسجدي هذاء ومسجد الحرام» ومسجد الأقص 0006 , 


)220 تقدم تخريجه ص8١٠١.‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (7/ .)1١37‏ 

(9) انظر: المصدر السابق (#”/ .)١١5‏ 

(5) أخرجه البخاري من حديث عائشة» في ك. الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة 
(0/ 4270 وفي باب النذر فيما لا يملك وفي معصية (8/ 508). 

)2 متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري» وحديث أبي هريرة واللفظ لمسلم من 
حديث أبي هريرة. 
أما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري في باب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة 
(07/5)» وأخرجه مسلم في ك. الحجء باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد 
١1١/0‏ 0). 
وأما حديث أبي سعيد الخدري؛ فأخرجه البخاري في باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة (2)178/1 وفي ك. جزاء الصيدء باب حج النساء (0)48/0 وفي ك. 
الصوم. باب الصوم يوم النحر (”/ 45). وأخرجه مسلم في ك. الحج. ٠‏ باب سفر 
المرأة مع محرم إلى الحج وغيره (9177/5). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (97/ .)١75‏ 
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(6؟) ومنها: ما ذكره ككْأَنهُ من أن صيغة تعليق الطلاق» كقوله: (إن 
فعلتٌ كذا فامرأتي طالق)» إن كان قصده به اليمين ‏ وهو يكره وقوع 
الطلاق مطلقاً - فهو يمين» حكمه حكم اليمين» الذي بصيغة القسم. 

أما إن قصد إيقاع الطلاق عند وجود الجزاء» كقوله: (إن طَهُرْتٍ 
فأنت طالق) وقصده إيقاع الطلاق عند الطهرء لا مجرد الحلف عليهاء فيقع 
به الطلاق إذا وجد الشرط7"©. 

قال كُلَنْهُ: (فإن اليمين هي ما تضمنت حضاء أو منعاء أو تصديقاء 
أو تكذيباً بالتزام ما يكره الحالف وقوعه عند المخالفة» فالحالف لا يكون 
حالفاً إلا إذا كره وقوع الجزاء عند الشرط. فإن كان يريد وقوع الجزاء عند 
الشرط لم يكن حالفاًء سواء كان يريد الشرط وحده ولا يكره الجزاء عند 
وقوعهء أو كان يريد الجزاء عند وقوعه غير مريد لهء أو كان مريداً لهما. 
فأما إذا كان كارهاً للشرط وكارهاً للجزاء مطلقاً ‏ يكره وقوعهء وإنما التزمه 
عند وقوع الشرط ليمنع نفسه أو غيره ما التزمه من الشرط» أو ليحض 


بذلك ‏ فهذا 0 اه. 


وقال كَعَْنْهُ: (فإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط؛ لزمه مطلقاء ولو 
كان بصيغة القسم. فلو كان قصده أن يطلق امرأته إذا فعلت ذلك الأمرء أو 
إذا فعل هو ذلك الأمرء فقال: الطلاق يلزمني لا تفعلين كذاء وقصده أنها 
تفعله فتطلق؟ ليس مقصوده أن ينهاها عن الفعل» ولا هو كاره لطلاقهاء بل 
هو مريد لطلاقها: طلقت في هذه الصورة» ولم يكن هذا في الحقيقة 
حالفاً. بل هو معلق للطلاق على ذلك الفعل بصيغة القسم» ومعنى كلامه 
معنى التعليق الذي يقصد به الإيقاع» فيقع به الطلاق هنا عند الحنث في 
اللفظ الذي هو بصيغة القسمء ومقصوده مقصود التعليق» والطلاق هنا إنما 
وقع عند الشرط الذي قصد إيقاعه عنده. لا عند ما هو حنث في الحقيقة» 


.)١41/87( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١ 
.)١51/8( (؟) المصدر السابق‎ 
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إذ الاعتبار بقصذه ومراده» لا بظنه واعتقاده» فهو الذي تبلى عليه الأحكام كما 
قال النبى كَْةِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»)2. | 


(5؟) ومنها: ما ذكره و من أن المسْلِميّن إذا اقتتلا فانهزم أحدهماء 
فلحقه الآخر فقتله. فإن كان المنهزم قد انهزم بنية التوبة عن المقاتلة 
المتعرفة الو نيطف له الا فإ اله يفيل الدرية عن عباده عقن عن 
السيئات. 


وإن كان انهزامه عجزاً فقطء ولو قدر على خصمه لقتله» فهو في 
النار» كما قال النبي كَكلِِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
فى النار. . 1" | البوديك 0 


(9؟) ومنها: ما ذكره من أن من قاتل وكان قصده من قتاله أخذ 
المال وإنفاقه فى المعاصى». فهذا فاسق مستحق للوعيد» ومن كان قصذه 
نن قكاله” أن :تكو كلمة الله.هى العليا ويكون- الدين لله فهو المجاهد في 
ويل ال 


(8؟) ومنها: ما بينه من أن كل ما يقصده العباد من الأفعال والتروك 
وكان من المباحات» فهو مع النية الحسنة يكون طاعة وقربة» ومع النية 
البنيئة وكون تعضية و 


00 مجموع الفتاوى (”#”/ ١6١‏ ؟1607). 
(؟) متفق عليه سِ حديث أبي بكرة. أخرجه البخاري في ك. الإيمان» باب: #إوإن طْمنانٍ 
مِنَ الْمؤْمِنين أَمَْئنُوا دَأصَلِسُا يَتِبمَأ4: فسماهما مؤمنين )84/١(‏ مع الفتح. وفي ك. 

الديات» باب قوله تعالى: 8وَمَنْ كتيامًا. . . » 00/1 مع الفتحء وفي ك. 
الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما )7١/١77(‏ مع الفتحء وأخرجه مسلم بنحوه 
فى ك. الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما (4/١؟7-‏ 
014 

6*0 انظر: مجموع الفتاوى (5/ 07). 

(5) انظر: المصدر السابق (ه"/ .)4١ 9٠‏ 

(0) انظر: المصدر السابق (56/ 7057037 . 


الباب الأول: قاعدة الأمور بمقاصدها ورا 


(9؟) ومنها: ما ذكره كدَنْهُ في أن من ترك أخذ العطايا من الناس لثلا 
يكون لأحد منهم عليه سلطان؟ كان هذا القصد حسنا محموداً يصح له دينه 
بذلك. أما لو قصد بذلك الترفع عليهم والترأس والمراءاة بالحال الأولى 
فيكون .ذلك :مدموي!. 


(0؟) ومنها: ما اختاره يُأَنْهُ من أن عقود السكران وطلاقه وإقراره لا 
تقع» لأن أقواله هدر وليس له قصد صحيحء كالمجنون» وهذا ما دلت عليه 
النصوص وأقوال الصحابة والأصولء فإن الله تعالى قال: #إلا تَمَرَنْوا 
الصّصلزة وَنشْرَ شكرئ حَقٍّ تَعَلَمُوا ما تَفُولُونَ4 [النساء: “4]. فدل على أن 
السكران لا يعلم ما يقولء. والأقوال والأفعال إنما تصدر عن القلب» 
والشارع لم يرتب المآخذة إلا على ما يكسبه القلب» والأقوال والأفعال 
الظاهرة» كما قال تعالى: #وَلكن يُوَاجْدُْ يا كسَبَتْ وي [البقرة: 70؟]. 
ولم يؤاخذ على أقوال وأفعال لم يعلم بها القلب. ولم يتعمدهاء وكذلك ما 
يُحَدَّثْ المرء به نفسهء لم يؤاخذ منه إلا بما قاله أو فعله. وقد قال النبي وله 
لا نينا اعترف بالزنا: (أبك جنون؟) قال: لا. ثم أمر ا 11 


.)49/١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ماعز بن مالك الأسلمي» يقال إن اسمه: عُرَيْبِ»ء وأن ماعزاً لقبه» صحابي» رجم بعد 
أن اعترف بالزنا. وقال النبي 235 عنه:فئ رواية لجديك"بريدة عند مسلم: «لقد تاب 
توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم». 
انظر: الإصابة .)55٠/5( »)١5/5(‏ 

()6 قصة رجم ماعز وه متفق عليهاء وقد أخرجها الشيخان من رواية جماعة من الصحابة 
منهم أبو هريرة» وجابر بن عبد اللهء وجابر بن سمرة» وبريدة» وابن عباس» وأبو سعيد 
الخدري ل . 
أخرجه البخاري في ك. الحدود» باب لا يرجم المجنون والمجئونة (8/ 2075948 وفي 
باب الرجم بالمصلى (5947/8)» وفي باب سؤال الإمام المقرّ هل أحصنت؟ (8/ 
68» وفي ك. الأحكامء باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن 
يخرج من المسجد فيقام .)١74/4(‏ 
وأخرجه مسلم في ك. الحدود»ء باب من اعترف على نفسه بالزنا 1714/9 128937). 
وقد جاء في رواية لحديث بريدة عند مسلم أن النبي كَلِِ قال: (أشرب خمرا؟). فقام 
رجل فاستنكههء فلم يجد منه ربح خمرء وليس في روايات الصحيحين الأمر باستنكاهه. 


تفين الياب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها 


لئلا يكون سكران» فدل على أن إقرار السكران باطل ولا عبرة به20. 

(١؟)‏ ومنها: ما ذكره من أن المكره إكراهاً ملجئاً على أيمان معينة» 
أو على الكفر أو الطلاق» أن أقواله كلها لغو غير معتبرة والحال هذا. 

أما إن كان مختاراً قاصداً لما يقوله»ء فهذا هو الذي يعتبر قولهء 
وتترتب عليه آثاره”" . 


(؟؟) ومنها: ما ذكره من أن البدعة إذا كان صاحبها قاصداً للحق» 
فقد يعففى عنهء فيبقى عمله ضائعاً لا فائدة فيهء وهذا هو الضلال الذي 
يعذر صاحبه» فلا يعاقب ولا يثاب”” . 


(9؟) ومنها: ما اختاره كُلَنْةُ من أنه إذا كانت الولاية غير واجبة» 
وهي مشتملة على ظلمء» والمتولي لها مقيم على الظلم» فتولاها شخص 
قصده بذلك تخفيف الظلم فيهاء ودفع أكثره باحتمال أيسرهء كان ذلك 
حسناً مع هذه النية» وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد 
كنا و 


(2؟) ومنها: ما ذكره من أن الاتباع للنبي يَكهُ يعتبر فيه الموافقة في 
القصدء فلو فعل النبي كَلهِ فعلا فإن السنة إنما تكون بموافقته في الفعل 
الظاهر وفي القصدء فمثلاء لما نام النبي كَلهِ وأصحابه عن صلاة الفجر في 
غزوة خيبر فصلوا بعد طلوع الشمس ركعتين ثم ركعتين» لا يقال إن هذه 
الصلاة فى هذا الوقت سنة دائماً. وإنما تكون سنة لمن حصل له مثلما 
حصل للنبي كل وأصحابه ففعل مثلما فعلواء لكونهم ناموا عن الصلاة 
فصلوها قضءً. وكذلك صلاته في غار ثور لما اختفى فيه ثلاثة أيام في 
هجرتهء لا يقال إن الصلاة فيه سنة. لأن النبي كك إنما صلى فيه اتفاقاً من 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 2)١١1-1١5/١15(‏ ع7 ٠‏ )ل 
(0) انظر: المصدر السابق .)01١١-11١ /9#( 2)١١4/1١5(‏ 

(*) انظر: المصدر السابق .)١9٠/19(‏ 

(؟) انظر: المصدر السابق .)006/7١(‏ 


الباب الأول: قاعدة الأمور بمقاصدها ه11 


غير قصد له بالعبادة فيه» ولهذا لم يكن جمهور الصحابة يقصدون مشابهته 
فيما فعله اتفاقاً. وإنما تكون السنة أن يفعل كما فعل النبى يك بأن يصلى 
حكمًا اتفق. 1ه . ْ ْ 

وكذلك أكله ولبسه فإنه كان يأكل ما يجد من الطعام» ويلبس ما وجد 
فى مديئنتهء مخلوقاً فيها أو مجلوباً إليهاء لأن هذا الذي يسّرَّه الله لى 
فأكله : التمره وخبزه: الشعيرء وفاكهته: الرطب والبطيخ الأخضر والقثاء» 
ولبس ثياب اليمن» وإنما فعل ذلك لأنه الأيسر في بلده من الطعام 
واللباس» لا لخصوص ذلكء فمن كان ببلد آخر وقوتهم البر والذرة» 
وفاكهتهم العنب والرمان ونحو ذلك» وثيابهم مما ينسج بغير اليمن كالقز 
مثلاء لم يكن إذا قصد أن يتكلف من القوت والفاكهة واللباس ما ليس في 
بلده - بل يتعسر عليهم - متبعاً للرسول كَكِةِه وإن كان ذلك الذي يتكلفه 
تمراً أو رطباً أو خبز شعيرء فعلم أنه لا بد في المتابعة للنبي يله من اعتبار 
القصد والنية» لأن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى7'. 

(0؟) ومنها: ما ذكره دنه من أن المؤمن إذا فعل ما أبيح له» قاصداً 
العدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه» فإنه يئاب على ذلك كما قال 
النبي يَلهِ: «وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا 
شهوته» ويكون لها فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه 
فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)””7 . 

(؟) ومنها: ما ذكره كين من أن المحرّم للحلال والمحلّل للحرام 
إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمرء 
وقد اتقى الله ما استطاع. فهذا لا يؤاخذه الله بخطتئهء بل يثيبه على اجتهاده 
الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (/9ا١/‏ 5/5 51/0)» (/595/11 - ا159). 
(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي ذر ويه في ك. الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع 
() انظر: مجموع الفتاوى (5/8/10). 


١5‏ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها 


اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول» فهذا له نصيب 0 الشرك الذي 
ذمه الله تعالى في قوله: لذو أُحْباَهُمٌ وَرْمِسَتهُمْ أرَيبابًا ين دوف 
لله [التوبة: »]7١‏ لا سيما إن اتبع في ذلك رك ونصره باللسان البلا 


مع علمه بأنه مخالف للرسولء فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه" . 

وبعد: فهذا ما تيسر جمعه من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة 
الأم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كعأَنْهُ تعالى في مجموع فتاواه» وقد 
حرصت أن يكون هذا الجمع شاملا لكل الفروع» ولا أدعي الكمال ولا 
العصمة» فإن فاتني من الفروع شيء فإنما هو من باب السهو والخطأء 
رإنما أقول: #ريا لا مُوَاِدْمَ إن ينآ |3 لَنْطَأة». والحمد لل أولا 
وآخراً. والله أعلم. 


000 انظر: مجموع الفتاوى 0لا . 


الباب الأول: قاعدة الأمور بمقاصدها يضن 


المبحث الرابع 
فوائد تتعلق بالقاعدة من خلال كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 


قصدت في هذا المبحث أن أجمع ما وقفت عليه من كلام شيخ 
الإسلام ‏ كُأَنْهُ - مما لم يذكر فيه فروعاً فقهية تندرج تحت القاعدة» وإنما 
هو كلام يمكن اعتباره كلاماً تأصيلياً في هذه القاعدة» أو توضيحاً لهاء 
ركد كن كانه ب ين الموامم التي وقفت عليها. فمن ذلك: 

(0) قوله كدَنْهُ: (القلب هو الأصل في جميع الأفعال والأقوال» فما 
أمر الله به من الأفعال الظاهرة» فلا بد فيه من معرفة القلب وقصدهء وما 
أمر به من الأقوال وكل ما تقدم. والمنهي عنه من الأقوال والأفعال إنما 
يعاقب عليه إذا كان بقصد القلبء» وأما ثبوت بعض الأحكامء كضمان 
النفوس والأموال إذا أتلفها مجنون أو نائم» أو مخطئ» أو فهذا من 
باب العدل في حقوق العباد» ليس هو من باب العقوبة 0 

() قوله كه : #كل عيال وله عامل من بسر وكيز حير ميته ها 
نواه» فإن قصد بعمله مقصوداً حسناً كان له ذلك المقصود الحسن. وإن 
قطن ايه هيودا نينا كا للم ا 


(؟) وقال كَُنهُ ضمن كلامه على قوله تعالى: ولك اسه حب 5 
الاين وَوَيْ فى قلويك: وكيَهُ اليو الكثر وَالْسسُوفٌ وَالْمِصَيَانٌ 7 ف مم ألرَيِدُونَ» 


.)١١9/١5( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)565/١8( المصدر السابق‎ )»0( 


ليقلا الباب الأول: قاعدة الأمور بمقاصدها 


[الحجرات: 7]» وقال: (وتكريهه جميع المعاصي إليهم يستلزم حب جميع 
الطاعات؛ لأن ترك الطاعات معصية» ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم 
يتلبس بضدهاء فيكون محباً لضدها وهو الطاعة» إذ القلب لا بد له من 
إرادة» فإذا كان يكره الشر كلهء فلا بد أن يريد الخير. والمباح بالنية الحسنة 
يكون خيراء وبالنية السيئة يكون شراء ولا يكون فعل اختياري إلا بالإرادة» 
ولهذا قال النبي كك في الحديث الصحيح: «أحب الأسماء إلى الله: عبد الله 
وعبد الرحمن» وأصدق الأسماء: حارث وهمامء وأقبحها: حرب ومرة». 

وقوله: أصدق الأسماء: حارث وهمام؛ لأن كل إنسان همام حارث» 
والحارث الكاسب العامل» والهمام الكثير الهم وهو مبدأ الإرادة» وهو 
حيوان» وكل حيوان حساس متحرك بالإرادة» فإذا فعل شيئاً من المباحات» 
فلا بد له من غاية ينتهي إليها قصدهء وكل مقصود إما أن يقصد لنفسهء 
وإما أن يقصد لغيرهء إن كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا 
شريك لهء وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد شيئاً سواهء وهو أحب إليه من 
كل ما سواهء فإن إرادته تنتهى إلى إرادته وجه الله» فيئاب على مباحاته التى 
ساب د ولد كما في الصحيحين عن النبي يه أنه قال: 

كلدل كان قله يشعييا مويه" ري االسسيييو عله أنه قال 
لسعد بن أبي وقاص لما مرض بمكة وعادة: ل ق نفقة تبتغي بها 
وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى اللقمة ترفعها إلى في 
الا 0 


(©) وقال كنْهُ: (وأصل ذلك - أي التفريق بين النية المشترطة 
للحج» والنئية 00 يقع بها الإحرام 5 أن النية المعهودة في العبادات تشتمل 
على أمرين: 


)00( متفق عليه من حديث أبي مسعود البدري ذه وسيأتي تخريجه مفصلاً في أدلة القاعدة 
التالية إن شاء الله. إلا أن اللفظ الذي أورده شيخ الإسلام هنا إنما هو لأحمد (5/ 777). 

(؟) متفق عليه وسيأتي تخريجه في أدلة القاعدة التالية إن شاء الله ص5"5١.‏ 

() مجموع الفتاوى (9/ 4 45). 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها اخين 


- على قصد العبادة. 

؟ - وقصد المعبود. 

وقضه المعيزة: هو الأمذل الذى دل ليه قوله سخانه» 9و نوا إل 
لَعَبدُوا أنه مخِصِنَ لَه ألِيّنَ4 [البينة: 5]. وقول النبى يلِهِ: «فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كات هجرته إلى دنيا 
يصسها» أو امرأة يكسهاء فيحرقه إلى ا ساح إليه ”5ن “فإنه وله مير بيخ 
مقصود ومقصودء وهذا المقصود في الجملة لا بد منه في كل فعل 
اختياري . ١‏ 

وأما قصد العبادة» فقصد العمل الخاصء فإن من أراد الله والدار 
الآخرة بعمله فقد يريده بصلاة» وقد يريده بحجء وكذلك من قصد طاعته 
بامتثال ما أمره به» فقد أطاعه في هذا العمل» وقد يقصد طاعته في هذا 
العمل» فهذا القصد الثاني مثل قصد الصلاة دون الصومء ثم صلاة الظهر 
دون صلاة العصرء ثم الفرض دون النفل» وهذه النية التي تذكر غالباً في 
كتب الفقه المتأخرة» وكل واحدة من النيتين فرض في الجملة. 

أما الأولى: فبها يتميّز من يعبد الله مخلصاً له الدين» ممن يعبد 
الطاغوت» أو يشرك بعبادة ربه» ومن يريد حرث الآخرة ممن يريد حرث 
الدنياء وهو الدين الخالص لله. الذي تشترك فيه جميع الشرائع » الذي نهى 
الأنبياء عن التفرق فيهء كما قال تعالى: ني ا 
وَأَلدِى أوَحَبِنا إِليِكَ وَمَا وَصَيْنَا بده برهم ترم وس 111 قا لون له 
قرفو فِهِ» [الشورى: .]١7‏ ولهذا كان دين 0 اده وإ كانت 
شرائعهم متنوعة» قال تعالى: «وَتكل من سلا ين كنك ين ميا بتك 
دون تمن َالهَدٌ يمْبَدُون © 4 [الزخرف: 45]. وقال 0 م 
فى كل أنَةَ يَسُولّا نْب أعَبْدُوا أله وَآتَنبوا عدوت 4 [الأنبياء : 5. وقال 


ددس مسهس دو > 


تعالى: وقد عنما فى كل عد ةَ يَسُولا أن اأعَبْدُوا للَّهَ واحتَنبوأ وأ الَدجُوت » 


.1١8ص تقدم تخريجه‎ )١( 


لل اليباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها 


[النحل: 5”]. وقال تعالى: طوَمَا َلَنْتُ يْلْنَّ وَالإدى إلا يتنذرنر 46 
[الذاريات: 57]. وقال تعالى: 8يَتأَيهَا ألنّاش أَعْبدُوا رَيِّ4 [البقرة: ١؟].‏ 

وأما النية الثانية: فبها تتميّز أنواع العبادات» وأجناس الشرائع» فيتميز 
المصلي من الحاج والصائم» ويتميز من يصلي الظهر ويصوم قضاء رمضان 
ممن يصلي العصر ويصوم شيئاً من شوال» ويتميز من يتصدق عن زكاة ماله 
فحن تتصدق مو نذن عليه أو "كناوةا ب امد 

(0) قوله َزنهُ: (... فإن الزكاة وإن كانت حقاً مالياًء فإنها 
واجبة لله» والأصناف الثمانية مصارفهاء ولهذا وجبت فيها النية» ولم يجز 
أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه» ولم تطلب من الكفار. 

وحقوق العباد لا يشترط لها النية» ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت 
ذمته» ويطالب بها الكفار. . .)0 اه. 

وبهذا كله يتبين أهمية النية والقصد فى الفعل» وأن المقاصد تفرق 
بين ما هو عادة وما هو عبادة» وفى لعن قر و ما و ا وما ليس 
مراع روفي العاقات بيخ الرافسب» واللمتاتر ب ونم نون رالمكروف 
والمحرم» والصحيحء والفاسد. وغير ذلك من الأحكام» بل إن العمل 
الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة» ويقصد به أمر آخر فلا يكون كذلك». بل 
يقصد به شيء فيكون إيمانء ويقصد به شيء آخر فيكون كفراًء كالسجودء 
إن قصد به أنه لله وحده فيكون عبادة» وإن قصد به السجود للصنم كان 
كفراً. وما اختلف حكم السجود في هاتين الصورتين إلا لأجل اختلاف النية 
ا 

«اللهم اجعل عملنا كله صالحاً ولوجهك خالصاً ولا تجعل منه لأحد 
غيرك شيئاً) . 


.)10 - 7 /57( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)"1؟٠6 المصدر السابق (ا/‎ )9( 
.097754/1( انظر: الموافقات للشاطبي‎ 20 


0 
ع 


َع 7 
جر 9إ يجي جلي 
(سكس «هين (لزومسيى 


001 .1ت الت لماك ى 111 باراباوما رايا 


الفصل الثاني 
القواعد المندرجة تحت قاعدة 
(الأمور بمقاصدها) 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بنية. 

المبحث الثاني : القاعدة الثانية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني 
لا بالألفاظ والمباني. 

المبحث الثالث : القاعدة الثالثة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ . 


حت جم «روعيبت 


اميه 


١4‏ الباب الأول: قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بنية 


ا ملبحث الأول 
القاعدة الأولى لا ثواب إلا بنية 


وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أدلة القاعدة. 

المطلب الثاني: معنى القاعدة. 

المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 

المطلب الرابع: فائدة متعلقة بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مجموع فتاواه. 


المطلب الأول 
أدلة القاعدة 
إذا دققنا النظر في هذه القاعدة والقاعدة الأم - وهي قاعدة الأمور 
بمقاصدها ‏ نجد أن هناك نوعاً من التداخل بين القاعدتين» وبالتالى فأدلة 
القاعدة الأم يمكن الاستدلال بها لهذه القاعدة أيضاً. 
فمثلا: حديث عمر المتقدم: «إنما الأعمال بالنيات»؛ دل على اعتبار 
القصد في الفعل وأن حكم الفعل يختلف باختلاف النية» فمن كان قصده 
من الهمجرة هو رضا الله وطاعة رسوله كَل حصل له ما قصده وقبلت 
هجرته »2 وحصل ثواب الهجرة» أما من لم يكن كذلك» لم تقبل هجرته »2 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بنية ١5‏ 


وكذلك حديث أبي موسى الأشعريء» فقد بين أن كل من قاتل فليس 
له إلة اما قمنده وبالتال قله يكن شاجاة قور “ميد (النه إلا من فصن ذلك 
ويئاب على نيته هذه. أما من قاتل لغرض غير هذا فقتاله ليس في سبيل الله 
ل لعركلة ْ 

وكذلك القول فى حديث أبى هريرة فى الأصناف الثلاثة الذين فعلوا 
فعل الخير» ولع واتمياوا يه جه ال إنما ل يفكل اله مه لواف 
بعملهم غيره» وليس لهم ثواب على هذا. أما لو قصدوا وجه الله بأفعالهم 
تلكء» فإنها تكون قربة لهم عند الله ويجزيهم بها خير الجزاء. 

وسأذكر هنا بعض الأدلة مما يمكن الاستدلال به لهذه القاعدة غير ما 
تقدم» فمن ذلك: ‏ 


(0: قوله تعالى: #ومآ عَايَيسّم من ربا لَيَيوَا فى أُمَولٍ النّاس قلا يربُوأ 
و 07 


ص 0 00 00 وه 
عِندَ ىه وم 018 - 0 تريدويت وجه سد رليك 6 هم الْمَصْعِعُويَ 69 


[الروم : 59]. 


قال الام ابن جرير ككأَنْهُ في تفسير هذه الآية: (يقول تعالى ذكره: 
وما أعطيتم أيها الناس بعضكم بعضاً م عطية لتزداد في أموال الناس 
برجوع ثوابها إليه ممن أعطاه ذلك» #قلا يريا عِنْدَ ألم يقول: فلا يزداد 


عبر عرسم 


ذلك عند الله لأن صاحبه لم يعطه من أعطاه مبتغياً به وجهه #إوما 00 
9-8 كر *# يقول: وما أعطيتم من صدقة تريدون بها وجه الله فأولعتك - 
يعني الذين يتصدقون بأموالهم ملتمسين بذلك وجه الله - هم المضعفون؛» 
يقول: هم الذين لهم الضعف من الأجر والثواب) اه. ثم نقل كآنه مثل 
هذا المعنى عن عدد من السلف7©. 


زفق و 


05 04 


وقد بوب الومام البخاري 0 في صحيحه فقال: (باب لأفلا ربوأ 

(1) انظر: جامع البيان للطبري /7١(‏ 40 -45). 

زفق الومام العلم العلامة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري 
الجعفي مولاهم. أبو عبد الله محدّث الإسلام» صاحب الصحيح» أصح كتاب - 


1١.5‏ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بنية 


عِندَ أنه من أعطى عطية يبتغى أفضل منه فلا أجر له فيها.. .)20 اه. 
إذا فمن آتى زكاة ماله أو تصدق أو فعل أي فعل خير يريد بذلك 
وجه الله وثوابه والدار الآخرة فهو الذي يؤتيه الله أجره ويضاعفه له» أما من 
لم يرد وجه الله تعالى بفعله فلا أجر له. 
«من بنى لله مسجداً يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله فى الجنة)”"' . 
ففى هذا الحديث بيان أجر من بنى لله مسجداً ابتغاء ثواب الله 
ومرضاتهء وأن الله عز وجل يجزيه بأن يبني له بيتاً في الجنة. 


أما من بنأه ابتغاء أن يقال عله منفقء» وجواد ومحسن »2 فهذا لحن له 
ثواب في هذا الفعل» وكذلك من بناه ليسميه باسمه فقطء أو ليقال: هذا 
مسجد فلانء» لا ابتغاء ثواب الله. فهذا ليس له فى الآخرة من نصيب. والله 
أعلم . 
(؟): حديث أبي مسعود البدري”" َك عن النبي ككهِ قال: «إذا أنفق 
200 


الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة» ". 


- - مصنف على وجه الأرض» ولد سنة 94١ه.‏ وتوفي سنة 65١اه.‏ فرحمه الله 
ورضي عنه. 
انظر: تهذيب التهذيب (4//ا 8‏ 00)» شذرات الذهب (175/97 2 .)١135‏ 

)7١7/5( انظر: صحيح البخاري» ك. تفسير القرآن‎ )١( 

(؟) متفق عليهء أخرجه البخاري في ك. الصلاة» باب من بنى مسجداً )04/١(‏ مع 
الفتح» وأخرجه مسلم في ك. المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل بناء المساجد 
والحث عليها :)7/8/١(‏ وفي ك. الزهد والرقائق» باب فضل بناء المساجد (5/ 
/141). 

(1) عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عسيرة بن عطية بن جدارة بن عوف بن حارث بن 
الخزرج الأنصاري. صحابي جليل» شهد العقبة» توفي ويه بالمدينة في حدود سنة 
6ه 
انظر: تهذيب التهذيب (/9//ا85؟ ‏ 559)» الإصابة (8/ .)56١‏ 

(8) متفق عليه. أخرجه البخاري في ك. الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة- 


الباب الأول: قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بنية ١‏ 


وهذا بيان من رسول الله كك لأجر من يقصد ثواب الله عز وجل 
حتى في الإنفاق على أهله؛ء فإن الإنفاق عليهم من الواجبات» ومتى ما 
قصد به العبد الطاعة لله. والابتغاء لثوابه» كان ذلك صدقة لهء عند الله 
عز وجلء أما إن قصد به إسقاط المآخذة فقطء فهذا تسقط عنه المآخذة» 
ولكن لا أجر لهء لأنه لم يقصده. والله أعلم. 


وقد نقل ابن حجر" كه عند شرحه لهذا الحديث قول الإمام 
القرطبى إذ قال: (قال القرطبى: أفاد منطوقه أن الأجر فى الإنفاق إنما 
يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحةء وأفاد مفهومه أن من لم 
يقصد القربة لم يؤجرء لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة» لأنها معقولة 
المعنى» وأطلق الصدقة مجازاء والمراد بها الأجرء والقريئة الصارفة عن 
200 
الصدقة) * اه. 


6( حديث سعد بن أبى واي 7 ولاه أن رسول اللّه عاد قال: «إنك 


- ولكل امرئ ما نوى. .. 2)١75/1(‏ وفي ك. المغازي 207/0 مع الفتح» وفي ك. 
النفقات» باب فضل النفقة على الأهل. . . (597/4) مع الفتح. وأخرجه مسلم في 
ك. الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج. .. (؟/ 198). 
العسقلاني ثم المصري الشافعي» شهاب الدين أبو الفضل شيخ الإسلام» حافظ زمانه» 
ولد بمصر سنة ”الالاهء ونشأ بها يتيماً وارتحل فى طلب الحديث كثيراًء توفى كاله 
سلة 607ه. ١ ١‏ 
انظر: ذيل طبقات الحفاظ ص3”80, البدر الطالع 41//١1(‏ - 957). 

(5) انظر: فتح الباري (15/1-/1710). 

4 سعد بن أبي وقاص - واسمه مالك بن أهيب ويقال وهيب - بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب الزهري. أبو إسحاق» أسلم قديماً وهاجر قبل رسول الله يكل وهو أول من رمى 
بسهم في سبيل الله وشهد بدراً والمشاهد كلهاء وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. 
توفي ؤَهبهِ بالمدينة ودفن بالبقيع سنة 00ه. وقيل غير ذلك. 
انظر: السير :»)١55 97 /١(‏ الإصابة (7/ 87 80)» تهذيب التهذيب (7/ 587 - 
). 


١.5‏ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بنية 


03 


لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في 
امرأتك» . 


وفى رواية: «ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أْجِرْتَ بها 
حتى اللقمة تجعلها فى فى امرأتك. قلت: يا رسول 1 الحرات رمه 
أصحابى؟ قال: «إنك لن تخلّف فتعمل عملاً تبتغى به وجه الله إلا ازددت 


١ 530 5‏ 
به درجه 00 ١‏ الحديث 


فبيّن رسول الله يكِْةِ في هذا الحديث أن أي عمل اعتاد المسلم عليه 
أن يفعلهء كالنفقة على العيال مثلاء إن ابتغى به وجه الله وثوابه» أنه يُؤْجَر 
عليها ويثاب» وكذلك كل عمل يعمله يبتغى به وجه الله وثوابهء فإنه تزداد 
به منزلته عئد الله سبحانه رفعةء فيرفعه به ويثيبه عليه. 


«ثلاثة يؤتون ار مرتين.٠..‏ 0 0 عنده جارية وضيئة» فأدبها 
فأحسن أدبهاء ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه اللهء فذلك يؤتى 
الخرة مرين +0" الحدية» 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في ك. الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة 
ولكل امرئ ما نوى (185/5) مع الفتح. وفي ك. الجنائزء باب رثاء النبي كَل 
سعد بن خولة (7/ )١74‏ مع الفتح» وفي ك. الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير 
من أن يتكففوا الناس (5/ 857 مع الفتحء وفي ك. مناقب الأنصار» باب قول النبي: 
«اللهم امض لأصحابي هجرتهم» ومرئيته لمن مات بمكة (5194/17) مع الفتح» وفي 
ك. المغازي» باب حجة الوداع ١/0‏ مع الفتح» وفي ك. النفقات» باب فضل 
النفقة على الأهل... (491//4) مع الفتح» وفي ك. المرضىء باب ما رخص 
للمريض أن يقول إني وجع أو وارأساه. .. )١١1+/١(‏ مع الفتح. وفي ك. 
الدعوات» باب الدعاء يرفع الوباء والوجع )١74/١١(‏ مع الفتحء وفي ك. الفرائض» 
باب ميراث البنات )١5/١7(‏ مع الفتح» وأخرجه مسلم في ك. الوصية» باب الوصية 
بالثلث (9/ .)١ 736١ ١١6٠١‏ 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري في مواضع عدة من صحيحه.» فأخرجه في ك. العلم» 
وفي ك. العتق» وفي ك. الجهاد والسير وك. أحاديث الأنبياء؛ وك. النكاح. وأخرجه 
مسلم في ك. الإيمان وفي ك. النكاح. إلا أني أوردت هنا رواية الترمذي لأجل - 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بنية / ١‏ 


فهذا الرجل إنما آتاه الله أجره مرتين لأنه ابتغى بفعله ذلك وجه الله 
وثوابه» والدار الآخرةء ولو قُذّر أنه لم يبتغ بذلك وجه الله تعالى» لما قلنا 
إنه يؤتى أجره مرتين» لتخلف شرط من يؤتى أجره مرتين عنه. 

(1) حديث أبي هريرة 4 أن رجلا قال: يا رسول الله: رجل يريد 
الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضاً من عرض الدنيا. فقال رسول الله : 
دلا أجل لا فأعظم ذلك الناسء وقالوا للرجل: عَنْ لرسول الله َل 
فلعلك لم تفهمه. فقال: يا رسول الله» رجل يريد الجهاد في سبيل الله 
وهو يبتغى عرضاً من عرض الدنياء فقال: «لا أجر له». فقالوا للرجل: عد 
لرسول الله كلء فقال له الثالثةء فقال له: «لا أجر له)0©. 


ففي هذا الحديث نص رسول الله كله على أنه لا أجر لمن جاهد في 
شكل أن مش دياف عرضاً من أعراض الدنيا ‏ كالغنيمة ‏ ومفهوم 
الحديث يدل على أن من جاهد فى سبيل الله ابتغاء وجه الله ومرضاته هو 
الذي يُؤْجرء إذاً فلا يحصل له د الجهاد وثوابه» إلا أن يبتغي بيجهاده 
وجه الله والدار الآخرة. والله أعلم. 


(/؟) ما رواه أبو هريرة ويه قال: قال رسول أللّه عه : «من تعلم 
علماً مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من 
الدنيا لم يجد عَرْف الجنة يوم القيامة ‏ يعني ريحها 0 


-2 الشاهد وهو قوله يلك في الحديث: «.. ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله 
فذلك يؤتى أجره مرتين..26. أخرجه الترمذي في ك. النكاح» باب ما جاء في 
الفضل في ذلك (508/5 - 554) مع التحفة» وقال الترمذي: حديث أبي موسى 
حديث حسن صحيح. 

2071١ 3٠ /7( أخرجه أبو داود فى ك. الجهاد. باب فى من يغزو ويلتمس الدنيا‎ )1١( 
وأخرجه أحمد (9/ 2740 753)؛ والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن‎ 
.)4/4/7( أبى داود‎ 

(0) أخرجه أبو داود» في ك. العلمء باب في طلب العلم لغير الله تعالى (5/١00؛‏ 
وأخرجه ابن ماجة في ك. المقدمة, باب الانتفاع بالعلم والعمل به /١(‏ 97 97), 
وأخرجه أحمد (7728/7). والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود 
6 وفي صحيح سئن ابن ماجة (١/لا؟‏ - 58). 


١4‏ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بنية 


ففى هذا الحديث بيان لمكانة النية والقصد فى العمل فى حصول 
الثواب عليه إذا قصد به وجه اللّه . وفى ضياع الثواب» بل وحصول العقاب 
لمن ابتغى به عرضاً من أعراض الدنيا. 


فتعلم العلم الشرعي من أعظم القربات إلى الله تعالى» كما جاء ذلك 
في أحاديث كثيرة عن النبي كك منها قوله يَكلهِ: «من سلك طريقاً يبتغي فيه 
علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضى 
لطالب العلم» وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض 
حتى الحيتان في الماء. . .272 الحديث 


ولا يحصل للعالم ولا لطالب العلم هذا الفضل إلا إذا كان قصده من 
تعلمه وتعليمه رضا ألله تيارك وتعالى» وابتغاء مرضاته» فييجب عليه 


الإخلاص فيه لينال هذا الثواب العظيم. 
(4) حديث معاذ بن جبل”" ذَلليه عن رسول الله كك أنه قال: «الغزو 


)١‏ أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في ك. العلمء باب في فضل الفقه على العبادة من حديث 
أبي الدرداء (9/ 55٠‏ 407) مع التحفةء وأبو داود بنحوه في ك. العلم» باب الحث 
على طلب العلم (5/لاه ‏ 08)» وابن ماجة بلحوه في المقدمةء باب فضل العلماء 
والحث على طلب العلم م والدارمي في المقدمة. باب في فضل العلم 
والعالم )١١١ /١(‏ بنحوه. 
وقد جاء الحديث من طريق أبي هريرة أيضاً: أخرجه أبو داود بنحوه في الموضع 
السابق (2»)54/54 وابن ماجة 2»)87/١(‏ والدارمى .)١١١/١(‏ وأحمد بلحوه (؟/ 
5 هلالاء 407)» والحاكم )84/١(‏ وقال: (هذا حديث على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه) . 
وقد صحح الألباني حديث أبي الدرداء في صحيح سنن الترمذي (؟/ 20747 وفي 
وت د أبي داود (؟2)595/5 وفي صحيح ابن ماجة .)17/1١(‏ . وصحح حديث 
أبي هريرة أيضاً في صحيح سئن أبي داود (؟2)585/5 وفي صحيح سنن ابن ماجة 
(45/1). 

(؟) معاذبن جيل بن عمرو بن عائذ بن عدي بن كعب الأنصاري الخزرجي, أبو 
عبد الرحمن صحابي جليل كثير الفضائل. أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنةء وشهد 
بدراً والمشاهد كلهاء توفي نه سنة/ا١ه‏ بالشام في طاعون عمواس. وهو ابن بضع 
وثلاثين سنة. 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بنية الال 


غزوان: فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك» 
واجتنب الفساد» فإن نومه ونبهه أجرٌ كله. وأما من غزا فخرا ورياءَة وسمعة 
وعصى الإمام وأفسد في الأرضء» فإنه لم يرجع بالكفاف)"''. 
فهذا الحديث العظيم يبيّن فيه رسول الله يَكِهْ الفرق بين من غزا في 
سبيل الله ابتغاء مرضاةة الله وثوابه» فإنه يؤجر على ذلك حتى أن الله تعالى 
يثيبه على كل أفعاله حتى النوم والانتباه منه» وما ذلك إلا لأنه خارج في 
سبيل طاعة ربه عز وجل يبتغي مرضاته وأجره. وبين من خرج إلى الغزو 
قصده بذلك الفخر والخيلاء» فهذا لا يحصل له شيء من الأجر والثواب 
الذي يحصل للآخر. والله أعلم . 
المطلب الثاني 
معدى القاعدة 
هذه القاعدة تبيّن بياناً واضحاً الفرق بين العمل الذي ابتغى به وجه الله 
وثوابه» وبين ما لم يقصد به ذلك» وإن كان ظاهره أنه طاعة وعبادة. وهنا 
لا بد من التنبيه على أن من الضروري استحضار نية الاحتساب وطلب 
الأجر والثواب من الله تعالى على كل عمل صالح حتى لو كان واجباء فإن 
الإنسان قد يعتاد فعل الواجب فيصير عنده كالعادة» فيفعله دون أن يستحضر 
أن هذا الفعل قربة لله تعالى يرجى بها ثوابه وجنته» وإنما يكون قصده 
إسقاط الواجب وإبراء الذمة منهء ففي هذه الحالة تسقط عنه المطالبة 


/٠١( تهذيب التهذيب‎ »)٠١1/- ٠١1/5( الإصابة‎ .)51١ 44 /١( انظر: السير‎ 
.)1 8184 . 185 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى ك. الجهادء باب فى من يغزو ويلتمس الدنيا (7/ 78)» وأخرجه 
النسائي في ك. الجهادء باب فضل الصدقة فى سبيل الله وين (49/5)» وفي ك. 
البيعة» باب التشديد في عصيان الإمام (9/ .)١58‏ وأخرجه الدارمي في ك. الجهادء 
باب الغزو غزوان (7/ 71/4 717/6). وأخرجه أحمد (75/40؟). 
والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح سئن أبي داود (؟1417/8/75)» وفي صحيح 
النسائي (5/١/51)ء‏ (9/ 10/8ى) . 


| الباب الأول: قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بنية 


بالواجب إذا فعله» ولكن قد لا يحصل له الأجر والثواب المرجو من مثل 
هذه الطاعة. 

فمثلا: سداد الديون واجب» وكذلك النفقة على من يعولهم من 
زوجة وأولاد» وما يملكه من دواب» ورد الغصوب» كل ذلك واجب» 
وتبرأ الذمة منه بمجرد فعله» وتسقط المطالبة به» ولكن الثواب إنما يحصل 
لفاعل هذه الأمور رجاء ثواب الله» فيؤدي الديون والحقوق إلى أصحابها 
لأن الله تبارك وتعالى أمره بذلك» فهو يرجو بفعله رضى الله وثوابه والدار 
الآخرة. 

وكذلك المنفق على الزوجة والعيال يكون قصده بذلك الإنفاق 
طاعة الله وَيِبهء وابتغاء مرضاته وثوابه» لا مجرد إسقاط المطالبة والمآخذة 
والفرار من الملامة. 

وقد تقدم بيان هذا المعنى عند ذكر أدلة القاعدة» ففي حديث 
ابن مسعود البدري ويه - المتقدم أن النبي كَل قال: «إذا أنفق الرجل على 
أهله يحتسبها فهو له صدقة». وذكرت هناك نقل الحافظ ابن حجر عن 
القرطبى قوله: (أفاد منطوقه أن الأجر فى الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة» 
سواء كانت واجبة أو مباحة» وأفاد ا أن من لم يقصد القربة لم 
يؤجرء ولكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة. ..). 

وكذلك الصيام والقيام هما من أجل العبادات» ومع ذلك فقد روى 
أبو هريرة عن البي 25 أنه قال: «رب صائم حظه من صيامه الجوع 
والعطش» ورب قائم حظه من قيامه 00 وإنما كان ذلك لتخلف 
شروط القبول عن هذه العبادات» كأن يكون المكلف مراءٍ في فعله؛ أو 
يكون فعله على غير هدي النبي كَللِ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/“الا"ء 4244١‏ وابن ماجة في ك. الصيام» باب ما جاء في الغيبة 
والرفث للصائم »)594/١(‏ ونقل المعلق عن مصباح الزجاجة تضعيف إسناده. 
وأخرجه الدارمي في ك. الرقائق (7/ 2074٠0‏ والحاكم »)41١/١1(‏ وقال: (هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي . 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بنبة اها 


والمكلف بفعله الصورة الظاهرة للعبادة تسقط مطالبته بهاء ولكن 
القبول شيء آخر غير هذاء وهو إنما يكون لمن أخلص لله واتبع هدي 
رسوله يَكِةٍ وابتغى بفعله الأجر والثواب من الله وه والله أعلم. 

وأرى أن من المناسب في هذا المقام أن أنقل شيئاً من كلام الإمام 
القرافي في كتابه الفروق في الفرق الخامس والستين بين قاعدة ما يثاب عليه 
من الواجباك» وبين 5 ما لا يثئاب عليه منهاء وإن وقع ذلك واجباء 
قال ينه : (اعلم أن المأمورات قسمان: 

ما صورة فعله كافية فى تحصيل مصلحتهء كأداء الديون ورد 
الغصوب» ودفع الودائع وشفاك الزوجات والأقارب والدواب ونحو ذلك» 
فإن صورة هذا الفعل تُحصّل مقصودهء وإن لم يحصل به التقرب» فإذا 
فعل ذلك من غير قصدء ولا نية» وقع ذلك واجبا مجزئاء ولا يلزم فيه 
الإعادة» ولا ثواب فيه حتى ينوي به امتثال أمر الله تعالى. فإن فعله غير 
قاصد امتثال أمر الله تعالى ولا عالم بهء» لم يحصل له ثواب» وإن سد 
الفعل مسده ووقع واجباً. . . 

والقسم الآخر: لا يقع واجباً إلا مع النية والقصدء كالصلاة والصيام 
والحج» والطهارات» وجميع أنواع العبادات التي يتشرط فيها النيات» فهذا 
القسم إذا وقع بغير نية لا يعتد به» ولا يقع واجباً ولا يثئاب عليه. وإذا 
وقع منوياً على الوجه المشروع كان قابلا للثواب وهو سبب شرعي له» من 
حيث الجملة. غير أن ههنا قاعدة وهى: أن القبول غير الإجزاءء» وغير 
الفعل الصحيح. فالمجزئ من الأفعال هو: ما اجتمعت شرائطه وأركانه. 
وانتفت موانعه. فهذا يبرئ الذمة بغير خلاف» ويكون فاعله مطيعاً بريء 
الذمة» فهذا أمر لازم مجمع عليه. وأما الثواب عليه» فالمحققون على عدم 
لزومهء وأن الله تعالى قد يبرئ الذمة بالفعل» ولا يثيب عليه في بعض 
الضورء .وهذا هو معتن القبول» :ويدل على ذلك أمور: 

أحدها: قوله تعالى حكاية عن ابت آدم: لإِنّمَا يِتَمَبَلُ أله من 
لْمُتّقِينَ4 [المائدة: 77] لما قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من 


كل الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بنية 


الآخرء مع أنه كان على وفق الأمرء ويدل عليه أن أخاه علل عدم القبول 
بعدم التقوى» ولو أن الفعل مختل في نفسه لقال له: إنما يتقبل الله العمل 
الصحيح الصالح» لأن هذا هو السبب القريب لعدم القبول» فحيث عدل 
عنه دل ذلك على أن الفعل كان صحيحاً مجزئاء وإنما انتفى القبول لأجل 
انتفاء التقوى. فدل ذلك على أن العمل المجزئ قد لا يقبل» وإن برأت 
الذمة به وصح في نفسه..."23 اه. 

وأنت ترى أن في كلام الإمام القرافي وتمثيله بياناً شافياً كافياً لمعنى 
هذه القاعدة» فالحمد لله أولاً وآخراً. 


المطلب الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 

تقدم القول عند ذكر أدلة القاعدة أن هذه القاعدة تتداخل بعض الشيء 
مع القاعدة الأم» ولذلك فإن بعض الفروع المندرجة تحت القاعدة الأم 
يصلح أن تندرج تحت هذه القاعدة» والعكس كذلك أيضاء ولكن قد أشار 
شيخ الإسلام إلى بعض الفروع التي يرتبط الثواب فيها بالنية» وها أنا ذا 
أذكر ما وقفت عليه من هله الفروع مستعيناً بالله تعالى» فأقول: 

(0) من هذه الفروع ما ذهب إليه من أن من فعل ما يعتقده قربة 
بحسب اجتهاده إن كان مخطبئاً فى ذلك أنه يثئاب على ذلك الفعل» أما إن 
كان له علم بأنه ليس بقربة فيحرم عليه فعله. ومثّل لذلك ‏ #ُلَنْهُ - بسجود 
السهوء فإن من شك في صلاته فلم يدر كم صلىء ثلاثاً أم أربعاً؟ فإنه 
يطرح الشك ويبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين كما جاء ذلك في 
الحديث: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً 
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلمء فإن 


.)0١ - 5٠0 الفروق للقرافي (9؟/‎ )١( 


الباب الأول : قاعدة الأمور.بمقاصدها ‏ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بنية ول 


كان صلى خمساً شفعن له صلاته» وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً 
للشيطان»”'". فجعل السجدتين كالركعة السادسة التي تشفع الخامسة المزيدة 
00 ودل ذلك على أنه يؤجر عليها لأنه يعتقد أنها من تمام المككوة 
وفعلها تقرباً إلى الله» وإن كان مخطئاً في هذا الاعتقاد”" . 

(؟) وهمنها: ما بينه كُنهُ من أن النجاسة من باب ترك المنهي عنه. 
وإذا كانت كذلك» فمتى زالت بأي طريق حصل المقصود» ولكن إن زالت 
بفعل العبد ونيته» أثيب على ذلك» أما إذا زالت بغير فعله ولا نيته» فتكون 
قد زالت المفسدة» لكن لم يكن له ثواب» ولم يكن عليه عقاب”"© 

(؟) ومنها: ما ذكره كْأَنهُ من أن النوافل المستحبة التي لا تمنع 
الواجبات هي مما يرفع الله بها الدرجات؛ وترك فضول المباحات ‏ وهو ما 
لا يحتاج إليها لفعل واجبب. ولا مستحب مع الإيثار بها هو مما يثيب الله 
فاعله عليه» لكن من تركها ‏ أي المباحات ‏ لمجرد البخل لا للتقرب 
إلى الله لم يكن محموداً في فعله ذلك. 

أما من امتنع عن نوع من الأنواع التي أباحها الله على وجه التقرب 
بتركها؛ فهو مخطىئ ضال. ومن تناول ما أباحه الله من الطعام واللباس 
مظهراً لنعمة الله وَكِه عليه» مستعيناً به على طاعة الله» كان مثاباً على ذلك 
58 الئية0؟) , 


6 ومنها: ما ذكره له من أن الفعل واحد يثاب الإنسان على فعله 
مع النية الصالحة» ويعاقب: على فعله مع النية لاد فمثلا: من حج 
ماشياً لقوّته على المشيء وآثر بالتفقة لينفقها في سبيل آخر من سبل الخيرء 
كان مأجوراً أجرين: أجر المشيء وأجر الإيثار. أما من حج ماشياً بخل 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في ك. المساجد ومواضع الصلاة» باب 
السهو في الصلاة والسجود له .)5٠٠/١(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (751/ 57691 597). 

60 انظر: المصدر السابق (1؟87/8/9). 

(5:) انظر: المصدر السابق (119//77). 


١6‏ الباب الأول: قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بنية 


بالمال وإضراراً لنفسهء فهو آثم إثمين؛ إثم البخل» وإثم الإضرار بالنفس. 
ومن حج راكبا لضعفه عن المشي وللاستعانة بذلك على راحته» ليتقوى 
بذلك على العبادة» كان مأجوراً أجرين» ومن حج راكباً يظلم الجمال 
والحمّال» كان آثماً إثمين. وكذلك اللباس؛ فمن ترك جميل الثياب بخلا 
بالمال» لم يكن له أجرء ومن تركه متعبداً بتحريم المباحات» كان آثماً. 
ومن لبس جميل الثياب إظهاراً لنعمة الله واستعانة على طاعة الله» كان 
مأجوراء ومن لبسه فخراً وخيلاء» كان آثماًء فإن الله تعالى لا يحب كل 
مختال فخورء ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النية”"2. 


(0) ومنها: ما ذكره كلَنْهُ من أن النية المجردة من العمل يثاب 
عليهاء كما جاء في الحديث عن النبي يَكِةٍ أنه قال: (إن الله كتب الحسنات 
والجقاه ,ا فقن رهم يخية تم جلي كنبها الله لكفية سي ابل 
فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة 
اا ال 


أما العمل المجرد عن النية» فلا يثئاب عليهء كما أن من نوى عمل 
الخير وعمل منه مقدوره وعجز عن إكماله كان له أجر عامل» كما في 
حديت الصديحين أن العى كله تال + «إن بالجدينة رجالا ما اصرق حهيرا 
ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم المرض)0”. 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (؟5؟78/95١1‏ -179). 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عباس وها واللفظ للبخاري. 
أخرجه البخاري في ك. الرقائق» باب من هم بحسنة أو بسيئة /1١١(‏ 2075 مع 
الفتح. وأخرجه مسلم في ك. الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة 
لم تكتب 2»)١١8/١(‏ وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بنحوه .)١18/١(‏ 

0) متفق عليه. واللفظ لمسلم. أخرجه مسلم من حديث جابر في ك. الإمارة» باب ثواب 
من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر دده .)١‏ وأخرجه البخاري من حديث 
أنس بنحوه في ك. المغازي» باب (1/8؟١)‏ مع الفتح. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (7؟9/ 57 07. 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بنية ادل 


(5) ومنها: ما ذكره في جوابه عن سؤال عمن يعجز عن أداء وَرُدِه 
بالليل» فقيل له: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائمء فهل هو 
صحيح؟ 

فذكر 0 أنه صح عن النتيئن عي أنه قال: «صلاة القاعد على 
النصف من صلاة القاتم)”"". لكن إذا كان عادته أنه يصلي قائماء وإنما قعد 
لعجزهء فإن الله يعطيه أجر القائم» لقوله كَكِ: «إذا مرض العبد أو سافر 
كيب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً)”" . فلو عجز عن الصلاة كلها 
لمرضء كان الله يكتب له أجرها كلهء لأجل نيته وفعله بما قدر عليه 
فكيف إذا عجز عن أفعالها"؟! 


[ه8 ومنها: ما ذكره اك ل انيت أو المعضوت2 كّ لما 
يأخذه الحاج عنهء فذكر كأَنْهُ أن حقيقة الأمر في ذلك أن الحاج يستحب 
له ذلك إذا كان مقصوده أحد شيئين: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة من حديث أنس بن مالك في ك. إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
صلاة القاعد على النصف من صلاة القاكم /١(‏ /58)» ونقل المعلق تصحيحه عن 
كتاب مصباح الزجاجة. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة .)5١4/١(‏ 
وقد جاء معناه من حديثي عبد الله بن عمرو بن العاص وعمران بن حصين ور؛ أما 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فأخرجه مسلم في ك. صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب جواز النافلة قائماً وقاعداً... »)001//١(‏ وأخرجه مالك فى الموطأ ك. صلاة 
الجماعة: باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد .)15/١(‏ وأخرجه الدارمي في 
ك. الصلاةء باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم »)1/١(‏ وأخرجه 
أحمد في مواضع منها (5/ 2157 01917 .)3١7‏ 
وأما حديث عمران بن حصين» فأخرجه البخاري في ك. تقصير الصلاة» باب صلاة 
القاعد (7/ 085) مع الفتح؛ وفي باب صلاة القاعد بالإيماء (087/7) مع الفتح. 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري في ك. الجهاد والسيرء باب يكتب 
للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة )١75/5(‏ مع الفتح. 

69 انظر: مجموع الفتارى (77/ .)17١‏ 

(8) المعضوب: الضعيفء ويطلق أيضاً على الرجل الرّمِنَ الذي لا حراك به؛ وأصل 
العضب: القطع 
انظر: لسان العرب (509/1)» المصباح المنير ص151١.‏ 


حل الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بنية 


أل إما الإحسان إلى المحجوج عنه. 

ب - وإما نفس الحج لنفسه. 

وذلك أن الحج عن الميت إن كان فرضاًء فذمته متعلقة بهء كالدَيْنء 
فالحج عنه إحسان إليه بإبراء ذمته من ذلك الواجب عليه» وهو بمنزلة قضاء 
دينه عله . 

فإذا كان مقصود الحاج قضاء هذا الدين الواجب عن هذا المحجوج 
عنهء فهذا محسن إليهء والله يحب المحسنين» فيكون مستحباً. 

والموضع الثاني؛ وهو ما إذا كان الرجل مؤثراً أن يحج محبة للحجء 
وشوقا إلى المشاعر وهو عاجز عن نفقة الحج» فيستعين بالمال المحجوج 
به على الحجء فهذا له ثواب الحج وثواب النيابة» والله أعلم'" . 

(4) ومنها: ما ذكره من أن النية للحج والعمرة لا بد منهاء ولا يصح 
الحج ولا العمرة إلا بهاء سواء كانت النية من الحاج نفسه. أو ممن بيحج 
به - كما يحج ولي الصبي به -. ولو عمل الرجل أعمال الحج أو العمرة 
من غير قصد لم يصح الحجء وليس له أجره. كما لا تصح الصلاة 


(9) ومنها: ما ذكره من أن من كان له مال فأنفق منه في وجوه 
الخيرء ولم يقصد العمل المعين المأمور بهء كما لو أنفق على السائل 
والمحروم مريداً بذلك وجه الله من غير أن يخطر بباله لا زكاة ولا كفارة» 
ولا وضعِها في بعض الأصناف الثمانية دون بعضء فهذا يثاب على ما 
د ل ان 

)٠١(‏ ومنها: ما اختاره كُزّنْهُ من أن من أدى العبادة الواجبة مكرهاً 
عليها أنه لم تبرأ ذمته منها ولا ثواب له ولا يجزئه ذلك في الباطن» حتى 
يؤديها طائعاً مختاراً محتسباً الأجر عند الله» وكذلك كل مراءِ بفعل واجب 


.)١5  ١5/55( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
انظر: المصدر السابق (5؟5/؟7).‎ )( 
.)758/75( انظر: المصدر السابق‎ )9( 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بنية /اه ١‏ 


فإن عبادته تلك باطلة. ومن أمثلة ذلك: من قام يصلي لثلا يضرب أو 
يؤخذ ماله» أو أدى الزكاة لئلا يضربء وكذلك من امتنع من أداء الزكاة 
الواجبة» فأخذها منه السلطان قهراء فلم تجزتئه. والله أعلهم'". 

)١١(‏ ومنها: ما بيّنه كُلَنْهُ من أن فعل - جميع المأمورات وترك جميع 
المحظورات داخل في التوحيد في قول: (لا إله 0 الله فإنه من لم يفعل 
الطاعات لله ويترك المعاصي لله لم يقبل الله عملهء لقول الله عز وجل: 
#إنّمَا يَتَعَبّلُ أمَّهُ من الْمَنَقِينَ4 [المائدة: /7]91". 

0 0 ما بينه كْلَنْهُ من أن الأجر والثواب إنما يكون على 
الأعمال الصالحة» والأعمال الصالحة إما واجبة وإما مستحبة» فما ليس 


يبواجب ولا مستحب فلا أجر فيه ولا و2 


(10) ومنها: ما ذكره في طاعة ولاة الأمور وأنها واجبةء لأمر الله 
بطاعتهم» فمن أطاع ولاة الأمر امتغالاً لأمر الله ورسوله بطاعتهم فأجره 
على الله. 

أما من كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه منهم من الولاية أو المالء فإن 
أعطوه أطاعهمء وإن منعوه عصاهم. فما له في الاخرة من خلاق» وقد 
صح عن النبي كَل أنه قال: «#ثلاثئة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم... ‏ وذكر منهم ‏ ورجل بايع إماما لا 


يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها وفىء وإن لم يعطه منها لم كنت 


.000/57( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (8؟075/5). 

*) انظر: المصدر السابق (/ا8/5١٠١).‏ 

(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة. واللفظ لمسلم. 
أخرجه مسلم في ك. الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار. .. وبيان الثلاثة 
الذين لا يكلمهم الله 223١ /١(‏ وأخرجه البخاري بنحوه في ك. الشهادات». باب 
اليمين بعد العصر )١84/5(‏ مع الفتح. وفي ك. الأحكام. باب من بايع رجلا لا 
يبايعه إلا للدنيا )7١١/1(‏ مع الفتح. 

(4) انظر: مجموع الفتاوى .)١7- 1١57/588(‏ 


لم١‏ الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بئية 


(15) وهنها: ما ذكره كدنْهُ أن من قرأ القرآن لله تعالى فإنه يثئاب على 
ذلك بكل حالء حتى لو قصد بذلك أن يقرأ لئلا ينساه. لأن نسيان القرآن 
من الذنوب» فإذا قصد بالقراءة أداء الواجب عليه من دوام حفظه للقرآن» 
واجتناب ما نهى عنه من إهماله حتى ينساهء فقد قصد طاعة الله» فيثاب 
على قصده 0" 

(10) ومنها: ما ذكره من أن الشرف والمال لا يحمد مطلقاًء ولا يذم 
مطلقاء بل يحمد منه ما أعان على طاعة الله» وقد يكون ذلك واجبأء وهو 
ما لا بد منه في فعل الواجبات» وقد يكون مستحباء وإنما يحمد إذا كان 
بهذه النية» ويذم ما استعين به على معصية الله أو صد عن الواجبات» فهذا 
محره”" . 


(017) ومنها: ما ذكره من أن الورع لا ينفع صاحبه فيكون له ثواب إلا 
بفعل المأمور به؛ من الإخلاص» أما في الورع بفعل المأمور به فظاهرء 
فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه. وأما بترك المنهى 
عنه الذي يسميه بعض الناس ورعاء فإنه إذا ترك السيئات لغير وجه الله لم 
يُتَبْ عليهاء وإن لم يعاقب عليهاء وإن تركها لوجه الله أثيب عليهاء ولا 
يكون ذلك إلا بما يقوم بقلبه من رجاء ككْأهُ أو خشية عذابه"". 

(/1) ومنها: ما ذكره كْبَنْهُ من أنه إذا كان الإنسان يقصد أن يشتغل 
بالمباح ليترك المحرم» مثل من يشتغل بالنظر إلى امرأته ووطئها ليدع بذلك 
النظر إلى الأجنبية ووطئهاء أو يأكل طعاما حلالا ليشتغل به عن الطعام 
الحرام» فهذا يثاب على هذه النية والفعل“ . 


(16) ومنها: ما قرره كْلَنْهُ من أن الحزن لم يأمر الله طيئنه به ولا 


.)477 /1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١544/90( انظر: المصدر السابق‎ 6) 
.)١585/75١( انظر: المصدر السابق‎ )*( 
.)075/١١( انظر: المصدر السابق‎ )8( 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بنية 6 


سيراه له بل قد وى عله ني مواضع ونا تعلق يمر الدين كماد في قوله 
تعالى: ظوَلا مَهِبُو 1 حرأ 5 نس تم الود إد إن ُ د مُؤْمنِدَ 0 لآل 
يَتَكُرونَ» [النحل: »]١١7‏ وقوله: #وَلا ملت 0 [يونس : 000 
وغير ذلك» وإنما لم يأمر به لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة» فلا 
فائدة فيهء وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به. وكذلك لا يأثم صاحبه إذا لم 
يقترن بحزنه محرم» كما يحزن على المصائب من غير نياحة ولا شق 
للجيوب أو لطم للخدود. 
من تلك الجهة لا من جهة الحزن» كمن يحزن على مصيبة في دينه وعلى 
بع لعي جر ا د ال ا ا ل 
لكيه متقعة ودفع مضرة هي 08 

هذا آخر ما وقفت عليه من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة من 
خلال كلام شيخ الإسلام» وهي تبيّن بياناً واضحاً أهمية النية واحتساب 
الأجر على كل عمل صالح. والحمد لله أولا وآخرا. 


المطلب الرابع 
فائدة متعلقة بالقاعدة من خلال كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 
مما وقفت عليه من كلام شيخ الإسلام النفيس حول هذه القاعدة» 
قوله كُدَنْهُ: (وبالجملة الأفعال التي يمكن دخولها تحت الأمر والنهي لا 
تكون مستوية من كل وجهء بل إن فعلت على الوجه المحبوب كان 
وجودها خير للعبدء وإلا كان تركها خيراً له وإن لم يعاقب عليهاء ففضول 


.)١09/- ١5/1١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )1١( 


لحمل الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بنية 


المباح التي لا تعين على الطاعة عدمها خير من وجودهاء إذا كان مع 
عدمها يشتغل بطاعة اللهء فإنها تكون شاغلة له عن ذلكء» وأما إذا قُذّر أنها 
تشغله عما دونها فهى خير له مما دونهاء وإن شغلته عن معصية الله كانت 
رحمة في جه وزث ' كان اتتجطاله يلاع لاخر )!لد حر هلا وهدا: 

وكذلك أفعال الغفلة والشهوة» التي يمكن الاستعانة بها على الطاعة؛ 
كالنوم الذي يقصد به الاستعانة على العبادة» والأكل والشرب واللباس 
والنكاح الذي يمكن الاستعانة به على العبادة» إذا لم يقصد به ذلك كان 
ال عا الور د وخير يحبه الله. ففي الصحيحين عن 
النبي كَل أ: نه قال لسعد: (إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت 
بها درجة ورفعة» حعى اللقمة نضعها في في امرأنك!". وقال قي 
الصحيح: «نفقة المسلم عل امه يعي ا 1 

فما لا يحتاج إليه من المباحات» أو يحتاج إليه ولم يصحبه إيمان 
بجعله حسنة فعدمه خير من وجوده» إذا كان مع عدمه يشتغل بما هو خير 
منه» وقد قال النبي ككْةِ: «في بضع أحدكم صدقةء قالوا: يا رسول الله: 
يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟! قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أما 
كان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها 


وي 0 


وذلك أن المؤمن عند شهوة النكاح يقصد أن يعدل عما حرمه الله إلى 
ما أباحه الله» ويقصد فعل المباح 8 أن الله أباحه «والله يحب أن يؤخذ 
برخضية كما بكرة أن كوت معي ع ولهذا أحب القصر والفطر» 
فعدول المؤمن عن الرهبانية والتشديد وتعذيب النفس الذي له يحبه اللّه إلى 


.١845ص تقدم تخريجه‎ 2)١( 

)0 تقدم تخريجه ص178. 

زهرةق تقدم تخريجه ص .١١60‏ 

زجق أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمر ويا بنحوه .)1١8/7(‏ والحديث صححه 
الشيخ الألباني في إرواء الغليل (9/5). 2 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بنية 15١‏ 


ما يحبه الله من الرخصة هو من الحسنات التي يثيبه الله عليهاء وإن فعل 
مباحاً لما اقترن به من الاعتقاد والقصد اللذَّيْن كلاهما طاعة لله ورسولهء 
فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى. 

وأيضاً فالعبد مأمور بفعل ما يحتاج إليه من المباحات» هو مأمور 
بالأكل عند الجوع» والشرب عند العطش» ولهذا يجب على المضطر إلى 
الميتة أن يأكل منهاء ولو لم يأكل حتى مات كان مستوجباً للوعيد»... 
وكذلك هو مأمور بالوطء عن حاجته إليه» بل وهو مأمور بنفس عقد التكاح 
إذا احتاج إليه وقدر عليه» فقول النبي طَللِ: «في بضع أحدكم صدقة». فإن 
المباضعة مأمور بها لحاجته ولحاجة المرأة إلى ذلك» فإن قضاء حاجتها 
التي لا تنقضي إلا به بالوجه المباح صدقة)”'' اه. 


دلق مجموع الفتاوى 551/1١١١‏ - "557). 


1١‏ الباب الأول: قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الثانية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني 


المبحث الثاني 
القاعدة الثانية 
العبرة ذ في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني 


وفيها أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أدلة القاعدة. 

المطلب الثاني : معنى القاعدة . 

المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شبخ 
الإسلام أبن ني نيمية في مجموع فتأواه. 

المطلب الرابع : نائدة متعلقة بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مجموع فتاواه. 


المطلب الأول 
أدلة القاعدة 
قبل الشروع في ذكر أدلة هذه القاعدة» أشير إلى أن هذه القاعدة 
محل اختلاف بين الفقهاء. وقد نقل 5 شيخ الإسلام أبن تيمية 18 خلافهم 
في كتابه «القواعد النورانية؟» وأجمل خلافهم في ثلاثة أقوال» سأذكرها هنا 
باختصارء وهي كالتالي - 
القول الأول: إن الأصل في العقود أنها لا تصح إلا بالصيغ 
والعبارات - وهي الإيجاب والقبول - سواء في ذلك البيع والإجارة» 
والهبة والنكاحء والوقف والعتق. وغير ذلك. وهذا ظاهر قول 


الاب الأول: قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الثانية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني  ١١17“‏ 


التنافى 227 وهو “قول فى مدهب أجعد. 

القول الثاني: إن العقود تصح بالأفعال» ولو خلت عن القول» فما 
كثر عقده بالأفعال» كالبيوع في المحقّرات» وكالوقف في مثل من بنى 
تدا وأذن للناس 5 الصلاة فيه» أو سبل أرضا للدفن فيهاء أو بلى 
مطهرة وسبّلها للناس» وكبعض أنواع الإجارة» كمن دفع ثوبه إلى غسال أو 
خيّاط يعمل بالأجرء أو ركب سفيئنة ملاح ونحو ذلك» فإن هذه العقود 
تنعقد بالأفعال الدالة عليهاء وهذا هو الغالب على أصول أبى حنيفة» وهو 
قول فى مذهب أحمد» ووجه في مذهب الشافعى . 


القول الثالث: إن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودهاء من قول 
أو فعل وبكل ما عده الناس بيعاً أو إجارة» فإن اختلف اصطلاح الناس في 
الألفاظ والأفعال انقعد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ 
والأفعال» وليس لذلك حد مستقرء لا في الشرع ولا في اللغة» بل يتنوع 
بتنوع اصطلاح الناس » كما تنوعت لغاتهم » ولا يجب على الناس التزام نوع 
معين من الاصطلاحات في المعاملالات» و بحرم عليهم التعاقد بغير ما 
يتعاقد به غيرهمء إذا كان ما تعاقدوا به دالا على مقصودهم. وهذا هو 
الغالب على أصول ناللف 27 وظاهر مذهب أحمد» وهذا الذي أيذه 
واختاره شيخ الإسلام كما دل عليه كلامه في فتاواه في مواضع كثيرة ستأتي 
إن شاء الله تعالى”" . 


)١(‏ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن 
هاشم بن المطلب» القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي» نسيب رسول الله عَكلِندِ 
وابن عمهء أبو عبد الله الإمام الشهير عالم عصرء ولد بغزة سئة ١6١ه.‏ وتوفي ككل 
بمصر سنة 5 ١٠١ه.‏ 
انظر: السير 2/١٠١(‏ - 44)» شذرات الذهب (؟/9 2 .)١١‏ 

زفق مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان الحميري ثم 
الأصبحي المدني» حليف بني تميم من قريش . أبو عبد الله إمام دار الهجرة وعالمها 
في زمانه. ولد سنة 947ه. وتوفي كَعُأَنْهُ سنة 1/4١ه.‏ 
انظر: السير »)١78  58/8(‏ تهذيب الأسماء واللغات (ق١/؟/78ا-‏ 874). 

(*9) انظر: القواعد النورانية ص 5؟١772-1١.‏ 


4 الباب الأول: قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الثانية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني 


صحة 1 ذهب إليه أصحاب 3 لاني وسأذكر عدداً ا ثم أتبعها 
ببيان وجه الدلالة منهاء ثم أذكر ع مما يستدل به لهذه القاعدة من السنة 

كل هذا بشىء من الاختصارء فمن الآيات: 

.]7 قوله تعالى: #فأتكِحأ ما طابّ لكمم مِنَّ أليّسَلو» [النساء:‎ )١( 

0) وقوله جل ذكره: #وأنككرأ الأب يك » [النور: 7”]. وهاتان 
الآيتان في التكاح. 

() وقوله: «وَآعلٌ أله الْبَيِمَ4 [البقرة: 770] وهذه الآية في البيع. 

(4) وقوله: #إتَإن طِبْنَ كم عن مََء مِنْهُ طَنَسَا كلوه مَنِينًا مركا [النساء : 
4] وهذه الآية في الهبة. 

(0) وقوله تبارك وتعالى: #إِلَا أن تكوت تحدرة عن راض يِدك» 
[النساء : ؤ"] وهذه الآية في التجارة : البيع والشراء. 

(9) وقوله: 8ن أصَعْنَ لك مَاوْهُنَ 1 [الطلاق: 5]. وهذه 
الآية في الرضاع وإجارة 0 

0) وقوله: #إدًا تَدَايَسم يدبن إل أل بكي كَحكَتبوة4 [البقرة: 
7. وهذه الآية في الدَيْن. 

(4) وقوله جل في علاه: #مَتَحرِرٌ رب [النساء: 297 والمجادلة: 
*]. وهذه الآية فى العتق. 

(9) وقوله سبحانه #تََنيكْش يَمونٍ أو سَيَجْوْهُنَ بَعرُوفن»* [البقرة: 
..١‏ وهذه الآية فى الرجعة والطلاق. 

)1١(‏ وقوله سبحانه: ##طَطَيْفُوهْنَ لِعِدَّتِنَ» [الطلاق: .]١‏ وهذه الآبة 
فى الطلاق» وغير هذا من الآيات كثير. والدلالة من هذه الآيات من 
وجوه: 


الباب الأول: قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الثانبة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ١58‏ 


١‏ الوجه الأول: أنه اكتفى بالتراضي ذ في البيع في قوله: 9«إِلّة أن 
تكرت يتحثرَةٌ عن راض ينَكُه4» ويطيب النفس في الهبة في قوله: #كّإن 
طن ل عن َو وَنْهُ عنما هوه مَنيئا مِنِيعًا مركا . فالآية الأولني في جنس 
المعاوضات» والثانية في جنس التبرعات» ولم يشترط لفظاً معيناًء ولا فعلاً 
معيناً يدل على التراضي وعلى طيب النفس» ومعلوم بالاضطرار من عادات 
الناس في أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي وطيب النفس» والعلم 
بهما ضروري في غالب ما يعتاد من العقودء» وهو ظاهر في بعضهاء وإذا 
وُجدا: تعلق الحكم بهما بدلالة القرآن. 


- الوجه الثاني : أن هذه الأسماء (أي : النكاح والبيع والتجارة 
والمداينة والطلاق والرجعة والهبة. 0 إلخ) جاءت فى كتاب الله وسئلة 
رسوله كَكِْهِ معلقاً بها أحكاماً شرعية» وكل اسم فلا بد له من حدء فمنه ما 
يعلم حده باللغة. كالشمس» والقمر» والبر» والبحر» والسماء والأرض. 
ومنه ما يعلم بالشرعء كالمؤمن والكافر» والمنافق» والصلاة والزكاة والصيام 
الناس» كالقبض المذكور في قوله كله «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى 


والبيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حداًء لا في كتاب 
ولا في سنةء بل ولا تُقِل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عيّن للعقود 
صفة معينة الألفاظء أو قال بأنها لا تنعقد إلا بالصيغ الخاصة» وليس لهذه 
المسميات ‏ يعني البيع والإجارة والهبة - حد في لغة العرب» بحيث يقال: 
إن أهل اللغة يسمون هذا بيعاً ولا يسمون هذا بيعاً» حتى يدخل أحدهما 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر و#ها. أخرجه البخاري في ك. البيوع» باب ما يذكر في 
بيع الطعام والحكرة (57/54*) مع الفتح. وأخرجه مسلم في ك. البيوع؛ باب بطلان 
بيع المبيع قبل القبض (9/ .)١١5‏ 
كما جاء الحديث من رواية ابن عباس وها بنحوهء أخرجه البخاري في الموضع 
السابق» وكذا أخرجه مسلم في الموضع السابق (7/ .)١159‏ 


7 الباب الأول: قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الثانية: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني 


في خطاب الشارع ولا يدخل الآخرء بل تسمية أهل العرف من العرب هذه 
المعاقدات بيعاً» دليل على أنها في لغتهم تسمى بيعاًء والأصل بقاء اللغة 
وتقريرهاء لا نقلها وتغييرهاء فإذا لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة 
كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم» فما سموه بيعاً فهو بيع» وما 
سموه هبة فهو هبة. 

 “‏ الوجه الثالث: أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: 
عبادات» وعادات. وبالنظر إلى أصول الشريعة» يتبين أن العبادات التى 
أوجبها! انه او أحبها لذ ينبت الأمر.بها: إلا بالشرع: 1 


أما العادات؛ فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليهء 
والأصل فيه عدم الحظرء فلا يُحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى 
وإذا كان ذلك كذلك فنقول: إن البيع والهبة والإجارة وغيرها من العادات 
التي يحتاج الناس إليها في معاشهم ‏ كالأكل والشرب واللباس - فالشريعة 
قد جاءت فى هذه العادات بالآداب الحسنئةء فحرّمت منها ما فيه فسادء 
وأوجبت ا ددعل وكرهت ما لا ينبغى» واستحيت ما فيه مصلحة 
راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها وسجفاتية وعلى هذا: فالئاس 
يتبايعون ويستأجرون كيف شاءواء ما لم تحرم الشريعة» كما يأكلون 
ويشربون كيف شاءواء ما لم تحرم الشريعة» وإن كان بعض ذلك قد. 
يستحب أو يكون مكروهاًء أما ما لم تحد الشريعة فيه حداً فيبقون فيه على 
الإطلاق الأصلي”"'. 

أما ما يمكن الاستدلال به لهذه القاعدة من السنة» فمنه ما يلي: 


(0) أن رسول الله كك بنى مسجده والمسلمون بنوا المساجد على 
عهله وبعل موته. ولم يأمر أحداً أن يقول: وقفت هذا المسجد» ولا ما 
يشبه هذا اللفظء بل قال النبى كلهِ: «من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في 


.)1708  ١”(ص انظر: القواعد النورانية‎ )١( 


الباب الأول: قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الثانبة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني  ١1/‏ 


الجنة)"'2. فعلق الحكم بنفس بنائهء فهذا وقف ولم يرد ما يدل على 
اشتراط لفظ معين له" . 

() حديث ابن عمر وِ#بّا قال: كنا مع النبي مَلِةِ في سفر فكنت على 
بكرا" صعب لعمرء فكان يغلبني فيتقدم 97 القوم»ء فيزجره عمر فيردهء ثم 
يتقدم فيزجره عمر وبردهء فقال النبي يَكَيِْةٌ لعمر: «بعنيه». قال: هو لك يا 
رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول الله كَلْةْ فقال النبي كَةْ: «هو لك 


يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شعت)”. 


ففي هذا الحديث بيع وشراء. حيث باع عمر بعيره للنبي مَل ثم وهبه 
رسول الله كَل لابن عمرء ولم يصدر من ابن عمر لفظ قبول» فهذه هبة 
وقد لزمت بقبض ابن عمر الهبة» دون أن يتلفظ بصيغة القبول» بل اعتبر 
فيه :القصف و المع 5 


(5) وكان يَكِْدٌ يهدي ويهّدى إليه» فيكون قبض الهدية قبولا لها دون 
اشتراط صيغة يتلفظ بها المعطى أو الآخذ"؟. والأمثلة على ذلك كثيرة» 
منها : 

حديث ابن عباس «'#ها قال: أهدت أم حُمَيْدة'' ‏ خالة ابن عباس 


00 تقديم تخريجه من حديث عثمان بن عفان مَْبْه في ص14١.‏ 

90) انظر: القواعد النورانية ص0١‏ 0 775. 

() البَكُرٌ: بفتح الموحدة» الفتي من الإبل» بمنزلة الغلام من الناس . 
انظر: النهاية فى غريب الحديث .)١54/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في ك. البيوع؛ باب إذا اشترى شيئاً فوّمَب من ساعته قبل أن 
يتفرقا... (775/54) مع الفتحء وفي ك. الهبة» باب من أهْدي له هدية» وعنله 
جلساؤه فهو أحق. . . (517/0) وفي باب إذا وهب بعيراً لرجل وهو راكبه فهو جائز 
81/0 . 

(6) انظر: القواعد النورانية ص75١.‏ 

() انظر: المصدر السابق ص75١.‏ 

60 أم حفيد ‏ مصغرة ‏ اسمها هزيلة بنت الحارث بن حرب الهلالية أخت أم المؤمنين 
ميمونة» خالة ابن عباس وخالد ابن الوليد ميك . 
انظر الإصابة (48/ 7١7‏ 77؟). 
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إلى النبي د أقطأً وهنا وأَضَباء فأكل النبي 0 الأقط والسمن» وترك 
الأضب تدرا . 00 

(8) ولما نحر كل البدنات قال: «من شاء اقتطع»”" . وكان ذلك مع 
إمكان قسمتهاء فكان هذا إيجاباًء وكان الاقتطاع هو القبول”” . 


(8) وكان كَل يُسْأل فيعطي» أو يعطي من غير سؤال» فيقبض المعطى» 
ويكون الإعطاء هو الإيجاب» والأخذ هو القبول» ولم يكن يأمر الآخذين بلفظء 
ولا يلتزم أن يتلفظ لهم بصيغة كما في إعطائه للمؤلفة قلوبهم وللعباس”*2”*. 


ومما يدل لهذه القاعدة من حيث المعنى: أن الإذن العرفي في 
الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة» كالإذن اللفظي» فكل وحن 
من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليها من قول أو فعل» والعلم برضى 
المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى» ويتخرج على هذا: 

أ- ما ثبت من مبايعة النبي كَكِلِ عن عثمان بن عفان طبه بيعة 
الرضوان وكان غائب] 220 , ١‏ 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في ك. الهبة» باب قبول الهدية )35١*/5(‏ مع الفتح» 
وفي مواضع أخرى من الصحيح. وأخرجه مسلم في ك. الصيد والذبائح وما يؤكل من 
الحيوان» باب إباحة الضب ("/ .)١15585‏ 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن قُرْط مرفوعاً في ك. المناسك». باب في الهدي 
إذا عطب قبل أن يبلغ (000/5)» وأحمد (760/4): وصحح الشيخ الألباني رواية 
أبي داود في صحيح سنن أبي داود (817/1"), 

69 انظر: القواعد النورانية ص5١.‏ 

(8) العباس بن عبد المطلب , نعلت بن تنسات الترني أبو الفضل عم رسول الله يك 
اختلف في سنة إسلامه» توفي نه سنة 7؟7ه. وهو ابن ثمان وثمانين سنة. 
انظر : السير 2 شر 560 الإصابة ا ف ة تهذيب التهذيب (ه/؟؟١).‏ 

(5) انظر: القواعد النورانية ص1"5. 

)6 قصة مبايعة النبي كَل عن عثمان في بيعة الرضوان أخرجها البخاري في ك. المناقب» 
باب مناقب عثمان ابن عفان له. . . (7/ 04) مع افتح» من حديث ابن عمر وفيه: 
«... وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله لَه بيده 
اليمنى هذه يد عثمان» فضرب بها على يده. فقال: «هذه لعثمان». 

600 انظر: القواعد النورانية ص5١‏ -/7787. 
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- إدخال النبي كل أمل الختدق إل عقر ل عاو 1 
50056 من الصحابة إلى منزل أبيى طلحة”””*؟ بدون إذنهماء لعلمه أنهما 
راضيان بذلك0* . 


هذه جملة من الأدلة التى يمكن اااستدلال بها لهذه القاعدة» وغير 
ذلك كثيرء وإنما القصد هو التمثيل لا الحصرء وكل هذه الأدلة تدل على 
انعقاد العقود من غير لفظ أو صيغة محددة وإنما بقصد المتعاقدين وأن ذلك 
كاف في انعقادها. والله أعلم. 


المطلب الثاني 
معنى القاعدة 
مما سبق من الأدلة والأقوال ووجوه الاستدلال نستطيع القول بأن 


)١(‏ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السلمي» أبو عبد الله شهد تسع 
عشرة غزوة مع رسول الله وَل ويقال إنه آخر من توفي من الصحابة بالمدينة توفي 5 
سنة "لاه وقيل غير ذلك. 
انظر: السير (*/ .)١95 - ١89‏ الإصابة 5١7 /١(‏ _ 577). 

(0) قصة جابر متفق عليهاء فقد أخرجها البخاري في ك. الجهاد والسير» باب من تكلم 
بالفارسية والرطانة. .. )١87/7(‏ مع الفتحء وفي ك. المغازي» باب غزوة الخندق 
46/0" -67) مع الفتح. وأخرجها مسلم في ك. الأشربة» باب جواز استتباعه 
غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققاً تاماً. . . (9/ .)١1511 51717١‏ 

إفرف زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن النجار الأنصاري أبو طلحة المدني» 
شهد العقبة بدراً والمشاهد كلهاء وهو أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة» وهو من بني 
أخوال النبى يله اختلف فى مكان وسنة وفاته واختار ابن حجر أنه توفى سنة ١‏ 0ه. 
انظر: السير  ”9//7(‏ 5")» الإصابة (/ 78 - 19)» تهذيب التهذيب 5١84/80‏ - 416). 

(:) أما قصة دعوة النبي يل بعض أصحابه إلى بيت أبي طلحة لما دعاه لطعام فقد اتفق 
عليها الشيخان من حديث أنس بن مالك ضيلنه. أخرجها البخاري في مواضع من 
صحيحه منها: ك. الصلاق باب من دعا عام فى المضييه ومن أجاب منه 26 4 

مع الفتح» وفي ك. المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام )22 مع الفتح . 

وأخر جه مسلم في ك. الأشربة؛ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك 
ويتحققه تحققاً تاماً. . . (/ .)١5١5 - 1١50717‏ 

(0) انظر القواعد النورانية ص/9ا7١.‏ 
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القاعدة تعني: أن العقود لا يشترط لها صيغ معينة ما لم يرد الشرع بذلك» 
وإنما المعتبر في العقود هو قصد المتعاقدَيْن'''» وليس المعتبر ما يتلفظان 
به وعلى هذاء فلا يشترط لكل عقد صيغة معينة من إيجاب وقبول» بل 
إن العقد ينعقد ويحصل بما يدل عليه من أي قول أو أي فعل يصدر من 
المتعاقدين يدل على مراد كل منهما ما دام العرف بين الناس جار بمثل هذا 
التصرف» على ما تقدم من الأمثلة في البيع والإجارة» والهبة والوقف 
والنكاح . 

وبناءَة على هذا يمكن القول فى مسألة الطلاق بلفظ الكناية بأن الطلاق 
يقع بالكناية إذا قُصِد به الطلاق» وكذا يمكن القول في النكاح بأنه ينعقد 
بالكناية عنه مع قصده. وكذا في سائر العقود والله أعلم. 


المطلب الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 
لا تخفى أهمية هذه القاعدة على كل من له بصيرة بهذا الفن فى 
انعقاد العقود» وفى حصول الأثار المترتبة عليهاء وبعد أن ذكرت الأدلة 
الف ينتتدل. بها لوده القاعذة وكرت مجداها »ا والمقديوة :متها أذكن فق بذ 
المطلب ما وقفت عليه من الفروع المندرجة تحتها من خلال كلام شيخ 
الإسلام كُأَنْهُء فمن هذه الفروع: 
(0) ما ذكره ككُأَنْهُ من أن جماع الجيّل نوعان: 
أولهما: أن يضم إلى أحد العورضين ما ليس بمقصود»ء كمسألة (مد 
عجوة)» وضابطها: أن يبيع ربوياً بجنسه ومعهما أو مع أحدهما ما ليس من 
جنسهء مثل أن يكون غرضهما بيع فضة بفضة متفاضلاء فيضم إلى الفضة 


)١(‏ يستئنى من هذا بعض العقود التي دل الشارع على وقوعها بألفاظها الصريحة» كالطلاق 
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القليلة غوضا آخ حتى يبيع ألف ديئار في كيس بألفي دينار» فيجعل 
الألف الزائدة مقابل الكيس. فمتى كان القصد فى ذلك هو التحايل على 
الرباء حرم البيع» حتى لو كان في الظاهر صحة العقد”" . 


والنوع الثاني من الحيل: أن يضم المتعاقدان إلى العقد المحرم عقداً 
غير مقصود»ء مثل أن يتواطآ على أن يبيعه الذهب بخرزه» ثم يبتاع الخرز 
منه بأكثر من ذلك الذهبء أو يواطا ثالثاً على أن يبيع أحدهما عَرَضاَء ثم 
يبيعه المبتاع لمعامله المرابي» ثم يبيعه المرابيى لصاحبهء وهي الحيلة 
المثلئة» أو يقرن بالقرض محاباة فى بيع أو إجارة» أو مساقاة» ونحو ذلك» 
كأن يقرضه ألفاً ويبيعه سلعة تساوي عشرة بمائتين » أو يكريه داراً تساوي 
ثلاثين بخمسة ونحو ذلك. فهذا ونحوه من الحيل له تزول به المفسدة التي 
حرم الله من أجلها الربا”" . 

() ومنها: مسألة العينة» وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل». ثم يبتاعها 
منه بأقل من ذلك بثمن حال» فهذا مع التواطؤ والتحايل يبطل البيعين. 

أما إذا لم يكن بينهما تواطؤ ولا قصد به الحيلة على الرباء فالأولى 
أن يبطلا البيع الغا سيدا للدريعة7 , 


() ومنها: ما ذكره فى التفريق بين ما إذا كانت المنفعة مقصودة. 
وبين ما إذا لم تكن مقصودة» فيختلف الحكم في ذلك» كمن باع ثمره 
فقط ثم أكراه الأرض للسكنى» فإن كانت المنفعة غير مقصودة أصلا وإنما 
جاءت لأجل جذاذ الثمرة».مثل أن يشتري عنباً أو بلحاء ويريد أن يقيم في 
الحديقة لقطفه فهذا لا يجوز قبل بدو صلاحهء لأن المنفعة إنما قصدت هنا 
لأجل الثمرء فلا يكون الثمر تابعاً لها. ولا يحتاج إلى إجارتها إلا إذا جاز 
بيع الثمرء بخلاف ما إذا كانت المنفعة ‏ وهى سكنى الدار - مقصودة 


.)458 انظر: مجموع الفتارى (59//ا؟  مك “2,557 لاه5ء‎ )1١( 
.)58/59( (؟) انظر: المصدر السابق‎ 
.)0١/59( انظر: المصدر السابق‎ )*( 
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واحتاج إلى استئجارها واحتاج مع ذلك إلى شراء الثمر» فاحتاج هنا إلى 
الجمع فيجوز. والله عله" 

(8) ومنها: ما اختاره كانُه من أن أقوال المكره لغوء مثل كفره» 
وطلاقه وبيعهء وشرائه. فإذا أكره البيّعان على العقد فهو باطل» وإذا أكرها 
على التقابض فهو باطل أيضاًء وعلى كل منهما أن يرد ما قبضه للآخر إذا 
أمكنه ذلك لأنه: مقبوض بير 7 

(5) ومنها: ما ذكره كُلَنْهُ من أن من اشترى جارية بقصد أن تصنع له 
الخيوء: أن 'شراءه هذا بهذا 'القضد لا يعون كنا لأ “يجوز أن ينهي عيداً 
2 1 - 7 55 مسار بوم نس مدي رم يعس ا ليي مس سيره سرد 
ليقاتل به المسلمينء لقول الله وْك: 8وَتَمَاوبُا عَلَ ألْيِرٍ والتقو ولا تعاونواً عل 
الْإثْرِ وَلْمُرَونْ4 [المائدة: 0]5". فهنا حرم هذا العقد لفساد القصد منه. 

(3) وهنها: ما اختاره كله من أن من كان محتاجاً إلى دراهم فاشترى 


سلعة إلى أجل ليبيعها بثمن حال ويأخذ ثمنهاء وهو ما يسمى ب«التورق» أن 
ذلك لا يجوز. لأن ذلك حيلة على الرباء واستدل 0 بأثرين : 


أخدهيا عن غغر ين عبد العري 4 كتلنه قال + الفورق: أيه ليان 
أي أصل الربا -. 


.)8١  ا/9/99( انظر: مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (05195/959- .)١99‏ 

)6 انظر: المصدر السابق (9؟/ 9" _ 800"), 

(54) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي 
الأموي أبو حفص المدني؛ أمير المؤمنين» جده لأمه عاصم بن عمر بن الخطاب» 
ولي الخلافة سنتين وستة أشهر وأياماًء وكان يعرف عنه العدل حتى عرف بخامس 
الخلفاء الراشدين» وكان عالماً ورعاً ولد سنة 7ه وقيل ١ه‏ وتوفي كُأَلْةُ سنة 
١ه‏ وعمره أربعون سلة. 
انظر: تهذيب التهذيب (17/ 470 478)» تاريخ الخلفاء ص١١7- 27١17‏ شذرات 
الذهب .)1١5١-1١9/١(‏ 

(5) هكذ ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى» ولم أقف عليه في شيء من كتب السنن والآثار. 
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والأثر الثاني: قول ابن عباس '#ا: (إذا استقمت ‏ أي قوّمت ‏ 
بنقدء ثم بعت بنقدء فلا بأس به. وإذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك 


دراهم بد يده 

0) ومنها: ما ذكره كَُنْةُ من جواز د بيع الدراهم الخالصة بالدراهم 
المغشوشة متفاوتة» إذا كان القصل , بيع دراهم بدراهم مثلهاء ولا يقصد 
بذلك الحيلة على الرباء بل تكون الزيادة في مقابلة الخلطء ولا يكون في 
هذا شيء من مفاسد الرباء إذ ليس المقصود بيع دراهم بدراهم أكثر منها. 
وإذا كانت السنة قد مضت بإقامة التحري والاجتهاد مقام العلم بالكيل أو 
الوزن عند الحاجة» فمعلوم أن الناس يحتاجون إلى بيع هذه الدراهم 
المغشوشة بهذه الخالصة»ء وقد عرفوا مقدار ما فيها من الفضة بإخبار أهل 
الضرب» وإخبار الصيارفة وغيرهم ممن سبك هذه الدراهم. وعرف قدر ما 
فيها من الفضة فلم يعد في ذلك جهل مؤ ل" 

(4) ومنها: تحريم النكاح بقصد التحليل» فقد لعن رسول الله وَيِه 
المخلن: اليكل :10 


)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه في ك. البيوع» باب الرجل يقول: بع هذا بكذا 
فما زاد فلك وكيف إن باعه بدين (757//4؟) رقم 16:0784). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (9؟/ 2517 155 - 150). 

(*2) انظر: المصدر السابق (9؟/ 507 2.506 لاه 04غ). 

(4) جاء حديث لعن المحلل والمحلل له من طريق عدد من الصحابة. فقد جاء عن علي 
وابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس وو أجمعين. 
أما حديث علي» فأخرجه الترمذي في ك. النكاح» باب ما جاء في المحلل والمحلل 
له (5177/5 - 55) مع التحفة عن جابر بن عبد الله وعن الحارث الأعور عن علي 
قالا: إن رسول الله كَلِْ لعن المحلل والمحلل له. وقال الترمذي: حديث علي وجابر 
حديث معلول... وأخرجه أيضاً أبو داود بنحوه في ك. النكاح» باب في التحليل 
(2557/5» وابن ماجة في ك. النكاح» باب المحلل والمحلل له »)577/١(‏ وأحمد 
عنه بألفاظ عدة /١(‏ 247 لام لخن "اق لا١٠7,‏ ١1كء 2)١04 2195١‏ والبيهقى فى 
ك. النكاح» باب ما جاء في نكاح المحلل »27١8/9(‏ وقال عنه الحافظ في التلخيص 
:)17١/(‏ (وفي إسنئاده مجالد وفيه ضعفء. وقد صححه ابن السكن وأعله 
الترمذي) . 
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فالعقد في صورته الظاهرة صحيح وتام ولكن لما وجد قصد التحليل 


- وهو محرّم - تُهِي عنهء لأنه يراد به في الحقيقة النكاح الشرعي» وإنما 


هو حيلة لإحلال هذه المرأة لمطلقها 


لل 


(9) وهمنها: أن من طلّق امرأته طلقة رجعية» فلما حضر الشهود قال 


له بعضهم: قل طلقتها على درهم» فقال ذلك معتقداً أنه يقر بذلك الطلاق 


00 


أما حديث عبد الله بن مسعود وَيه فأخرجه الترمذي في ك. التكاحء بات نا بجاء فى 
نكاح المحلل والمحلل له (514/5) مع التحفة؛ بلفظ : «لعن رسول الله كل المحلل 
والمحلل له». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي في ك. 
الطلاق» باب إحلال المطلق ثلاثاً وما فيه من التغليظ (5/ )١44‏ بنحوه» والدارمى فى 
ك. النكاح» باب في النهي عن التحليل :)7١١/1(‏ وأحمد »558/١(‏ 577)» بنحو 
رواية النسائى عنهء وفى »)50٠/١(‏ بنحو رواية النسائى عنهء وفى »)50٠/١(‏ بنحو 
رواية الترمذي عنه والبيهقي في ك. النكاح» باب ما جاء في نكاح المحلل 0_/ 
>؛ وقال عنه الحافظ فى التلخيص (9/ :)17٠١‏ (وصححه ابن القطان وابن دقيق 
العيد على شرط البخاري). . 

أما حديث ابن عباس» فأخرجه ابن ماجة في ك. النكاح» باب المحلل والمحلل له 
(/) بلفظ: «لعن رسول الله يَلِِ المحلل والمحلل له؛». ونقل محمد فؤاد 
عبد الباقي عن مصباح الزجاجة تضعيفه. وقال عنه الحافظ في التلخيص :)17١/9(‏ 
(وفي إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف)». 

أما حديث عقبة بن عامر فأخرجه ابن ماجة في ك. النكاح» باب المحلل والمحلل له 
577/١(‏ - 037 مرفوعاً بلفظ: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» قالوا: بلى يا 
رسول الله. قال: «هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له)»» والبيهقى فى ك. 
النكاح» باب ما جاء في نكاح المحلل (27308/1)»: والحاكم (194/7)»: وقال: (هذا 
جيك معن ساد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 

أما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد (7/ 240777 والبيهقي في ك. التكاح» باب ما جاء 
في نكاح المحلل ١8/0‏ وعزا ابن حجر في التلخيص م ) تحسينه 
للبخاري . 

وصحح الشيخ الألباني حديث علي وابن مسعود عند الترمذي في صحيح سنن الترمذي 
(/5”).» وصحح حديث علي عند أبي داود في صحيح سئن أبي داود (5/ 597)» 
وصحح حديث علي وابن عباس وحسّن حديث عقبة في صحيح سنن ابن ماجة /١(‏ 
57 . وقد أورد الحافظ طرق الحديث فى التلخيص الحبير (*/ .)١17١‏ وانظر إرواء 
الغليل (1//3:”" - ١ .)5011١‏ 

انظر: مجموع الفتاوى (؟5؟/87. .)١167‏ 
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الأول ولا ينشئ طلاقاً آخرء فقالوا له: قد مَلّكت نفسها فلا ترجع إليك. 
لم يقع به غير الطلاق الأول» ويكون رجعياً لا بائناً. ولو ادْعِيَ عليه أنه 
قال ذلك القول الثاني إنشاءً لطلاق آخر ثان»ء وقال: إنما قلته إقراراً بالطلاق 
الأول» وليس ممن يعلم أن الطلاق بالعوض يبينهاء فالقول قوله مع يمينه» 
لا سيما وقرينة الحال تصدقهء فإن العادة جارية بأنه إذا طلقها ثم حضر عند 
الشهود. فإنما حضر ليشهدوا عليه بما وقع من الطلاق”' . 

)0٠١(‏ ومنها: أن المكلف لو تلفظ بالطلاق بصيغة القسمء كأن يقول: 
الطلاق يلزمني لا تفعلين كذاء وكان قصده أن يوقع الطلاق بها إن وقع 
الشرطء فإن الطلاق يقع حينئذ ولو كان بلفظ القسه”" . 

)1١(‏ ومنها: أن اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيرهء إذا قصل به 
الطلاق فهو طلاق» وإن قصد به غير الطلاق لم يكن طلاقاً. والله أعلم””. 

)1١‏ ومنها: ما ذكره كأَنُهُ في معرض الرد على من قال إن لفظ 
السراح والفراق صريح في الطلاق» لأن القرآن ورد بذلك. 

ذكر كأنْهُ أن من جعل الصريح هو ماا ستعمله القرآن فى ذلك اللفظ 
فقطء لا دليل عليهء بل هو فاسدء لأن الواقع أن الناس ينطقون بلغاتهم 
التي توافق لغة العرب» أو تخالفهاء ومع ذلك فالطلاق ونحوه يثبت بح بجميع 
هذه اللغات» لأن المدار على المعنى» ولم يحرم ذلك عليهم» فاستعمال 
القرآن للفظ في معنى لا يقتضي أن لك اللفظ لا يحتمل غير ذلك 
الع 0 

هذا ما تيسر جمعه من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة من خلال 
كلام شيخ الوسلام ضمن مجموع فتاواه. والله أعلم . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاورى (؟5؟/588). 
(؟) انظر: المصدر السابق .)١61١/57(‏ 
(9) انظر: المصدر السابق (17”/ ؟65١).‏ 
(:) انظر: المصدر السابق /١6(‏ 494 560). 
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المطلب الرايع 
فائدة متعلقة بالقاعدة من خلال كلام 
شيح الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 
مما تقدم في معنى القاعدة وفي الفروع المندرجة تحتها يتبين أن 
القصد معتبر في العقود وأن العقد قد يفسد بفساد القصد منه وإن كان في 
ظاهره صحيحاًء فإن من تحايل على الربا بحيلة أو بأخرى فإن حيلته هذه 
تُبْطِل العقد الذي قصد به التوصل إلى الربا المحرم. 
الحيل من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كثيرة. . .)237 اه. 
ثم بيّن كَْبَنْهُ سبب وقوع الناس في الحيل فقال: (ولقد تأملت أغلب 
ما أوقع الناس في -الحيل فوجدته أحد شيئين: 
إما ذنوب جُوزوا عليها بتضييق في أمورهم» فلم يستطيعوا دفع هذا 
الضيق إلا بالحيل» فلم تزدهم الحيل إلا بلاءً» كما جرى لأصحاب 3 
من اليهودء كما قال تعالى: ليِظلْوِ يِنَ لدت حَادُوَا يننا عَلمَ طِيبَتٍ لت 
كه [النساء: .]١١‏ وهذا الذنب ذنب عملي. 
وإما مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع» فاضطرهم هذا 
الاعتقاد إلى الاستحلال بالحيل» وهذا من خطأ الاجتهادء وإلا فمن اتقى الله 
المبتدعة أبداً. فإنه سبحانه لم يجعل علينا في الدين من حرج» وإنما بعث 
فالسبب الأول هو الظلم» والسبب الثاني: هو عدم العلى والظلم 
والجهل هما وصف الإنسان المذكور في قوله: #ممَلها فتن ِنَم 00 
ظَلْومًا جَهوبًا» [الأحزاب: 70/7" اه. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتارى (9؟759/5). 
(0) انظر: المصدر السابق (9؟/ 50 -55). 
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المبحث الثالث 
القاعدة الثالئة 
مقاصد اللفظ على نية اللافظ 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أدلة القاعدة. 
١‏ لمطلب الثاني : معنى القاعدة . 
المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإجلام ابن تيمية فى مجموع فتاوامة 


المطلب الأول 
أدلة القاعدة 
يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بما تقدم من الأدلة المذكورة فى 


القاعدة الأم» قاعدة (الأمور وراص فمثلاً قوله تعالى: #من حكتَرَ 
لَه من بَحْد إيملنده ِل م كن وََلْبُمٌ مطمين سًَ 


في 


مُظمَين ِلْإدِمن ولكن من سَنَّ 
لتر صَدْرا فَحَبّهِرْ عَصَتُ» [النحل: .]٠١5‏ دلت هذه الآية على اعتبار 
قصد المتلفظ بالكفرء فإنه لما كان مؤمناً حقاً قد استقر الإيمان في شغاف 
قلبه لم يكن من السهل أن ينطق بكلمة الكفرء ولكن لما أوذي في الله 
وأكره على التلفظ بكلمة الكفر»ء فنطق بها مكرهاً عليها وقلبه مليء بالإيمان 
الله تعاتى .لما كان التحال كذلك عنى الله عد لأنة الس إقصدا يعلفظه 
بالكفر كفراء وإنما قصد اتقاء شر من أكرهه عليها حتى ألجأه إليها. 
وكذلك حديث عمر بن الخطاب َيه الذي يعتبر عمدة الاستدلال 
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للقاعدة الأم» وهو حديث: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لأمرئ ما 
نوى... الحديث)"'2. يدل دلالة واضحة على صحة هذه القاعدة» وأن 
النية معتبرة حتى في الألفاظء فإن الكلام من جملة الأعمال التي يعملها 
الإنسان ويآخذ بهاء ويعتبر قصده فيهاء وأن حكمه يختلف باختلاف قصله 
من هذا القول» أو هذا العمل كما تقدم. 

وقد بوّب الإمام البخاري كأَنْهُ في كتاب الحيل من صحيحه فقال: 
باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى حتى الأيمان وغيرها””' . 

ولكن هنا شباوال وهر حر هده الفاعدة مطرانة فى نآب انان 
وهل المعتبر فيها نية الحالف ‏ وهو المتلفظ ؟ داه المستدلف؟ 

أقرل: قد جاء حديث أبي هريرة ديه ليجيب عن هذا التساؤل» فقد 
روى أبو هريرة ونه أن رسول الله ككلِِ قال: «يمينك على ما يصدقك عليه 
صاحبك». وفي رواية: «يصدقك به صاحبك». وفي طريق آخر للحديث: 
«اليمين على نية المستحلف)”". 

وهناك تساؤل». آخرء وهو: هل هذا الحديث على إطلاقه ‏ بمعنى أن 
بين تكون على يه المستعلف على كل كال -؟ 

يجيب عن هذا التسائل الإمام النووي”*؟ كثنْهُ عند شرحه لهذا 
الحديث إذ يقول: (... وهذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف 
القاضىء فإذا ادّعى رجلّ على رجل حقاً فحلّفه القاضى» فحلف وورّى» 
0 ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه الفاقى: ولا تنفعه 


.١٠١8ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(1) انظر: صحيح البخاري (3710/17) مع الفتح. 

(9) أخرجه مسلم في ك. الأيمان» باب يمين الحالف على نية المستحلف (1774/7). 

(4) يحبى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي 
الدمشقي» أبو زكريا محبي الدين» الفقيه الشافعي2 الحافظ أحد أئمة الشافعية الأعلام. 
ولد سنة ١”57ه‏ وتوفى سنة 5لاام. 
انظر: شذرات الذهب (03/0")» ط. الشافعية لابن قاضى شهبة (9/ 1١6‏ 191)» 
ط. الشافعية لابن السبكي (8/ 90" 400). 1 
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التورية» وهذا مجمع عليهء ودليله هذا الحديث والإجماع. . .)20 اه. 

3 نقل الإمام البخاري #َكُدَنْهُ في ترجمة باب من أبواب الإكراه في 
صحيحه”" قول إبراهيم النخعي”" كرثَنْهُ حيث يقول: (إذا كان المستحيف 
ظالماً فنية الحالف» وإن كان مظلوماً فنية المستحلف)'. 


وهذا القول واضح في اختلاف الحال المعتبر من الحالفين» فإنه إذا 
كان طالب اليمين ظالماً يريد أخذ حق غيره» فإن المعتبر هنا هو قصد 
الحالف ونيته. 
أما إذا كان المستحلف مظلوماً» فالمعتبر هنا نية المستحلف. وكذلك 
ينبغي أن يكون الحال مع القاضيء فإن الصواب أن يقال: إذا طلب القاضي 
يمينا من متهمء فإن المعتبر نية القاضيء» لا نية الحالف. ولو لم يكن 
كذلك؛. لأدى هذا إلى ضياع الحقوق» وعدم ثبات التهم على من هم أهل 
لها. والله أعلم. 
المطلب الثاني 
معنى القاعدة 
هذه القاعدة تعنى أن اللفظ يعتبر فيه قصد المتلفظ به. والألفاظ 
الصريحة(*) لذ لاع فى الغالب - إلى سوال المتكلم عن مراده بهاء لأنه 


)2 شرح النووي على صحيح مسلم .)1١29//1١(‏ 

6) انظر: صحيح البخاري ك. الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه 
القتل أو نحوه.. . /١7(‏ 0777 مع الفتح. 

إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النخعي أبو عمران 
الكوفي الفقيه»؛ ولد سنة *٠6ه.‏ وتوفي سنة 96هء وقيل سئة 5951ه. وهو مختف من 
الحجاج . 
انظر: تهذيب التهذيب (١//ا/١‏ - »)١1/8‏ شذرات الذهب .)١١١/١(‏ 

(5:) انظر: صحيح البخاري» الموضع السابق» وأخرجه ابن أبي شيبة في ك. الأيمان 
والنذور والكفارات» باب في الرجل يستحلف فينوي بالشيء (9/ )١١*‏ بلفظ : (إذا 
كان مظلوماً فله أن يوري بيمين» فإن كان ظالماً فليس له أن يورق 

(5) هناك أدلة شرعية تدل على أن بعض الألفاظ الصريحة لا يعتبر فيها قصد قائلهاء مثل- 
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بِيَنْء بخلاف الألفاظ المحتملة لعدة معان» فإنه لا يمكن معرفة مراد 
المتكلم بها إلا بعد سؤاله عن قصده بها. 


وكذلك فإن هذه القاعدلة تعنى أن الماضدة إنما تكون على ما قصده 
اللافظ من لفظه» وخاصة فيما يان بأمؤن الإيمان والاعتقاد.» فإن المتلفظ 
بالكفر - المذكور في الآية السابقة في أدلة القاعدة ‏ لما كان مكرهاً عليه 


إكراهاً القكرة إليه» وقلبه مطمئن بالإيمان» لم يآخذه الله ذه على التلفظ 
بكلمة الكفر» بل عفا عنه. 


- الطلاق» والنكاح» والرجعة؛ فإنه إذا تكلم بها المكلف دل اللفظ على مقصوده وترتب 
عليه أثره» وإن لم يقصد المتكلم به ما دل عليه من معنى. لورود النص في ذلك» إذ 
جاء في حديث أبي هريرة َه أنه قال: قال رسول الله كلِةِ: (ثلاث جذّهن جذء 
وهزلهن جدُ؛ النكاح والطلاق والرجعة). أخرجه الترمذي في ك. الطلاق واللعان» 
باب ما جاء في المجد والهزل في الطلاق (57/54”) مع التحفة. وقال الترمذي عنه: 
هذا حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يلل 
وأخرجه أيضاً أبو داود» فى ك. الطلاق» باب فى الطلاق على الهزل  54*/9(‏ 
14؛» وابن ماجة في ك. الطلاق» باب من طلق أو نكح أو راجعاً لاعباً 501//١(‏ - 
4). وأخرجه الحاكم في المستدرك في ك. الطلاق (191//7 - )١98‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد. . . ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
وقال الخطابي في معالم السنن معلقاً على الحديث (؟7/ 155): (اتفق عامة أهل العلم 
ا ا ل ا ل ل » فإنه مؤاخذ به. ولا 

ينفعه أن يقول: كنت لاعباً أو هازلاًء أو لم أنُو به طلاقاًء أو ما أشبه ذلك من 

الأمور. 
0 ء في ذلك بقوله تعالى: «كَلا تَتَخِدُوَا يلت قو هي [البقرة: 
١‏ وقال: لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام» د ناكح أو معتق 
أن يقول: كنت في قولي هازلا» فيكون في ذلك إبطال أحكام الله سبحانه وتعالى» 
وذلك غير جائز » فكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه» 
ولم يقبل منه أن يذّعي خلافه» وذلك تأكيد لأمر الفروج واحتياط له. والله أعلم). 
اه. 
وقد حسّن ابن حجر فى التلخيص الحبير حديث أبى هريرة (/ .)11١ 7١9‏ 
وأخرجه مالك في الموطأ في ك. النكاح» باب جامع النكاح (؟/548) موقوفا على 
سعيد بن المسيب بلفظ : ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتق. 
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أما من تلفظ بها مُسْتَجْمَاً بهاء فهذا يؤاخذ عليهاء كما حصل ذلك 
ممن استهزأ بالنبي يَكةِ وقرّاء المسلمين في غزوة تبوكء إذ قال قائلهم: ما 
رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناًء ولا أجبن عند 
اللقاء7 . 

فعد الله تبارك وتعالى هذا منهم كفراً واستهزاءاً بآياته» كما جاء ذلك 
في قوله تعالى: «وَلِين سَالتَهْرْ تور إِنَمَا حكن عَوسُ ,ِلَب قل بأل 
َيه ورسولق كشن :ستبورن © 5 متروا عد كَقرْمُ بعمْدَ 00 
َك عن طيَمَةَ ممم شَيْت مَلَمَهٌ بابخ كَاوأ 2 © 0 
55-56]. 
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وسيزداد معنى القاعدة وضوحاً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بعد الاطلاع على 
ما يأتي من فروع مندرجة تحت هذه القاعدة في المطلب التالي. والحمد لله 
أولاً وآخراً. 

المطلب الثالث 
الفروع المشدرجة تحت القاعدة من خلال 
كلام شيخ الإسلام ابن ذيمية في مجموع فتاواه 

بعد أن عرفنا أدلة هذه القاعدة ومعناهاء أذكر في هذا المطلب الفروع 
التي تندرج تحت هذه القاعدة مما وقفت عليه من كلام شيخ الإسلام من 
خلال مجموع فتاواه» فمن هذه الفروع : 

(0 ما قرره كُبَنُةُ من أن الكذب على أي شخص حرام كله» سواء 
كان المكذوب عليه مسلماً أو كافرأء إلا أنه يباح عند الحاجة الشرعية: 
المعاريض”"'» وقد تسمى كذباً. وهي كذب باعتبار الأفهام. وإن لم تكن 


)١(‏ انظر: سبب نزول الآيتين في جامع البيان للطبري 2»)١175  ١7١/٠١(‏ تفسير البغوي 
(008/5» أسباب التزول للواحدي ص587؟ - 188. 

(0») المعراض: التورية» وأصله الستر» يقال عرفته في معراض كلامه وفي لحن كلامه 
وفحوى كلامه بمعنى. وعرّضت له وعرّضت به إذا قلت قولاً وأنت تعنيه؛ فالتعريض - 


م الباب الأول : فاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الثالثة : مقاصد اللفظ على نية اللافظ 


كذباً باعتبار الغاية السائغة. ولم يُرَخَص فيما يسميه الناس كذباً إلا في ثلاثة 
مواضع: في الإصلاح بين الناس» وفي الخرمة وفي الرجل يحذث 
امرأته . وهذه كلها من المعاريض خاصة.» ولهذا نفى النبي كَلهٍ اسم الكذب 
ل د كما جاء ذلك في حديث 

أم كلثوم”'' بنت عقبة بن أبي معيط أنها سمعت رسول الله م يقول: «ليس 
الكذّاب الذي يصاح بم بين الناس: قيتمى. حيرا أو يقول 00 . وكما ثبت 
عنه كك أنه قال: لحرت ني وأنه كان إذا أراد غزوة ورّى 
5 


ومن هذا الباب قول الصِذيق7© يه في سفر الهجرة عن النبي 85: 


- | اخلاف التصريح من القول» كما إذا سألت رجلا هل رأ يت فلاناً؟ وقد رآه ويكره أن 
يكذب فيقول: إن فلاناً لِيُرى» فيجعل كلامه معراضاً قرارا من الكذب» وهذا معنى 
المعاريض في الكلام» ومنه قولهم: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. 
انظر المصباح المثير ص157١.‏ 

)١(‏ أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأموية» أخت عثمان بن عفان لأمه» أسلمت قديماً 
وبايعت إلا أنها حبست عن الهجرة فلم تهاجر إلا عام الحديبية سئة لا من الهجرة» 
وتزوجت زيد بن حارثة ثم الزبير بن العوام ثم عبد الرحمن بن عوف ثم عمرو بن 
العاص وماتت وهي في ذمته ٠‏ ط . 
انظر: تهذيب التهذيب (؟١/لالا :5‏ 8074)ء الإصابة (8/ 70/4). 

(0) متفق عليهء واللفظ للبخاري» أخرجه البخاري في ك. الصلحء باب ليس الكاذب 
الذي يصلح بين الناس )٠١  194/5(‏ وأخرجه مسلم في ك. البر والصلة والآداب» 
باب تحريم الكذب وبيان المباح منه .)5١11١/5(‏ 

)0 متفق عليه من حديث جابر» أخرجه البخاري في ك. الجهاد والسيرء باب الحرب 
خدعة (2/5) مع الفتح » وأخرجه مسلم في ك. الجهاد والسير» باب جواز الحداع 

في الحرب .)175١/8(‏ وأخرجه مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعاً في 
0 السابق (6/ 7509). 

(85) متفق عليه من حديث كعب بن مالك ؤليء» أخرجه البخاري في ك. الجهاد والسيرء 
باب من أراد غزوة فورّى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس )١١7-1١7/5(‏ مع 
الفتح. وفي ك. المغازي» باب حديث كعب بن مالك )١١/8(‏ مع الفتح؛ وأخرجه 
مسلم في ك. التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (5/ 5١7١‏ -1118). 

(5) عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن- 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الثالثة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ ما 


هذا الرجل يهديني السبيل57”" , 

() ومنها: ما ذكره كُدَنْهُ من أن اليمين يرجع فيها إلى نية الحالف إذا 
احتملها لفظه ولم يخالف الظاهرء أو خالفه وكان مظلوم” . 

(0) ومنها: ما ذكره من أن من حلف بالكفر فقال مثلاً: إن فعل كذا 
فهو كافرء أو فهو يهودي أو نصراني» لم يكفر بفعل المحلوف عليهء» مع 
أن هذا الحكم معلق بشرط في اللفظ. لكنه لم يكفرء لأن مقصوده الحلف 
به بغضاً له» ونفوراً عنه» لا إرادةً له. بخلاف من قال: إن أعطيتموني ألفاً 
كفرت, فإن هذا يكفر. وهذا يقول من يفرق بين الحلف بالطلاق وتعليقه 
بشرط لا يقصد كونه» وبين الطلاق المقصود عند وقوع الشرط©؟ . 

(#) ومنها: ما قرره ككُلَنُهُ من أن المكلف إذا قصد إيقاع الطلاق أي 
لفظ يحتمله» وقع. كأن يقول: فارقتك». أو: سرحتك» أو: سيبتك» ونوى 
به الطلاق» فإنه يقع. وكذلك سائر الكنايات”” . 


(6) ومنها: ما ذكره من أن تعليق الطلاق بصفةء كقوله: إن دخلت 
الدار فأنت طالق» فإن كان قصد صاحبه الحلف» وهو يكره وقوع الطلاق 
إذا وجدت الصفة» فهذا حكمه حكم الحلف بالطلاق. 


وأما إن كان قصده إيقاع الطلاق» عند تحقق الصفةء فهذا يقع به 


-- “لؤي القرشي التيمي. أبو بكر الصديق ابن أبي قحافة خليفة رسول الله كَكهَ وصاحبه في 
هجرته وأحب الناس إليه من الرجال» وأكمل الأمة إيماناً بعد نبيها يك ومناقبه أكثر من 
أن تحصىء» ولد بعد الفيل بسنتين ونصف» وتوفي ضيكف سنة “اه. دفن بجوار 
رسول الله كه فى -حجرته وكانت مدة خلافته سنتين وثلائة أشهر وشيئاً. 
انظر: الإصابة (5/ 205١5 - 1١١‏ تاريخ خليفة ص١٠1‏ - 177. 

)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك وهإله فى ك. المناقب» باب هجرة النبي مَل 
وأصحابه إلى المدينة (549/90) مع الفعح. 0 ١‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (97/78). 

0 انظر: المصدر السابق (85/95). 

(4) انظر: المصدر السابق (99/ 91). 

(5) انظر: المصدر السابق (09/89"). 


485 الباب الأول: قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الثالثة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ 


الطلاق إذا وجدت الصفة» كما يقع الطلاق المنججز عند عامة السلف 
والخلف. والله أعله”" . 


)١(‏ ومنها: ما ذكره من أن من قال لزوجته: أنت عليّ مثل أمي 
وأختي». فإنه يُسْتَفْصَلء فإن كان مقصوده أنت علىّ مثلهما في الكرامة» فلا 
كع عليه 


وإن كان مقصوده أن يشبهها بأمه وأخته في النكاح» فهذا ظهارء عليه 
ما على المظاهر من عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» 
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء ولا يمسها حتى يكمّرء بدليل قول الله 
تعالى: لين لوزية بن سكيم 2 ين نا نا لوا متخي تقو من مل أن 
تمَآتا إلى قوله تعالى: «سْن لَرَ جد حْصِيَامُ سَمْرَيْنِ مُتنَايميِنِ من قَبْلِ أن 
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0 سن لَرّ مْتَطِعَ فطْعَامٌ سِيَنَ و [المجادلة : م 0]4© | الآية. 


(0) ومنها: ما ذكره كْزَنْهُ من أن ما كان مقصود المتكلم منه الحض 
أو المنع فهو يمين» حتى لو كان بصيغة المجازاة ‏ المستخدمة أصلاً في 
النذر . 

2 


أما من كان قصده بكلامه التقرب إلى الله فهو ناذر» حتى لو كان 
بصيغة القسم» ولهذا جعل النبي يَكِْةِ الناذر حالفاًء لأنه التزم الفعل بصيغة 
المجازاة» فإن كان المنذور مما أمر الله بهء أمره بالوفاء به» وإلا جعل عليه 
. ا 
كفارة 


0( ومنها: اكه من أن من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله» 
وقصد حقيقة التعليق. لم يقع الطلاق بذلك» إلا بتطليق بعد ذلك» وكذلك 
إذا قصد تعليقه ثلا يقع الآن. 


.)١5 - 1 /91( 2545 /99( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)0/84( (؟» انظر: المصدر السابق‎ 
.)”*>/*0( انظر: المصدر السابق‎ )0( 


الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الثالثة : مقاصد اللفظ على نية اللافظ 1/46 


وأما إن قصد إيقاعه الآنء وعلقه بالمشيئة توكيداً وتحقيقاء فهذا يقع 
به الطلاق”" , 


(9) ومنها: ما ذكره كُدَنْهُ من أن الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من 
عاقل يعلم ما يقول ويقصدهء فأما المجنون والطفل الذي لا يميزء فأقواله 
كلها لغو في الشرعء لا يصح منه إيمان ولا كفرء ولا عقد من العقود» 
ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمين» لانعدام القصد في أقواله» وكذلك 
النائم إذا تكلم في منامهء فأقواله كلها لغو سواء تكلم المجنون والنائم 
بطلاق أو كفر أو غيره'". 

)١(‏ ومنها: ما ذكره كَنْهُ من أن الألفاظ الحادثة في علم الكلام 
كلفظ (الجوهرهء والعَرّض» والجسم)» لم يكرهها السلف لمجرد إنها 
اصطلاحات مولدة» وإنما كرهوها لأن من أطلق هذه العبارات أراد بها 
معاني فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه 
لاشتمال هذه الألفاظ على معاني مجملة في النفي والإثبات. أما إذا عغرفت 
التعاتى) العن ."فيد ونه رامقا عله الستازاف بور بعد والكنات واليمة حك 
فيه السق الذق دل عليه الكتاية بوالتفة وقفي الناطل الذى تقاء الكنانن 
والسنة كان ذلك حقاً. 

وإذا عرفت المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة وعبّر عنها لمن 
يفهم بهذه الألفاظ؟ ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما خالفه. فهذا 
عظيم المنفعة وهو من الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه كما قال 


يس موي سمه مسسا سد مو نال ب رو  .‏ اس نك مد مسعرو 
تعالى: #كَنَ ألنَاس أُمهَ وحِدَةٌ فْعَتَ اللهُ البَيْنَ مَيْرِي وَمنذْرِيَ وأنزل معهم 


م و دمر 


الكتب بِلْحَقَ لِيَحَكمْ بَيْنَ ألكَاس فِيمَا اخْتَلفوَأ فةِ» [البقرة: ١؟]‏ وهو مثل 
الحكم بين سائر الأمم بالكتاب فيما اختلفوا فيه من المعاني التي يعبرون 
عنها بوضعهم وعرفهم» وذلك يحتاج إلى معرفة معانى الكتاب والسئنة» 


.)55/١7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)١١67/١5( انظر: المصدر السابق‎ )0( 


5ق الباب الأول : قاعدة الأمور بمقاصدها ‏ القاعدة الثالثة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ 
ومعرفة معاني هؤلاء بألفاظهم» ثم اعتبار هذه المعاني بهذه المعاني ليظهر 
العؤافق «الميقا ل 

هذا ما وقفت عليه من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية من خلال مجموع فتاواه. والحمد لله أولاً وآخراً. 


.008  ”*ا//9( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا ل 
سكس ١ن‏ (زومسيى 


اوت . أج اج بماك ١١١‏ برا ينياييا 


الباب الثاني 


قاعدة اليقين لا يزول بالشك 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: فى دراسة القاعدة. 
الفصل الثاني : في القواعد المندرجة تحت القاعدة. 


قم 
جى (ضي ري 
(ناس «دجن (دزو ميس 


لهت أت عت دحوت كن 


ل 


0 
جى ري عجري 
«شاس «اديخ (دزوىيسى 


مضه اج ححك مهدحا 


الفصل الأول 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول : أدلة القاعدة. 

المبحث الثاني : معنى القاعدة. 

المبحث الثالث: 0 وع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 


ولحلا الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك 


المبحث الأول 
أدلة القاعدة 


يمكن الاستدلال لهذه القاعدة الكلية بعدد من الأدلة» وسأذكر منها 
جملة مه من الأحاديث» فمئها: 


(0) حديث عبد الله بن زيد”© ظَلِيِه قال: شكِيّ إلى النبي كَل الرجل 
يُخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» قال : «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً 
أى وعد ري 


) وقد جاء نحوه من حديث أبى هريرة وليه قال: قال 
سول اه 6ه :«إذا توعد اخدكم في يطنه.شيناً فأشكل عليه أحرع ته 
شيء أم لاء فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحً”". 

فقن .هتين الحدقن.دلالة وافنخة على اعتبان القين» وآن لهذا البقين 
لأايزول. ولا مُتعيرل عع تزه الفنك اننهةبالإتصلي: الأصل افيه آنه 


)١(‏ عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمر بن غنم بن 
النجار الأنصاري المدنى» صحابي جليل شهد أحداً وما بعدها من المشاهفد»ء وهو 
الذي قتل مسيلمة بالسيف مع رمية وحشي له بالحربة. قُتِل َه يوم الحرة سنة 7ه. 
انظر: تاريخ خليفة ص58 5؟» السير (؟/ لال" - 0017/8 تهذيب التهذيب (577/0). 

(؟) متفق عليه. واللفظ لمسلمء أخرجه مسلم في ك. الحيضء باب الدليل على أن من 
تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك (١/75؟).‏ وأخرجه 
البخاري في ك. الوضوءء, باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن :)7707//١(‏ مع 
الفتح» وفي باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر... /١(‏ 
“3247)» وفي ك. البيوع» باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات (595/5). 

() أخرجه مسلم في الموضع السابق. 


الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك لحل 


متوضى» وقد يُخيّل إليه الشيطان أنه خرج منه شيء ليصرفه عن صلاته» 
فأرشد النبي كَل من يحصل له مثل ذلك أن لا يعتبر هذا الشك» بل يبقى 
على ما استيقنه من أمر الطهارة؛ فلا ينصرف من صلاته إلا إذا تيقن أنه قد 
أحدث» كأن يسمع صوتاً أو يجد ريحأء وفي هذا يقول الإمام النووي كله 
عند شرحه لهذا الحديث: (... وقوله يَكِيِ: حتى يسمع صوتاً أو يجد 
ريحاء معناه: يعلم وجود أحدهماء ولا يشترط السماع والشم بإجماع 
المسلمين. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد 
الفقه. وفي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك» 
ولا يضر الشك الطارئ عليها. . .)20 اه. 

(5) حديث عدي بن حاتم الطائي”" ضيه إذ سأل رسول الله يَلهِ عن 
أحكام الصيدء فكان مما قاله له النبي وَل «... وإن رميت الصيد 
فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل...2”". 

وفي رواية للحديث عند مسلم”* أ قال: «... وإِن رميت سهمك 
فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن 
22( 


لا 0 


.)45/4( شرح النووي على مسلم‎ "١ 

(6»5 عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي الطائي» 
صحابي جليل» أبوه حاتم الطائي مضرب المثل في الجود والكرمء وفد طيانه على 
النبي كَل سنة لاهء ‏ وأسلم وحسن إسلامه وكان ممن حضر يوم صفين مع علي» 
مات وه بقرقيسياء سنة 54ه. وقيل غير ذلك» وكان من المعمّرين» يقال إنه عمّر 
٠اسنةء‏ وقيل .18٠‏ 
انظر: السير »)١590 ١67/59‏ تهذيب التهذيب (1557/7). 

)6 أخرجه البخاري في ك. الذباتح والصيد» باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة (0/ 
.)1١64‏ 

(5») الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري» 
أبو الحسين صاحب الصحيحء ثاني أصح كتاب مصنف في الدنياء ولد سنة 4١1هء‏ 
وتوفي سنة ١151ه‏ بنيسابور. 
انظر: السير (؟١/لا9ه  .)98١٠‏ 

(5) أخرجه مسلم في ك. الصيد والذبائح. باب الصيد بالكلاب المعلمة (1891531/5). 


لاحل الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك 


ففي هذا الحديث أرشد النبي كَلَِةِ عدي بن حاتم إلى اعتبار السبب 
الظاهر في القتل» وهو وجود السهم في الصيد وعدم وجود أثر آخر تسبب 
في موت الصيدء كجرح لسبعء أو لدغة شيء من دوابٌ الأرضء» وأقام 
هذا السبب مقام اليقين» وطرح الشك. لآن الأصل عدم سبب آخر زهقت 
نفسه بهء فأباح له الأكل استصحاباً”'؟ لهذا الأصل . 


أما إذا وجد فيه أثر إصابة غير إصابة سهمهء فإنه لا يأكله» لاحتمال 
أن يكون هذا الصيد قد مات بسبب الإصابة الثانية» وقد جاء ما يدل على 
هذا المعنى فى حديث عدي عند أحمدء إذ قال: سألت رسول الله كله 
فقلت: إن أرضنا أرض صيدء فيرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو 
ليلتين» فيجده وفيه سهمهء قال: «إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر 
غيره» وعلمت أن سهمك قتله فكله)”" . 


(8) حديث عبد الله بن مسعود يه المتفق عليه» والذي ذكر فيه أن . 
رسول الله يك صلى بهم فسهىء - وكأنه زاد في الصلاة ‏ وجاء في 
الحديث: «... إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ الصواب فليتم عليه ثم 


5ه قرف 
تب ) 


وفي الحديث الآخر الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري” ضَلله 


)١‏ الاستصحاب: معناه أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل» 
وهو معنى قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل» فمن ادعاه 
فعليه البيان. البحر المحيط .)١7/5(‏ 
وانظر: إرشاد الفحول ص؟ه". 

(1) مسند أحمد (99/9//4). 

(9) متفق عليه واللفظ للبخاري» أخرجه البخاري في ك. الصلاة» باب التوجه نحو القبلة 
حيث كان )00/١(‏ مع الفتح. وأخرجه مسلم في ك. المساجد ومواضع الصلاة» 
باب السهو في الصلاة والسجود له .)500/١1(‏ 

جع سعيد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج 
الأنصاري الخزرجي» صحابي جليل» استصغره النبي كك يوم أحد وقُتل أبوه بهاء 
وغزا هو ما بعدها. وهو من المكثرين من الرواية عن النبي كلد اختلف في سنة وفاته- 


الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك ١*‏ 


قال: قال رسول الله كَكلِةِ: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؛ 
ثلاثاء أم أربعاً» فليطرح الشك وليبن على ما استيقن...202. الحديث. 

ففى هذين الحديئين يرشد النبى كلل من شك فى صلاته أن يأخذ بما 
ال م لعن طم الصفم ريق تنكم قد تسو لتاقي ناذا 
تيقن أنه صلى ثلاثاً وشك فى الرابعة» فليعتمد ما استيقنه ‏ وهو الثلاث - 
وليبن عليها فيأتي بالرابعة. والله أعلم . 


-- كثيراً فقيل سنة 55ه»ء وقيل 5لاهء وفيل غير ذلك. 
انظر: السير ١787/70‏ - 79/75١)ء‏ الإصابة (8/ 88م - 45). 
للق تقدم تخريجه ص67١.‏ 


لحل الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك 


الملبحث الثاني 


معنى القاعدة 


بعد النظر فيما تقدم من أدلة القاعدة يمكن أن نفهم معناهاء فيمكن 
ثبوته بمجرد الشك. بل إن الأمر المتيقن لا يرتفع إلا بيقين. 

واليقين هو: العلم وإزاحة الشك» وتحقق الأمرء وهو أيضاً نقيض 
الشكء كما أن العلم نقيض الجهل”''. 


ويّقن الأمر وأيقنه وأيقن به وتيقنه واستيقنه واستيقن به أى علمه 
وتحقة 610 


ويقن الأمر ييقن يَقَّناه من باب تعبء إذا ثبت ووضح. فهو يقين» 
: 8 [فريف 
فعيل بمعنى فاعل”" . 

وفي الاصطلاح» عرّفه الشريف الجرجاني”*' بأنه اعتقاد الشيء بأنه 
كذاء مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذاء مطابقاً للواقع» غير ممكن الزوال. 


)١(‏ انظر: لسان العرب »)401/١5(‏ مختار الصحاح ص١٠5»‏ القاموس المحيط 
ص١150.‏ 

(؟) انظر: القاموس المحيط ص١١5١.‏ 

(9) المصباح المئير ص١75.‏ 

(5) علي بن محمد بن عليء المعروف بالشريف الجرجاني» فيلسوف» ومن كبار العلماء 
بالعربية» ولد سنة ٠5لاه‏ في تاكوء ودرّس في شيرازء وتوفي بها سنة 417ه. 
انظر: كشف الظنون (577/1)ء الأعلام (007/5. 


الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك حل 


فالقيد الأول: (اعتقاد الشىء بأنه كذا)» جنس يشتمل على الظن 
أيضاً . 

والقيد الثاني: (مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا)ء يخرج الظن. 

والقيد الثالث: (مطابقاً للواقع»)» يخرج الجهل . 

وقيل : هو طمأنينة القلب على حقيقة الشىء . يقال: قن الماء ف 
الحوض إذا استقر فيه . 

أما الشك. فقال أئمة اللغة: الشك خلاف اليقين. وهو الارتياب. 
وشك في الأمر يشك شكاً إذا التبس عليه وشك فيه. 

فقولهم: خلاف اليقين» هو التردد بين شيئين» سواء استوى طرفاه أو 
رجح أحدهما على الآخرء كما في قوله تعالى: 8ن كُنْتَ فى سَلقِ يما أَرَلنآ 
لَك [يونس: 44] أي غير مستيقن» وهو يعم الحالتين'". 

قال الجرجاني: (الشك: هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما 
على الآخر عند الشاك» وقيل: الشك ما استوى طرفاه. وهو الوقوف بين 
الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهماء فإذا ترجح أحدهماء ولم يطرح الآخر 
فهو ظنء فإذا طرحه» فهو غالب الظنء وهو بمنزلة اليقين)7". 

وقال الزركشي: (وهو ‏ أي الشك - في اللغة: مطلق التردد. وفي 
اصطلاح الأصوليين: تساوي الطرفين؛ فإن رجح كان ظئأء والمرجوح 

060 

.  )امهو‎ 


)١(‏ انظر: التعريفات للجرجاني ص504» شرح القواعد الفقهية للزرقا ص9. 

(؟) المصباح المنير ص؟؟١»‏ وانظر مختار الصحاح ص550١»‏ والقاموس المحيط 
ص١١5١1.‏ 

(9) التعريفات ص78١»‏ وانظر شرح القواعد الفقهية للزرقا ص١8.‏ 

(5) المنثور في القواعد (؟/ 566). 
وانظر: البحر المحيط .)85/١(‏ 


5 الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك 


وهكذا عرّف بعض أهل اللغة الظن والوهم. فعرفوا الظن بأنه التردد 

الراجح بين طرفي الاعتقاد غير الجازمء أو أنه الاعتقاد الراجح مع احتمال 
600 

التقيض”” . 

وعرّفوا الوهم بأنه الأمر المرجوح من طرفي المتردّد فيه» أو هو تخيّل 
الشيء وتمثّله سواء كان في الوجود أو لم يكن. أو سبق القلب إليه مع 
إرادة غيره. وهو من لخطرات القلب”' . 

ويرد الوهم أيضاً بمعنى الظن”” . 

قال النووي - ككُذّنْهُ: (الشك: حيث أطلقوه فى كتب الفقه أرادوا به 
الخرود بين وجود الشيء وعدلمه.» سواء استوى الاحتمالان أو ترجح 
أحدهما. وعند الأصوليين: إن تساوى الاحتمالان فهو شكء وإلا فالراجح 
ظن» والمرجوح وهم. وقول الفقهاء موافق للغة)29؟ . 


وقال في شرحه على مسلم عند شرح حديث (إذا شك أحدكم في 
صلاته...): (تفسير الشك بمستوى الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ 
للأصوليين. وأما في اللغة فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شك 
سواء المستوي والراجح والمرجوح. والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن 
هناك حقيقة شرعية أو عرفية» ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من 
الاصطلاح)”* . 


فتبين بهذا أن الظن والوهم على كلا الحالين ‏ أي حال استواء 
الطرفين في التردد بينهما أو عدمه ‏ أنهما يشتركان مع الشك في أن كلا من 


.١5 انظر: القاموس المحيط ص1555١. التعريفات ص5‎ )١( 

(0) انظر: القاموس المحيط ص07١15»,‏ المصباح المنير ص758» لسان العرب (؟١/‏ 
7 , 

(9) انظر: القاموس المحيط ص07١16»‏ المصباح المئير ص558. 

(14) تحرير ألفاظ التنبيه ص5”. 

(ه) (ه/”" 648). 


الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك 1 ١‏ 


المعاني الثلاثئة خلاف اليقين» إذاً: فلا يزول اليقين بالشك ولا بالظن ولا 
بالوهم . 

وبالمثال يتضح المقال؛ 

ولنأخذ المثال المذكور فى الحديث». وهو: حصول الحديث» فإن من 
تطهّر ثم أتى الصلاة فحصل له شك في الطهارةء فإن طهارته لا تنتقض 
بمجرد الشك» ولا يلزمه تجديد الطهارة» لأن الطهارة تت بيقين » 
والحدث مشكوك فيهء فيبقى على ما كان عليه من الطهارة. 

أما لو تيقن الحدث. ثم شك في أنه هل تطهر أم لا؟ فإن الحدث 
ثابت بيقين» والطهارة مشكوك فيهاء فيبقى على ما كان عليه من الحدث. 

وكذلك يمكن القول فى المثال الثاني» وهو أنه لما أصاب الصيد 
سهمه ) فهذا سبب متيقن لموت ذلك الصيد» وحصؤل غيره مشكوك فيه » 
فإذا غاب عنه وطلبه ثم وجده ميتاً فيه سهمهء وليس فيه أثر غيره» حل 
أكله. استصحاباً للسبب المتيقن» وهو إصابة السهم له. والله أعلم. 

وسيزداد معنى القاعدة وضوحاً إن شاء الله بمطالعة الفروع المندرجة 
تحت هذه القاعدة وهى الآتية فى المبحث التالى. والله الموفق . 


للحلا الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك 


الى ملبحث الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 


بعد ما عرفنا أدلة القاعدة ومعناهاء نستعرض في هذا المبحث الفروع 
المندرجة تحت هذه القاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام ‏ كانه - في 
مجموع فتاواهء ليزداد وضوح معناها.ء ونرى حسن تفريع شيخ الإسلام على 
هذه القاعدة» فمن هذه الفروع : 

(0) أنه لما سكل ككَْنْهُ عمّن توضأ ثم قام يصلي» وأحس كأن نقطة 
البول خرجت منه في صلاته» فهل تبطل صلاته أم لا؟ فأجاب ككُأَنْهُ بأن 
مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء»ء ولا يجور له الخروج من الصلاة 
الواجبة بمجرد الشك. لما ثبت عن النبى يَلةِ أنه سئل عن الرجل يجد 
الشيء في الصلاة فقال: «لا ينصرف حتى يسمع مكونا أ حة ازيف 
وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر» فقد انتقض وضوؤه» وعليه 
الاستنجاءء إلا أن يكون به سلس البول» فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا 
فعل ما أمر به. والله أعله”" . 

(0) ومنها: ما ذكره كْلَنْهُ من أن الماء الفائض من حياض الحمام, 
والمصبوب على أبدان المغتسلين» أو على أرض الحمام طاهر بيقين» 
وملاقاته للنجاسة ‏ التي قد توجد في الحمام نادراً - مشكوك فيهاء فإنه وإن 


.١19١ص تقدم تخريجه في أدلة القاعدة‎ )١( 
0 زفق انظر: مجموع الفتاورى الل ل ل‎ 


الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك 4 


تيقن أن الحمام يكون فيه مثل هذا أي مثل هذه النجاسات والماء 
المستعمل في إزالتها ‏ فلم يتيقن أن هذا الماء المعيّن الطاهر أصابه هذا 
الماء الشحكن 6 والبقين لا عر ول العلل 


0( ومنها: ما ذكره في النوم وأنه ليس بناقض في ذاته» وإنما 
الناقض هو الحدثء» فإذا نام النوم المعتاد ‏ وهو نوم المستلقي ‏ الذي 
يختاره أكثر الناس في العادة» كما في نوم الليل والقائلة» فهذا يخرج منه 
الريح في العادة وهو لا يشعر بها إذا خرجت. ولذا جعل نوم المستلقي 
دليلاً على النقض» وأقيم مقامه. 
الطهارة ثابتة بيقين» فلا يزول بالشك”'' . 

(8) ومنها: ما ذكره كُدَنْهُ من أن النهر الجاري متى عُلِم أنه متغيّر 
بنجاسة» فإنه ينجس » أما لو خالطه ما يغيّرى من طاهر أو نجس» وشك 
مك0 

(0) ومنها: ما ذكره كَأنْةُ فى سياق الاستدلال على أن النحنحة 
والنفخ والأنين في الصلاة لا يبطل الصلاة؛ لأن الصلاة صحيحة بيقين» فلا 
يجوز إبطالها بالشك ‏ الذي هو هل تعد النحنحة والنفخ والأنين كلاماً؟ - 
ورجح الشيخ كُلَنْهُ أنها ليست بكلام”'. 

(5) وهنها: ما ذكره من أنه لو سقط فى الماء نجاسة فرئيَ متغيراً بعد 
ذلك» وشك هل تغير بالنجاسة أو بغيرها؟ فالصحيح أنه يضاف التغير إلى 


() انظر: مجموع الفتاوى (١84/5؟:” ‏ 09756 . 

(؟) انظر: المصدر السابق (51/ 2.77٠‏ 985" 96"). 
9 انظر: المصدر السابق (757/51). 

(4) انظر: المصدر السابق (؟؟7/5؟575). 


5 الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشسك 


النجاسة. ويدل على ذلك ما ثبت فى الصحيحين أن النبى كله أفتى عدي بن 
حاتم فيما إذا رمى الصيد وغاب ع ولم يجد فيه أثراً غير سهمه أنه 
يأكله”''. لأن الأصل عدم سبب آخرء زهقت به نفسهء بخلاف ما إذا وُجد 
سبب آخرء كأن يتردى فى الماء»ء أو يخالط كلبه كلاب أخرى» فإن تلك 
أييات:-شاركت: في ا 


(0) ومنها: أن من سب أبا هاشميء عُزْر على ذلك» ولا يجعل 
ذلك سبًا للنبي كل ولو سب أباه وجده لم يحمل على النبي كَل لأن 
اللفظ ليس ظاهراً في ذلك» إذ الجد المطلق هو أبو الأب» وسب النبي كلل 
كفر يوجب القتل» فلا يزول الإيمان المتيقن» بالشك. ولا يباح الدم 
المعصوم. بالشك. لا سيما والغالب من حال المسلم هو أن لا يقصد 
النبي كله فلا لفظه. ولا حاله يقتضي ذلك”". 

(4) ومنها: ما ذكره كله من أنه إذا ثبت الإيمان لشخص ثم صدر 
عنه مقالة هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع» كأن يقول: إن الخمر أو الربا 
حلال» أو يسمع آيات من القرآن فينكر أن تكون من القرآن» فهذا لا يحكم 
عليه بأنه كافر» حتى يثبت في حقه شروط التكفير» وتنتفي موانعه» فإنه قد 
يكون قال تلك المقالة لقرب عهده بالإسلام» أو لنشوئه في بادية بعيدة. 
والله أعله”* . 

(9) ومنها: ما ذكره كُنْهُ من أنه إذا أصاب البدن بعض رماد وقود 
من روث طاهر» وروث نجسء أنه لا يحكم بنجاسة البدن بذلك» وإن 
تيقئا أن فى الوقود نجساء لإمكان أن يكون هذا الرماد غير نجسء والبدن 
طاهر بيقين قلا بحكم ‏ بتجاسته بالشرك 90 


.19١ص تقدم تخريجه في أدلة القاعدة‎ )1١( 
.)87 /55( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 
,.)١175/95( انظر: المصدر السابق‎ )9( 
.)١56 /98( انظر: المصدر السابق‎ )54( 
.)0/8 /؟1١( انظر: المصدر السابق‎ )»5( 


الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك لح 


)0( ومنها: ما ذكره َْزَنُهُ من أنه لو تيقن أن في المسجد أو غيره 
بقعة نجسة. ولم يعلم عينهاء وصلى فى مكان منهء ولم يعلم أنه 
المتنجس ؟؛ صحت صلاتهء لأنه كان طاهراً بيقين » ولم يعلم أنه نجس »© 
وكذلك لو أصابه شيء من طين الشوارع» لا يحكم بنجاسته» وإن عُلِم أن 
بعض طين الشوارع نجس» لأنه لم يتيقن أن ما أصابه منه نجس”"'. 

(1) ومنها: ما ذكره من أنه لو اشتبه عليه ماء طاهر» بماء نجس » 
تحرٌء فإنه إذا وقع على بدن الإنسان أو ثوبه أو طعامه شيء من أحدهما لم 
ينجسهء لأن الأصل الطهارة» وما ورد عليه مشكوك فى نجاسته» فلا تزول 
طهارة البدن أو الثياب المتيقنة» بالشك فى طهارة الماء الذي أصابها”" . 

(19) ومنها: ما ذكره من أن من شك في نجاسة أسفل الخف لم 
تكره الصلاة فيه» أخذاً بالأصلء. وهو أن الخف طاهر بيقين فلا يحكم 
بنجاسته بمجرد العو 

هذا ما تيسر جمعه من المروع المندرجة تحت هذه القاعلة» من 
عاد كلام شيخ الوإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه» والحمد لله أولا 
وأخيرا: 


.078/5١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)الا//؟١( انظر: المصدر السابق‎ )0( 
.)١77/557( انظر: المصدر السابق‎ 6)6( 


- 
ع 


رع 
جر اضى ري 
(سكى ادن (زومئسصى 


10ت 1ت لراك 1110 . بالا رارالايا 


0 
جر «اديبي جلي 
شكس «يخ زو مسى 


حصت . أوتلهت بحاعونى حا بوايياييد 


الفصل الثاني 
القواعد المندرجة تحت قاعدة 
(اليقين لا يزول بالشك) 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: القاعدة الأولى: الأصل بقاء ما كان على ما كان. 
المبحث الثانى: القاعدة الثانية: الأصل فى الأشياء الإباحة. 


َعَم 


جر «نهوج هري 
ديت جب حروويت 
34> الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك ‏ القاعدة الأول : الأصل بقاء ما كان على ما كان 


المبحث الأول 
القاعدة الأولى 
الأصل بقاء ما كان على ما كان 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أدلة القاعدة. 

المطلب الثاني : معنى القاعدة . 

المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 


المطلب الأول 
أدلة القاعدة 
إن ما سبق من الأدلة للقاعدة الأم» يمكن الاستدلال بها أيضاً لهذه 
القاعدة المندرجة تحت تلك القاعدة. 
فالحديث الذي أرشد فيه رسول الله كَل من شك في حدثه بعد أن 
تيقن الطهارة إلى أن لا ينصرف حتى يتيقن الحدث» هو في ذاته دليل على 
أنه يستصحب الأصل من حاله ‏ وهو الطهارة » فيبقى على الأصل ولا 
يتحول عنه إلا إذا تيقن تغيّر هذا الأصل. 
وكذلك يمكن القول في حديث إصابة السهم للصيد: إنه يستصحب 
السبب الظاهر لموت الصيد ‏ وهو إصابة السهم له ويبقى على هذا 
الأصل» ولا يتحول عنه إلا أن يثبت له ما ينقله عنه بيقين. 


الباب الثاني : قاعدة اليقين لا بزول بالشك - القاعدة الأولى : الأصل بقاء ما كان على ما كان نكن 


وكذلك القول فيمن شك في صلاته فلم يدر كم صلىء فإنه 
يستصحب العدد المتيقن ويبني عليه» وما دام شاكاً في الزيادة عليه فالأصل 
عدم ما شك فيه وبقاء ما استيقن على حاله. والله أعلم. 
المطلب الثانى 
معنى القاعدة 
يظهر لي أن معنى هذه القاعدة بِيّنْء ولكن مما يزيده وضوحاً وبياناً 
أن أشنيو إلى أن هذه القاعدة يطلق عليها علماء أصول الفقه: الاستصحاب» 
أو: استصحاب الحال. 
ولفظة: «الاستصحاب». تلخص معنى القاعدة» إذ المقصود منها: أن 
حكم الأصل يُسْتَضْحَبٍ ويحكم به» ويبقى على ما كان حتى يدل الدليل 
على تغيره» والدليل هنا لا بد أن يكون ناقلاً عن حكم الأصل الثابت أولاً. 
إذاً: فلا يعدل عن حكم الأصل الثابت بيقين بمجرد الشكء» بل لا 
بد من دليل يدل على تغير هذا الحكم الثابت بيقين» وإلا: فيبقى الحكم 
على ما كان. 
وبمطالعة الفروع المندرجة تحت القاعدة» سيتضح معنى القاعدة أكثر 
إن شاء الله تعالى. 
المطلب الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
كلام شيح الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاو اه 
بعد ما تقدم من بيان لأآدلة القاعدة ومعناهاء أسوق هنا ما وقفت عليه 
من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة من كلام شيخ الإسلام كأَنْهُ. فمن 
هذه الفروع : 
(40 ها قروه كالدامن أن ما حرمة رسول الله كله لسن ات 


)١(‏ النسخ في اصطلاح الأصوليين: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدمء بخطاب متراخ عنه. 
انظر: روضة الناظر »)١9٠9 /١(‏ شرح الكواكب المنير (077/5). 


الك الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك ‏ القاعدة الأولى : الأصل بقاء ما كان على ما كان 


للقرآن» وإنما هو زيادة تحريم؛ لأن القرآن إنما دل على أن الله حرم بعض 
الأشياء كالميتة» والدم» ولحم الخنزيرء وعدم التحريم ليس تحليلاً» وإنما 
هو إبقاء للأمر على ما كان» وهذا قد ذكره الله كك في سورة الأنعام التي 
هي مكية باتفاق العلماء» فعلم أن عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام 
ليس تحليلاً» وإنما هو عفوء فتحريم رسول الله كه رافع للعفو» وليس 
نسيخاً للقرآن0" . 


() ومنها: أنه لما سئل عن الطاسة التي توضح على أرض الحمامء 
والماء المستعمل جار عليهاء ثم يغترف بها من الجرن”" الناقص من غير 
أن تغسل» ذكر ككْزَنْهُ في إجابته عن ذلك: أن هذه الطاسة لا تنجس بملاقاة 
الماء المستعمل؛ لأن الماء المستعمل لا ينجس إلا بملاقاة النجاسة» 
والأصل في الأرض الطهارة حتى تعلم نجاستهاء لا سيما ما بين يدي 
الحياض الفائضة من الحمامات؛ فإن الماء يجري عليها كثيراً. والله أعله”” . 


(؟) ومنها: ما قرره كُزَنْةُ من أن الاحتياط بمجرد الشك في أمور 
اليا لسن مشتعياء :ولا مشروعاء بل :ولا يتيحت السؤال: فن :ذلك بل 
المشروع أن يبنى الأمر على الاستصحابء فإن قام دليل على النجاسة 
تجستام» وإلأ نفلا ستحت أن بسن استتعمالة بمجرة احتمال الاي" 


() ومنها: ما صححه ككأَنْهُ فيما إذا شك في الروثة: هل هي من 
روث ما يؤكل لحمه أو من روث ما لا يؤكل لحمه؟ أنه يحكم بطهارتهاء 
لأن الأصل في الأعيان الطهارة. أما دعوى أن الأصل في الأرواث 
النجاسة» فممنوعة. لأنه لم يدل على ذلك نص ولا إجماع» ومن ادعى 
أصلاً بلا نص ولا إجماع فقد أبطل» وإذا لم يكن معه إلا القياس» فروث 


.)4 - 8/1١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الججن: حجر منقور يصب فيه الماء فيتوضأ به. ويسميه أهل المديئة: المهراس الذي 
يتطهر منه. لسان العرب .)81//1١7(‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (١؟//ا؟‏ - 48). 

(5) انظر: المصدر السابق (05/51). 


الباب الثاني : قاعدة اليفين لا يزول بالشك - القاعدة الأولى : الأصل بقاء ما كان على ما كان و١‏ 


ما يؤكل لحمه طاهرء فكيف يدّعي أن الأصل نجاسة الأرواث"''“؟! 


(0) ومنها: ما ذكره كلَنْةُ من أن الماء الجاري في أرض الحمام 
خارج منهاء أو نازل في بلاليعهاء لا يحكم بنجاسته» بل يحكم بطهارته. 
لأن الأصل الطهارة» إلا أن تعلم نجاسة شيء منهء فحينئذ يحكم بنجاسته 
مع أن الغالب في المياه الجارية في أرض الحمام أن لا يلاقيها نجاسة في 
العافة 77 

(5) ومنها: أنه لما سئل عن الجبن الإفرنجي والجوخ». وأن الجبن 
يدهن بدهن الخنزير وكذلك الجوخ. 

ذكره كْزَنهُ أن الجبن فى مثل هذه الحالة غايته أن ينجس ظاهر 
الجبن» فمتى كشط الجبن» أو عُسِل طهرء كما ثبت مثل ذلك عن النبي يلل 
فى السمنء. لما سثل عن فأرة وقعت فى السمن فقال: «ألقوها وما حولها 
كا طريعق وكلوا سمنكم)”". فإذة كانت ملاناء إلقارة للسيين لز ترعب 
نجاسة جميعه» فلأن تكون ملاقاة الشحم النجس للجبن لا توجب نجاسة 
باطنة أولى» ومع هذا فإنما يجب إزالة ظاهره إذا تيقن إصابة النجاسة لهء 
وأما مع الشك فلا يجب ذلك. 


وأما الجوخ» ققد جكى عفرن النامن أنهم يدهنونه بشحم الخنزيرء 
وقال بعضهم: إنه لا يفعل هذا به كله. فإذا وقع الشك في عموم نجاسة 
الجوخ». لم يحكم بنجاسة عينه» لإمكان أن تكون النجاسة لم تصبهاء إذ 
العين طاهرة» ومتى شك في نجاستها فالأصل الطهارة» ولو تيقنا نجاسة 
بعض أفراد نوع دون بعض» لم ص بنجاسة جمع أفراده» ولا بنجاسة ما 
شككنا في تنجّسهء ولكن إذا تيقن النجاسة أو قصد قاصد إزالة الشك» 


017/8  !/5/؟١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) انظر: المصدر السابق ,١9/591(‏ 7756). 

69 أخرجه البخاري من حديث ابن عباس عن ميمونة و في ك. الوضوءء باب ما يقع 
من النجاسات في السمن والماء /١(‏ 2757© مع الفتحء وفي ك. الذبائح والصيد» باب 
إذا وقعث الفأرة في السمن الجامد أو الذاتب  5717//9(‏ 558) مع الفتح . 


32124> الباب الثاني : قاعدة البقين لا يزول بالشك ‏ القاعدة الأولى : الأصل بقاء ما كان على ما كان 


فَعَسْلُ الجوخة يطهرهاء فإن ذلك صرف أصابه دهن نجسء وإصابة البول 
والدم لثوب القطن والكتان أشدء وهو به ألصق» وإذا علم ذلك؛ فإذا كان 
القطن والكتان يطهران بالغسل» فالجوخ المتنجس أولى بأن يطهر 
نال 0 


(0) ومنها: ما ذكره كَكُذَنْكُ من أن الأصل في حياض الحمام أنها 
طاهرة؛ ما لم تعلم نجاستهاء سواء كانت فائضة أو لم تكن» وسواء كانت 
الأنبوب تصب فيها أو لم تكن» وسواء بات الماء أو لم يبت» وسواء تطهر 
منه الناس أو لم يتطهرو”" . 


(4) ومنها: ما ذكره من أن أرض الحمام الأصل فيها الطهارة.» وأن 
ما يقع فيها من نجاسة؛ كبول فهو يصب عليه من الماء ما يزيله» وأرض 
الحمام أحسن حالاً من الطرقات بكثيرء والأصل فيها الطهارة» بل كما 
يتيقن أنه لا بد أن يقع على أرضها نجاسة. فكذلك يتيقن أن الماء يعم ما 
تقع عليه النجاسة» ولو لم يعلم ذلك فلا يجزم على بقعة بعينها أنها نجسة» 
إن لم يعلم حصول النجاسة فيها. والله أعلم”". 


(9) ومئها: ما ذكره مه من أن من شك في وجوب الزكاة عليهء أو 
الكفارة» أو الصلاة»ء أو غير ذلكء» فإنه لا يجب عليه فعله بمجرد الشك» 
وكذلك لو شك في طلوع النهار لم يجب عليه الإمساك؛ بل له أن يأكل 
ويشرب حتى يتبين الطلوع؛ وكذا من شك في دخول الشهرء لأن الأصل 
بقاء الليل» وبقاء شعبان» حتى يُرى هلال رمضان» أو تمضى عدة الشهر 
ثلاثين يوماً. والله أعله”“. ْ 


)٠١(‏ وهنها: ما ذكره كَْذَنْهُ من أن صوم اليوم الذي يشك فيه: هل هو 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (١1/51ه ‏ "01). 
(؟) انظر: المصدر السابق (91/ 207 #5"). 
(*) انظر: المصدر السابق (765/5701”) . 

(:) انظر: المصدر السابق (2375/50 .)5١5‏ 


الباب الثاني : قاعدة البقين لا يزول بالشك ‏ القاعدة الأولى : الأصل بقاء ما كان على ما كان 51> 


تاسع ذي الحجة أو عاشر ذي الحجة؟ جائز بلا نزاع بين العلماءء لأن 
الأصل عدم العاشرء وكذلك لو شكوا ليلة الثلاثين من رمضان هل طلع 
الهلال أم لم يطلع؟ فإنهم يصومون ذلك اليوم المشكوك فيه باتفاق الآئمة» 
وإنما يوم الشك الذي رويت فيه الكراهة هو أول رمضانء لأن الأصل بقاء 
شعبان. والله أعله”" . 


)1١(‏ ومنها: ما ذكره كته في تفسير قوله تعالى: #وَظوا وروا حَقّ 
بين لك الك الأَنِسُ مِنَ لبط الْأَسْوَر مِنَّ التَجْرِ4 [البقرة: 187] أن هذه 
الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي كك تبيّن أنه مأمور بالأكل والشرب إلى 
أن يظهر الفجرء فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل. لأن الأصل بقاء 
ما كان على ما كانء. وهو بقاء الليل”©. 


(019) ومنها: ما صححه يَُلَنْةُ في مسألة من جامع زوجته وهو يظن 
بقاء الليل» ثم تبين له أن ذلك كان بعد طلوع الفجرء فذكر دنه أنه لا 
قضاء عليه ولا كفارة» لأن الله تبارك وتعالى عفا عن الخطأ والنسيان» 
وأباح سبحانه الأكل» والشرب» والجماع» حتى يتبين الخيط الأبيض من 
الخيط الأسودء والشاك في طلوع الفجر يجوز له الأكل والشرب والجماع 
بالاتفاق» ولا قضاء عليه إذا استمر الشك. والله أعلهم"". 


(؟00) ومنها: ما ذكره كآنه من أن من علم أن في مال من يعاملهم 
شيئاً محرماً لا يعلم عينهء أن هذا لا يحرّم معاملتهم» كما إذا علم أن في 
السوق ما هو مغصوب أو مسروقء لأن الحرام إذا اختلط بالحلال يكون 
على نوعين: 

أحدهما: أن يكون محرماً لعينه» كالميتة والأخت من الرضاعة» فهذا 
إذا اشتبه بما لا ينحصر لم يحرمء كما لو علم أن في البلدة الفلانية أختاً له 


.)0١5 7١ /58( انظر: مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)55١ 5709 /586( انظر: المصدر السابق‎ )0( 
,)55١ 7509 /7526( انظر: المصدر السابق‎ )9( 


ملف الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك - القاعدة الأولى : الأصل بفاء ما كان على ما كان 


من الرضاعة» ولا يعلم عينهاء أو فيها من يبيع ميتة لا يعلم عينهاء فهذا لا 
يحرم عليه نساء البلدة» ولا شراء اللحم منهاء لأن الأصل في ذلك الإباحة 
ولا يتحول عن الأصل المتيقن بمجرد الشك. أما لو اشتبهت أخته بأجنبية 
معينة» أو اشتبه المذكى بالميت» فيحرما جميعاً. 

النوع الثاني: ما يحرم لكونه أخذ غصباء والمقبوض بعقود محرمة» 
كالرباء والميسرء فهذا إذا اشتبه واختلط بغيرهء لم يحرم المبيع» بل يميّز 
قدر هذا من قدر هذاء فيُصرف كلّ إلى مستحقهء كما إذا أخذ اللص أموال 
الناس فخلطهاء أو أخذ حنطة الناس أو دقيقهم فخلطهء فإنه يقسم بينهم 
على قدر الحقوق» وإذا علم أن في البلد شيئا من هذا لا يعلم عينه» لم 
يحرم على الناس الشراء من ذلك البلدء لأن الأصل فيها الإباحة» ولا 
يتحول عن اليقين بالشك المجرد. والله أعله'"". 

(12) ومنها: ما ذكره من أن من كان بيده شىء من مال أو نحوهء 
وادعى أنه ملكهء أن الأصل فيه أنه ملكهء أو 5220000 عليه أو وكيلا 
فيه» كناظر الوقف. وولي اليتيم» وولي بيت المالء» وإذا تصرف فيه 
والحال هذه جاز تصرفه. 

أما إذا لم يعلم حال ذلك المال الذي بيدهء فإنه يبني الأمر على 
الأصل. وهو أن ما بيده ملك لهء أو له ولاية عليه" . 

(16) ومنها: ما ذكره كدَنْهُ من أن الإمام إذا كان مستوراً لم يظهر منه 
بدعة ولا فجور فإنه يصلي خلفه الجمعة والجماعة”". 

هذا آخر ما أمكن جمعه من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة من 
خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ككأَنْهُ من مجموع فتاواه. والحمد لله 
أولا واخرا: 

.)71/7 - 7757/59( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


0) انظر: المصدر السابق (73917/59) , 
9) انظر: المصدر السابق (؟/ .)58٠‏ 


الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك - القاعدة الثانية : الأصل في الأشياء الإباحة ال 


الميحث الثاي 
القاعدة الثانية 
الأصل فى الأشياء الإباحة 
وفي أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أدلة القاعدة. 
المطلب الثانى : معنى القاعدة . 
المطلب الثالث الفروع المندرجة تحث القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 
المطلب الرابع: فوائد تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مجموع فتاوأاه. 


المطلب الأول 
أدلة القاعدة 
لقد تكلم شيخ الإسلام على هذه القاعدة كلاماً واسعاً شافياً كافياً. 
مما قد لا تجده عند غيره من المصنفين» واستدل لها بأدلة من الكتاب» 
والتطهواتار التيلنبة حوالفس ‏ :ونادكر شنا عقي ما اعد مضا له 
ومعلقاً عليه إن اقتضى الحال ذلك. 
فمن الكتاب العزيز: 
)١(‏ قوله تعالى : #هُرٌ الى عَلَقََ لَكُم مَا في الْأَرضٍ بمِيعًا» [البقرة: 4 ]. 
فالخطاب في الآية لجميع الناس. لافتتاح الكلام بقوله: ييا ألنّاسشُ 
أعْبْدُوا رَيكم4 [البقرة: .]7١‏ 
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ووحه الدلالة : أنه أخبر أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافاً 
إليهم. واللام حرف الإضافة» وهمى تورجب اختصاص المضاف بالمضاف 
إليه» واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له. وهذا المعنى يعم موارد 
استعمالهاء كقولهم: المال لزيدء والسرج للدابة» وما أشبه ذلك. فيجب إذاً 
أن يكون الناس مملّكين ممكنين لجميع ما في الأرضء فضلاً من الله 
ونعمهء وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث» لما فيها من الإفساد 
لهم في معاشهم أو معادهم» فيبقى الباقي مباخا بموجب 0 

9) قوله ويَْ: م هِنَا دك أَسْمَ أنه عَلَيْهِ مد 
َلَ لم ا حرم عَلِكمْ إِلَّا مَا ضطررثم 0 0 8]. 

فقد دلت الآية على القاعدة من وجهين: 

أ- أن الله تبارك وتعالى وبخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر 
اسم الله عليه قبل أن يحله باسمه الخاصء» فلو لم تكن الأشياء مطلقة 
مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ» إذ لو كان مجهولاء أو كانت محظورة لم 
يكن ذلك. 

- أنه قال: #ومّد صَصَّلَ كم مَا عَم عَك4. والتفصيل: التبيين. 
فين أنه بين المحرمات» فما لم يبيّن تحريمه ليس بمحرم. وما ليس بمحرم 
فهو حلالء» إذ ليس إلا حلال أو 00 

") قوله وك: لوسك لكر يا فى لسوت وا ى آلف انهه 

.]١ [الجاثية:‎ 


فإذا كان ما فى الأرض مسخراً لنا جاز استمتاعنا :و7 
(9) قوله عز من قائل: لأثل ل لَبِدُ في مآ أو إِلَ حرم عل طاعِم 
(1) انظر: مجموع الفتاوى (١؟/‏ 078 0875). 


(90) انظر: المصدر السابق (0757/51). 
6) انظر: المصدر السابق (07””57/51). 


الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك - القاعدة الثانية : الأصل في الأشياء الإباحة ينف 


ممق إل أن يَكرْتَ مَيِنَدَ أو دما تَسْمُوعًا أو لَحْمَ مير هَإِنهُ وجل 
الآية [الأنعام: .]١560‏ 

فدلت الآية الكريمة على أن ما لم يجد تحريمه فليس بمحرمء وما لم 
يحرم فهو حل» ومثل هذا قوله ويقَ: #إنَا حَرّمْ عَلَِحكُمْ الْمِيِنَة وَألدَّمْ وَلَحم 
لْحِنرِرٍ # الآية [البقرة: 11]. لأن حرف (إنما) يوجب حصر الأول في 
الثاني؛ فيجب انحصار المحرمات فيما ذكر”" . 


0-3 


ل ا يات 
(0) قوله ويِكَ: قل من حَيّمْ زيتة شه أَلَىََ أَحْجَ لعبَادوء وَالطَيْبَتِ مِنّ 


لررْقِ 4 [الأعراف: ””17]. 


فهذا استفهام يتضمن الإنكار على من حرّم شيئاً مما أباح الله لعبادهء 
والمعني بهذه الآية بعض المشركين إذ كانوا يطوفون عراة ويحرّمون على 
أنفسهم أن يطوفوا بثيابهم» كما كانوا يحرمون حال إحرامهم بعض ما 
أحل الله لهم من طيبات الرزق”"© 
(1) قوله وِب : لإمَا جَعَلَ أنه من يرو ولا سَلْبََ ول دحلو 115 حَامٍ وَلكنَ 
لَنَ كوا يفون عَلَ الكت وَأكهُمٌ لا يَمْقِوْنَ 4 [المائدة: .]٠١‏ 


ففي هذه 94 الك بوفة يتور "الله قار لقنو بعال اند جما انكر بير لا 
سسسديانب “بولا وا يي" لاني خاي وما شرع شيئا من 


.)61//؟١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان للطبري (8/ .)١1554 - ١57‏ 

(9) البحيرة: الفعيلة من قول القائل: بحرت أذن هذه الناقة: إذا شقها. جامع البيان 
للطبري (17/ /310) . 

(5) الساتبة: المسيبة المخلاة» وكان الجاهلية يفعل ذلك أحدهم ببعض مواشيه» يحرم 
الانتفاع به على نفسه. المصدر السابق (/ا/,88). 

(5) الوصيلة: هي الأنثى من أنعام أهل الجاهلية كانت إذا أتأمت بطناً بذكر وأنثى» قيل: 
قد وصلت الأنثى أخاهاء بدفعها عنه الذبح» فلا يذبحون أخاهاء فسموها وصيلة. 
انظر: المصدر السابق (/ا88/1). 

(7) الحامي: هو الفحل من النعم يحمى ظهره من الركوب والانتفاع» بسبب تتابع أولاد- 
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ذلك وإنما هذا من فعل المشركين وافترائهم على الله تعالى» وتحريمهم من 
أنعامهم على أنفسهم ما لم يحرمه الله عليهم. اتباعاً منهم لخطوات 
الشيطان. ال ب موت قو لو ا اي 

- القربة إلى الله تعالى. وأخبرهم أن كل ذلك حلال» فالحرام من 
5 شيء ما حرم الله تعالى ورسوله يِه بنص أو دليل. والحلال منه: ما 
أخله الله ورشوله كوللف27, 


زر 


. 2 1 3 2 908 4 
0) قوله ويك : «وقالرا هلزوه ع وَحَرْتْ حِجَرٌ لا 0 0 من 
لك ينين ل حرصت وها آلة ل م د لكر عا نز 


فهنا خبر منه تبارك ا عن هؤلاء الجهلة من المشركين أنهم كانوا 
يحرمون ويحللون من قبل أنفسهم من غير أن يكون الله أذن لهم بشيء من 
ذلك» حيث قالوا لأنعام لهم وحرث: هذه أنعام وهذا حرث حجر: أي 
حرام» ويعنون بهذه الأنعام ا ما كانوا جعلوه لله ولآلهتهم الذي جاء 
فى توك قدا «تكرا ويك كزا.درت الكزن والأكن فيا كاذ 
هنذا يله مهم وَهَدًا تركيس » [الأنعام: 5 أو أن الأنعام هي 
السائبة والوصيلة والبحيرة التي سموهاء فحرّموا ظهور بعض أنعامهم» فلا 
يركبون ظهورهاء وهم ينتفعون بلبنها ونتاجهاء وسائر الأشياء منها غير 
ظهورها للركوب» وحرموا من أنعامهم أنعاماً أخر فلا يحجون عليهاء ولا 
يذكرون اسم الله عليها إن ركبوها بحال» ولا إن حلبوهاء ولا إن حملوا 
عليها. وقد تهددهم الله كِيَنْ على افترائهم هذا" . 

(0) قوله وَكَ: #ثل رَمَبْثْم م1 أنَرّل أله لكمم ين رَرْقٍ مَجَمَلْر يْنْهُ 
اما وَعَكَلا ل عله أد 20 ار عل آله يرت 469 [يونس: 55]. 
-- تحدث من فحلته. المصدر السابق. وانظر مزيداً من معاني هذه المسميات وأسباب 

تسميتها في المصدر نفسه (/ا/88 - 97). 


.)91  87/1( انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)55 - 55 //8( (؟) انظر: المصدر السابق‎ 


الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك ‏ القاعدة الثانية : الأصل في الأشياء الإباحة 16" 


قال ابن جرير كُأَنْهُ في تفسير هذه الآية: (يقول تعالى ذكره لنبيه كَل : 
«فْنَ» يا محمد لهؤلاء المشركين: 8أأرَمَيْشْر4 أيها الناس مآ أَنَرَّلَ أنه لَكم 
ين زرَرْقٍ4 يقول: ما خلق الله لكم من الرزق فخوّلكموه؛ وذلك ما 
تتغذون به من الأطعمة #اتَجَعَلْنُم مِنْهُ حَرَامًا وَعَلَلَا©# يقول: فحللتم بعض 
ذلك لأنفسكم. وحرمتم بعضه عليها وذلك كتحريمهم ما كانوا يحرمونه من 
حروثهم التي كانوا يجعلونها لآوثانهم. كما وصفهم الله بهء فقال: #أوَجَمَلُوا 
َِّهُ هِمَا دَرَآ مرت الْححَرْثِ والأفصر نسِيبًا كَقَالُواْ هنذا بِله مهم وعدا 
تركيس 4 » ومن الأنعام ما كانوا يحرمون بالتبحير والتسييب ونحو 
ذلكء... يقول الله لنبيه محمد يلِهِ: قل يا محمد ظعآنّه أؤئت 425 بأن 
تحزموا جا حريي مه ار ع آلو قلات 4 ان عقركوه ااهل 
ان اه. 

بل قد طالبهم الله تبارك وتعالى بأن يأتوا بشهداء يشهدون أن الله حرّم 
هذا وهو سبحانه يعلم كذبهم وأنهم مفترون ‏ فقال ك: #ثل هلي 
شدكةك الِنَ درت أن أنَّهَ حَرَم هنذا ين كيدا كلا مَنْحَد مَمَهر»4 
الآبة [الأنعام: .]١5١‏ قال ابن جرير ككأَنْه: (يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد كَكِهِ: قل يا محمد لهؤلاء المفترين على ربهم من عبدة الأوثان» 
الزاعمين أن الله حرّم عليهم ما قد حرموه من حروثهم وأنعامهم هَل 
شُبَدَآهكُ» يقول: هاتوا شهداءكم الذين يشهدون على أن الله حرم عليكم ما 
تزعمون أنه حرمه عليكم... #يَإِن كَيَِدُواأ# يقول: يا محمدء فإن جاءوك 
بشهداء يشهدون أن الله حرم ما يزعمون أن الله حرمه عليهم #مّلا مَنْهسَدَ 
مَعَهُْر) فإنهم كَذَبَة وشهود زور في شهادتهم بما شهدوا به من ذلك 
على الله)”2 اه. 

(9) قوله وَيَكَ: ليبق دم مَدَ رلا علي يسا بوك مَوْءيَك وردماً» 
[الأعراف: 5؟]. 


)200 جامع البيان للطبري .)١717//1١١(‏ 
زفق جامع البيان للطبري بشيء من التصرف (م/ 4 ). 
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0 0 ككَ: «يبى ادم حُذُوا زيكتكرٌ عِندَ كل مَنْجِدٍ وَحكُلوا وأشْرَوا 
7 0 ِنَم لا يِب الْسَرِفِنَ 9©* [الأعراف: .]"١‏ 

ففي هاتين الآيتين امتنّ لله تبارك وتعالى على عباده بما أنزل عليهم 
من اللباس ليواروا به سوناتهم تفضنا فته و حجان ولما أمرهم بأن يأخذوا 
زينتهم من اللباس عند كل مسجد دل على أن الأصل فيما أنزل إليهم 
الإباحة» لا الحظرء ولأن تمام الفضل والمنة إنما تكمل بإباحة الطيبات لهم 
من اللباس وغيره. 

أما الأدلة لهذه القاعدة من السنةء فقد استدل لها شيخ الإسلام طألهُ 


م 


بحديثين : 

() الحديث المتفق على صحته عن سعد بن أبي وقاص به قال: 
قال رسول الله كلهِ: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماء من سأل عن 
شيء لم يحرم على المسلمين» فحرّم عليهم من أجل مسألته»”'". 

فدل هذا الحديث على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص» لقوله: 
«لم يُحَرّم)» ودل على أن التحريم قد يكون لأجل المسألة» فتبيّن بذلك 
أنه بدون ذلك ليينت محر 

(؟) حديث سلمان الفارسي"": ضيه قال: سئل رسول الله يل عن 

من السمن والجبن والفراء فقال: «الحلال ما أحل الله فى كتابه» 
واللخراف ها خيرم اللا كي كتانه»: .ونا سيككاك نه هو ماعنا ه10 , 


)1١(‏ متفق عليه. واللفظ لمسلم. أخرجه مسلم في ك. الفضائل» باب توقيره يلع وترك 
إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه. .. .)١87١/5(‏ والبخاري في ك. الاعتصام بالكتاب 
والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه. .. (555/17). 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (071//51). 

»6 سلمان الفارسي أبو عبد الله» ويقال له سلمان بن الإسلام» وسلمان الخيرء أصله من 
رام هرمز وقيل من أصبهان» ل ل ل ل ا 
وبيع بالمدينة فاشتغل بالرق وكان أول مشاهذه الخندق وما بعدها من المشاهد. قيل إنه 
عمّر أكثر من مائتين وخمسين سنة. توفي ظَِيِه سنة “لاه وقيل غير ذلك. 
انظر: الإصابة (”/ .)١17‏ 

(4) أخرجه الترمذي في ك. اللباس» باب ما جاء في لبس القراءة (97/05") مع التحفة- 
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ووجه الدلالة من الحديث من وجهين: 
أ أنه أفتى بالإطلاق فيه. 


ب - قوله: «وما سكت عنه فهو مما عفا عنه4. نص في أن ما سكت 
عنه فلا إثم على المكلف فيهء وتسميته هذا عفواً كأنه ‏ والله أعلم ‏ لأن 
التحليل هو الإذن في التناول بخطاب خاص» والتحريم : المنع من التناول 
إلى الأصل» وهو أن لا عقاب إلا بعد إرسال الرسل» وإذا لم يكن فيه 
عقاب لم يكن محرم"'". 

ويمكن الاستدلال للقاعدة أيضاً بما يلى من الأحاديث: 


6) حديث أبى ثعلبة الخشنى ؤَلِيُه قال: قال رسول الله كَكِِ: «إن الله 
حد حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض لكم فرائض فلا تضيعوهاء وحرم أشياء 
فاقبلوها ولا تبحثوا فيها)”"' . 


ثم ذكر الشيخ ككدَنْةٍ الدليل على هذا الأصل من اتباع سبيل المؤمنين - 
أي الأثر -» فذكر أنه لا يعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم 
يجيء دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور”". 

ويمكن الاستدلال أيضاً بما جاء عن ابن عباس ي#ه أنه قال: كان 
أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً فبعث الله نبيه كل وأنزل 
كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال؛ وما حرم فهو حرام 


-- وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه... ؤكأن الحديث الموقوف 
أصح). وأخرجه ابن ماجةء في ك. الأطعمةء باب أكل الجبن والسمن »)11١9//5(‏ 
والحاكم )١١60/5(‏ وفيه سيف بن هارون: ضعفه جماعة. 

.)078/5١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) أخرجه الحاكم )١١5/54(‏ وسكت عنهء وكذا الذهبي. 

(*) انظر: مجموع الفتاوى (978/51). 


318 الباب الثاني : قاعدة اليقين. لا يزول بالشك - القاعدة الثانية: الأصل في الأشياء الإباحة 


جه 


وما سكت عنه فهو عفو. وتلا هذه الآية: «ثل له ا قا أن لََ 


ُحَرَّمَا عَنَ طَاعِ» الآية [الأنعام: 7]155©. 
أما الأدلة لهذه القاعدة من المعنى فقد ذكر شيخ الإسلام منها ثلاثة 


ا 


أدلة : 

() أن الله سبحانه خلق هذه الأشياء وجعل فيها للإنسان متاعاً 
ومنفعة» ومنها ما قد يضطر إليه.» وهو سبحانه جواد ماجد كريم رحيم غني 
انتمتاعة بهذ الأنء : 

(؟) أنها منفعة خالية عن مضرة» فكانت مباحة كسائر ما نص على 
تحليله» وهذا الوصف قد دل النص على تعلق الحكم به في قوله: لوَججِلُ 
لَهُْمْ لطبت وَيحرْمُ عَلَئِهُمٌ الْحَبيِتَ4. فكل ما نفع فهو طيبء وكل ما 
ضر فهو خبيث. والمناسبة الواضحة لكل ذي لب؟؛ أن النفع يناسب 
التحليل» والضرر يناسب التحريم» والحكم يدور مع هذا الوصف وجوداً 
وعدم فالتحريم يدور مع المضار وجوداً في الميتة والدم ولحم الخنزير 
وذوات الأنياب والمخالب والخمر وغيرها مما يضر بأنفس الناس. وعدماً 
في الأنعام والألبان وغيرها مما خلا من المضرة"". 

(؟) أن هذه الأشياء إما أن يكون لها حكم أو لا يكون. والأول 
صواب» والثانى : باطل . 
والوجوب والكراهة والاستحباب معلومة البطلان بالكلية . 


)١(‏ أخرجه الحاكم )١١5/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي . 

(5) مجموع الفتاوى ,)5640/5١(‏ 

(*) انظر: المصدر السابق. 
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والحرمة باطلة لانتفاء دليلها نصاً واستنباطاً. فلم يبق إلا الحل 
والإباحة وهو الصواب”"'. 


ثم بنى الشيخ كَلَنْهُ على هذه القاعدة ‏ أن الأصل فى الأشياء الإباحة 
- بنى عليها أصلاً آخر وهو: أن الأصل في الأعيان الطهارة. وعلل له 


الأول: أن الطاهر ما حل ملابسته ومباشرته وحمله في الصلاة» 
والنجس بخلافه. وأكثر الأدلة السالفة تجمع جميع وجوه الانتفاع بالأشياء : 
أكلاً وشرباً ومساء وغير ذلك. فثبت دخول الطهارة في الحل. 


الوجه الثاني: أنه إذا ثبت أن الأصل جواز أكلها وشربها فلآن يكون 
الأصل ملابستها ومخالطتها الخلق أولى وأحرى» وذلك لأن الطعام يخالط 
البدن ويمازجه وينيت منه فيصير مادة وعنصرا لهء فإذا كان خبيثا صار البدن 
خبيئاً فيستوجب النار» ولهذا قال النبي كَلِةِ: «كل جسم نبت من سحت 
فالنار أولى به)”"2. والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. 


وأما ما يماس البدن ويباشره فيؤثر أيضاً في البدن من ظاهره كتأثير 
الأخباث في أبداننا وفي ثيابنا المتصلة بأبدانناء لكن تأثيرها دون تأثير 
المخالط الممازج» فإذا ثبت حل مخالطة الشىء وممازجته» فحل ملابسته 


ومباشرته أولى . 


.)05( 65٠+ /51( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

0) بنحوه أخرجه الترمذي في ك. الجمعة» باب ما ذكر فى فضل الصلاة (7757/79 - 
80 مع التحفة من حديث كعب بن عجرة وه - وهو حديث طويل - وفيه: ديا 
كعب إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به) . قال الترمذي: هذا 
وأخرجه الدارمى فى ك. الرقائق» باب فى أكل السحت (؟/5:09)» وأحمد فى (“/ 
0١‏ 299 كلاهما من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله يَكهِ قال: (يا 
كعب.. .) الحديث. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي /١(‏ 
06 . 
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وطرد ذلك أن كل ما حرم مباشرته وملابسته حرم مخالطته وممازجته» 
ولا ينعكس. فكل نجس محرم الأكلء وليس كل محرم الأكل نجسا”'". 

الوجه الثاني : أن الفقهاء كلهم اتفقو”": على أن الأصل في الأعيان 
الطهارة» وأن النجاسات محصاة مستقصاة وما خرج عن الضبط والحصر 
0 


هذه القاعدة تعني أن الحكم المستقر للأشياء ‏ من أعيان أو أفعال - 
قبل ورود الشرع هو الإباحة. أي أنها مأذون في فعلها ولا حرج على من 
فعلها أو تركها””'» هذا ما لم يرد في الشرع دليل يدل على الأمر أو النهي 
بفعل شيء منها أو اجتنابه. 


وبالنظر في وجوه الاستدلال من الآيات السابقة يتبين لنا أن الأصل 
فيما خلقه الله تبارك وتعالى لعباده أنه مباح» يجوز لهم فعله واستباحته 
والانتفاع به ما دام من الطيبات. وقد عاب الله تبارك وتعالى على من حرّم 
شيئاً مما أباحه الله لعباده من الطيبات ‏ كالحرث والأنعام ‏ من تلقاء نفسه 
واتباعاً لهواه» ثم عزا ذلك إلى الله تبارك وتعالى» بل توعدهم بالعقاب على 
افترائهم على الله الكذب في تحريم ما أحل لهم. 

وسيزداد معنى القاعدة جلاءٌ ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بعد مطالعة الفروع 
المندرجة تحت القاعدة فى المبحث التالى . 


() مجموع الفتاوى بتصرف 55١/5١(‏ -057). 

/١( لم أقف على من نص على الاتفاق في المسألة؛ ولكن معناه موجود في التمهيد‎  )0 
.)١١؟/1١( والمغني‎ ,»23865/١( 5؛ ومراتب الإجماع ص ١5؛ والمجموع‎ 

زهرفق مجموع الفتاوى بتصرف .)057/5١(‏ 

(8) انظر في تعريف المباح: روضة الناظر »)١١77/1١(‏ شرح الكواكب المنير .)577/١(‏ 
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المللب الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام 
شيح الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 

وبعد أن عرفنا مجموعة من الأدلة الدالة لهذه القاعدة» وعرفنا وجه 
الدلالة منها على المعنى المراد» وعرفنا معنى القاعدة» أذكر هنا ما وقفت 
عليه من فروع مندرجة تحت هذه القاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام» 
فمن ذلك: 

(0 ما اختاره كُلَنْهُ من أنه لا فرق بين الماء المتغير بأصل الخلقة 
وغيره» ولا بما يشق الاحتراز عنه» ولا بما لا يث كو الاحرات عم يا ذا 
يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهوراًء أخذاً بالأصل» لأن الله 
تبارك وتعالى قال: #وإن كم مَرْضَنَ أو عَلَ سَمَرِ أَوَ جه أَحَدٌ هنم ين 
لفط 1 كتدقم اينمة كلم يتحذوا ما متبتوا مدا ليبا تأقسخوا يبود 
يديك م4 [المائدة: 5]. وقوله: لأمَلَمْ يجدُوا م44 نكرة في سياق 
النفي» فيعم كل ما هو ماء» لا فرق في ذلك بين نوع ونوع""© 

(؟) ومنها: ما صححه أنه من أن الماء إذا أصابته نجاسة ولم يتغير 
بها فإنه طاهر» وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت فالماء طاهر» سواء 
كان قليلاً أو كثيراً» وكذلك الحال فى المائعات كلهاء وذلك لأن الله تعالى 
أباح الطيبات وحرم الخبائثث» والخييث متميز عن الطيب بصفاته» فإذا كانت 
صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث» وجب دخوله في الحلال 
دون الحرام””" . 

() ومنها: ما ذكره من أن الأصل فى الماء أنه طهورء وبناء عليه 
فإذا الحصياط ججره الشلك لي آنون المياة. لمن مقضص] و« بل ولا بحسن 
السؤال عن ذلك» بل المشروع أن يبنى الأمر على الاستصحاب» فإن قام 


دلق انظر: مجموع الفتاوى (١؟/56).‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق (١؟97577/5).‏ 
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دليل على النجاسة نجسناه» وإلا فهو باق على أصل الطهارة فلا يستحب أن 
يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة. وكل احتمال لا يستند إلى أمارة 
شرعية لم يلتفت إليه''". 


(5) ومنها: ما ذكره ككُذَنُهِ في جواز دخول الحمام وأنه لا يصح أن 
يدعي مدع أنه مكروه لمجرد أن النبي كَْةِ وأبي بكر وعمر وها لم يدخلوه. 
فإن هذا إنما يكون حجة لو امتنعوا من دخول الحمام وقصدوا اجتنابهاء أو 
أمكنهم الدخول فلم يدخلوها. 

ونظير هذا أنه لا يقال بكراهة أنواع مما خلقه الله في سائر الأرض 
من القوت واللباس والمراكب والمساكن لم يكن كل نوع منها موجوداً في 
الحجاز ‏ لأن النبي كله لم يستعمل شيئاً منها. لأن عدم الفعل عدم دليل 
واحد من الأدلة الشرعيةء» وهو أضعف من القول. 


ثم إن إجماع الصحابة من أقوى الأدلة الشرعيةء فنفي الحكم 
بالاستحباب لانتفاء دليل معين من غير تأمل باقي الأدلة خطأ عظيمء فإن الله 
يقول: #وَمَدَّرَ فِبَآ أَهُوتب)4 [فصلت: ]٠١‏ وقال: 0 أِى 2 عَلََ ككم ما ما 
فى الْأَرْضِ جَمِيعًا4 [البقرة: 4؟] وقال: «#وَسَكرَ لَك با في التَمَوتِ وما فى 
لض جِيعَا» [الجاثية: ]١7‏ وغيرها من الآيات». فقد ا الله على عباده 
بنعمه التي لم تكن بأرض الحجاز كما في قوله: طقَيْنظر لاَق إل طََبيه 63 
ل ا يا ف) حا © ونا وى تن © 
ربو وَكْلَا 469 [عبس: 54 - 4؟] ولم يكن بأرض الحجاز زيتون» ولا 
0 أكل ا فلا يقال: إن أكله مكروه لأن النبى عله 
لم يأكلهء ون يقال بحله وعدم كراهته استناداً إلى أن الأصل فيه الإباحة 
وأن الله تعالى امتن على عباده بهذه النعم.» وهو لا يمتن عليهم بما حرمه 


عليهم. بل بما أباحه لهم”'"؟. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتارى 05/5١1١‏ - لاه). 
(5) انظر: المصدر السابق  ”17/5١1(‏ 7"36). 
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(0) ومنها: طهارة الأرواث والأبوال من الدواب والطير التي لم 
تحرم. وقد استدل الشيخ كَل لهذا الفرع بأدلة عديدذة أذك ميه0؟ : 

أ أن الأصل طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستهاء فكل ما لم 
يبين لنا أنه نجس فهو طاهر. وهذه الأعيان لم يبين لنا نجاستهاء فهي 
طاهرة . 

ب حديث أنس بن مالك َيه قال: قدم أناس من عكل - أو عرينة 
- فاجتووا المدينة""» فأمرهم النبي كَكلِةٍ بلقاح» وأن يشربوا من أبوالها 
وألبانهاء فانطلقواء فلما صحوا قتلوا راعي النبي يَكِلةِ واستاقوا النعم. 
ال 

ووجه الدلالة منه: أنه أذن لهم في شرب الأبوال» ولا بد أن يصيب 
أفواههم وأيديهم وثيابهم وآنيتهم» فإذا كانت نجسة وجب تطهير أفواههم 
وأيديهم وثيابهم للصلاة وتطهير آنيتهم» فيجب بيان ذلك لهمء لأن تأخير 
البيان عن وقت الاحتياج إليه لا يجوزء ولم يبيّن لهم النبي كَل أنه يجب 
عليهم إماطة ما أصابهم منهء فدل على أنه غير نجسء ثم إنه أباح لهم شربهاء 
ولو كانت أبوال الإبل كأبوال الناس لأوشك أن يشتد تغليظه في ذلك”* . 


7 55 6 5 0 
ج ‏ حديث جابر بن سمرة” ونه سئل عن الصلاة في مرابض الغنم 


.)0817 0547 /؟١( ذكرها الشيخ في مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أي أصابهم الجوىء» وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول» وذلك إذا لم يوافقهم 
هراؤها واستوخموها. النهاية فى غريب الحديث .)918/١(‏ 

(6) متفق عليه. واللفظ للبخاري في ك. الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب والغنم 
ومرابضها /١(‏ 775) مع الفتح. وأخرجه مسلم في ك. القسامةء» باب حكم المحاربين 
والمرتدين (؟/17957). 

(5:) انظر: مجموع الفتاورى 268/7١(‏ - 009). 

(0) جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن سوادة بن عامر بن 
صعصعة العامري السوائي» حليف بني زهرة» وأمه خالدة بنت أبي وقاص أخت 
سعد بن أبي وقاص» صحابي جليل ابن صحابي جليل» نزل الكوفة. توفي نه في 
ولابة بشر على العراق سنة 5لاه. 
انظر: الإصابة (571/1). 
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فقال: «صلوا فيها فإنها بركة». وسئل عن الصلاة فى مبارك الإبل فقال: 
دلا تضلوا فيها فإتها خلقت عن الشياطي 0 000 

ووجه الدلالة من الحديث من وجهين: 

الأول: أنه أطلق الإذن بالصلاة» ولم يشترط حائلآً يقي من ملامستها 
والموضع موضع حاجة إلى البيان» فلو لع لبيئه . 

الثاني: أنها لو كانت نجسة كأرواث الآدميين لكانت الصلاة فيها: إما 
محرمةء. أو مكروهة كراهة شديدة لأنها مظنة الأخباث والأنجاس. فأما أن 
سحن الصلاة فيها ويتميها تركة» .ويكوق :ثناتها شان الحشوتن أو فرييا 
من ذلك» فهو جمع بين المتنافيين المتضادين» وحاشا الرسول يك من 
ذلك”'' . 

د مائبت من أن رسول الله هَل طاف على راحلته”" وأدخلها 
المسجد الحرام الذي فضله الله على جميع بقاع الأرضء» ومعلوم أنه ليس 
مع الدواب من العقل ما تمتنع به من تلويث المسجد المأمور بتطهيره 
للطائفين والعاكفين والركع السجودء فلو كانت أبوالها نجسة لكان فيه 
تعريض المسجد الحرام للتنجيس”*. 


)١(‏ حديث جابر بن سمرة ظيه أخرجه مسلم في ك. الحيضء باب الوضوء من لحوم 
الإبل /١(‏ 6770 وليس فيه وصف مرابض الغنم بالبركة ولم أقف على شيء من 
رواياته فيه هذا الوصف. 
وقد جاء نحو الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام من حديث البراء بن عازب ؤَلله؛ 
أخرجه أبو داود في ك. الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإيل 2)١18/١(‏ وفي ك. 
الصلاة» باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل .)771/١(‏ والحديث صححه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن أبي داود  ””//1(‏ 97). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (١5؟/‏ لاه ”/ا0), 

»6 طواف النبي #َفةٍ راكباً جاء من حديث عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» ومن ذلك 
حديث عبد الله بن عباس '#ا المتفق عليه قال: (طاف النبي يله على بعير يستلم 
الركن بمحجن). اللفظ للبخاري. أخرجه في ك. الحج» باب استلام الركن بمحجن 
(877/6) مع الفتح» وأخرجه مسلم في ك. الحج» باب جواز الطواف على بعير 
وغيره... (975/75). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى /1١(‏ *الاه ‏ 014). 


الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك - القاعدة الثانية : الأصل في الأشياء الإباحة مرف 


ه ‏ أن هذه الأعيان لو كانت نجسة لبينه النبي يك ولم يبينه» فدل 
على أنها ليست بنجسة. وذلك لأن هذه الأعيان تكثر ملابسة الناس لها 
ومباشرتهم لكثير منهاء خاصة الإبل والبقر والغنم فإنها غالب أموال الناس 
00 

و أنا نعلم يقيناً أن الحبوب من الشعير والحنطة والذرة ونحوها 
كانت تزرع في مزارع المدينة على عهد النبي يله وأهل بيته؛ ونعلم أن 
الدواب إذا داستها فلا بد أن تروث وتبول» ولو كان ذلك ينجس الحبوب 
لحرمت مطلقاًء أو لوجب تنجيسها. وإذا كانت كذلك لوجب على أقل 
تقدير وجوب تطهيرها وغسلهاء ولم يكن شيء من ذلك. فعلم أنه كه لم 
بعكم لاف 

(9) ما صححه كْلَنْهُ من أن المنى طاهر من الإنسان» وكذا من 
العيؤاة ساكول اللخ بواتعدل الشبخ على تفدا الفرخ ببادلة عرية© : 

أ ما جاء فى حديث عائشة وقْينَا قالت: «ولقد رأيتني أفركه ‏ أي 
الملى من نوت وسو الله كله دوعا سني لي 100 

مد انا خاء اهن حزيكها أنضا قالف :كان رشك الله كه سالك 
المني من ثوبه بعرق الإذخر”"”'» ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسأء ثم 
01008 


3 


.)0178/7١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (51/ 041 - 0847). 

(*» انظرها فى المصدر السابق (41//51ه ‏ 507). 

(8) رواه مسلم في ك. الطهارة» باب حكم المني (778/1 - 550). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (1؟/088). 

(3) أبي: يميط. وسلت الدم: أي أماطه. 
انظر: النهاية فى غريب الحديث (؟741//9). 

٠: 00(‏ كس الهمرة» حشيفة :طيبة الرائضية سقف نها البيوت فوق الحشت . النهانة فى عويب 
الحديث /١(‏ 98). ش 

(0) أخرجه أحمد (7557/5)» والبيهقى فى ك. الطهارة» باب المنى يصيب الثوب (؟7/ 
4. وحسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (1/ 20.0197 


5 ى>”2> الباب الثاني : قاعدة البقين لا يزول بالشك ‏ القاعدة الثانية : الأصل في الأشياء الإباحة 


وهذا من خصائص المستقذرات لا من أحكام النجاسات» فإنه لو كان 
عا لوكي 1 م0 


ج - أن الأصل فى الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا 
ما يوجب القول بأنه نجس » وقد بحثنا فلم نجد لذلك صن 


(0) ومنها: ما قرره كُبَنْهُ من أن ما حرمه رسول الله يَلِ ليس نسخاً 
للقرآن» وإنما هو زيادة تحريم؛ لأن القرآن إنما دل على أن الله حرم بعض 
الأشياء كالميتة» والدم. ولحم الخنزير» وعدم التحريم لبس كليل وإنما 
هو إبقاء للأمر على ما كان». وهذا قد ذكره الله كيِكَ في سورة الأنعام التي 
هي مكية باتفاق العلماء» فعلم أن عدم التحريم المذكور في سورة الأنعام 
ليس تحليلاء وإنما هو عفوء فتحريم رسول الله كَكةِ رافع للعفوء وليس 
فييك للقران 


(6) ومنها: ما قرره كْلَنْهُ من أن العادات ‏ أي ما اعتاده الناس في 
دنياهم مما يحتاجون إليه ‏ الأصل فيها العفوء فلا يحظر منها إلا ما 
حرمه اللّه ورسوله عَكة وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: قل يعيش نا كّ 


0 


0 1 ترف وز علش “ينه نا تدكا فل عن ازنك نك آر عل 
تفْرّوت 469 [يونس: 54]. ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من 
0 ما لم يأذن به الله» وحرموا ما لم يحرمه في سورة الأنعام في 0 
لوَجَمَلُوَأْ ِلَّهّ مِنًا دَرَآً يرح الْكرْثِ والأفسر تسسا تَمَالُواْ هذا يِه 

اه 


يمه وَهدًا مه [الأنعام: ]١5‏ إلى قوله: #وَقَالوا هنزيه أَْمَمُ 


تيد كنت 


سس ل ور 


يَكَرَت حِجرٌ لَا يَطمَمْهآ إِلَّا من نَقَآهُ بِتَعْمِهِم» الأنعام: ]2 . 
(9) ومنها: ما اختاره كَُدَنْةُ من أن الأصل في العقود والشروط الجواز 


.)089/5١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)0917/51١( انظر: المصدر السابق‎ )0( 
.)4 - انظر: المصدر السابق<8/912‎ 2 
.)195/4( 4١8 - ١ا//99( انظر: المصدر السابق‎ )5( 


الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك - القاعدة الثانية : الأصل في الأشياء الإباحة يفف 


والصحةء ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله”"' . 
أن العقود والشروط من باب الأفعال العادية» والأصل فيها عدم التحريمء 
فيستصحب عدم حر فيها حي يدل دليل على التحريم . كما أن الأعيان 
الأصل فيها عدم التحريم. كما أن قوله تعالى: ##وَمَدٌ فَصَّلَ لم ما حرم 
ليك [الأنعام: ]١١9‏ عام في الأعيان والأفعال» وإذا لم تكن حراماً 1" 


تكن فاسدة» لأن الفساد إنما ينشأ عن التحريم» وإذا لم تكن فاسدة كانت 
-20 


هذا ما تيسر جمعه من فروع مندرجة تحت هذه القاعدة. والحمد لله 
أولاً وآخراً. 
المطلب الرابع 
فوا تتعلق بالقاعدة من خلال كلام 
شيح الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 

من خلال قراءتي في مجموع فتاوى شيخ الإسلام وقهت على كلام 
نفيس له حول هذه القاعدة» أحببت أن أسطره هنا رجاء الانتفاع به» فمن 
ذلك : 

)١(‏ قوله 5 يعْزَنْهُ: (وأما العبادات فإن أصل الدين أنه لا حرام إلا ما 
حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه اللّه» فإن الله سبحانه فى سورة الأنعام 
والأعراف عاب على المشركين أنهم حرموا ما لم يحرمه الله» وأنهم شرعوا 
من الدين ما لم يأذن به الله كما قال ابن 00 إذا أردت أن تعرف جهل 
العزب قافرا عن قوله: #وَعموا ود عتاننا يرع العتزف والأشتو 4 
[الأنعام: ]١5‏ الآية"". وذلك أن الله ذم 0 على :ها اتكدعوه من 
تحريم الحرث والأنعامء وما ابتدعوه من الشرك» وذمهم على احتجاجهم 


(0) انظر: المصدر السابق .)١6١/59(‏ 
00 لم أقف على هذا الأثر. 


2120 الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك - القاعدة الثانية: الأصل في الأشياء الإباحة 
على بدعهم بالقدرء. قال تعالى: طسَيِقُولُ الِْنَ شرو ل سَأه أَمَّهُ مآ 

كنا [الأنعام: ]١548‏ الآية. 

وفيى صحيح مسلم عن عياض بن حمار""© 1-0 عن النبي كله قال: 
«قال الله تعالى : إنى خلقتٌ عبادي حنفاء ء فاجتالتهم الشياطين » وحَرّمَت 
عليهم ما أَحَلَلتُ لهمء وأمَرَنْهُم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا»”'". 

وذكر في سورة الأعراف ما حرموه وما شرعوهء وقال تعالى: #قل 
ِنَمَا حَرّمْ رق الْمَوئحِشٌّ» [الأعراف: 19] الآية. فبين لهم ما أمرهم به وما 
حرمه هو وقال ذماً لهم: ا لَهُرَ مركو مرعرأ غوأ لهم د 7 من لين » 
[الشورى: ]7"١‏ الآية. 

والمقصود: أنه ليس لأحد أن يحرم إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه» وإلا 
فالأصل عدم التحريمء سواء في ذلك الأعيان والآفعال؛ وليس له أن يشرع 
ديئاً وجا أو مسيحيا ما لم يقم دليل شرعي على وجوبه لين أه. 

() قوله ككدَنْهُ: (الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف 
أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالاً مطلقاً للآدميين» وأن تكون طاهرة 
لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتهاء ومماستهاء وهذه كلمة جامعة ومقالة 
عامة» وقضية فاضلة عظيمة المنفعة» واسعة البركة» يفزع إليها حملة 
الشريعة»ء فيما لا يحصى من الأعمالء وحوادث الناس)”؟2 اه. 


(6) قوله ب كاله : : (والعادات ا ا ل ل 
حرمهة» وإلا دخلنا في معنى قوله: #قل ١‏ 0 ا أَنَوْلٌ اله َه لم ين زَرْقٍ 
تَحَعَأَشْر مَنْهُ ينه حرام وحَلدلة» [يونس: 8 ولهذا ذم اللّه المشركين الذين 


)١(‏ عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع 
المجاشعي التميمي. صحابي جليل سكن البصرة. 
انظر: تهذيب التهذيب (8/ »)3٠١‏ الإصابة (48/8). 

)0( 00 الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار (7151//5). وهو حديث طويل. 

(*)6 مجموع الفتاوى (١؟/‏ لاه" 07608. 

(8:) المصدر السابق (١5؟6786/9).‏ 


الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك - القاعدة الثانية : الأصل في الأشياء الإباحة فق 


شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرمه في سورة الأنعام 
عرفرفة تفالى: لوَجَمَهاأ يِه مما كنآ مرت يت الخقرف والأتي تيجا 


قَمَالُواً هنذا يله عه رق يي كا كات سكم 0 
2 ررعط 5 
إل أله وما كات يله فَهرّ ِل إن شُكَلبِرْ سآء ما يحون 


5 ع 0 ع 
(© وَحَدلِكَ نل اكز ريت لمْنْكِينَ مَمْلَ أوآ دهم مُكارْفمْ 
م 59 مَك مع ا 207 د م 72ح رحج لس 

ليردوهم وَلِِلَيِسُوا 2 عليّهم ديتهم ولو شحاء 0 فُعلوة فذرهم وما 

صر 1 ٠‏ 4 ا ا 0000 
يفتروت وَقَالوأ 0 َم وحرث 00 لا يطعمهكا | من اككاد 
34 35 00 . 01 َُ 0 عرس سر وح مسر 3 
برعمهم ويم حَرّمَتَ ظُ رما وَأَدَظ 53 2 آمو سه ع أفتراء 6 
ما 


سَيَجْزيهم يما كانُوأ يَنْرّفتَ 409 [الأنعام: ١71‏ - 178] فذكر 
ابتدعوه من العبادات» ومن التحريمات)''؟ اهم. 

(92) وقال ككُاَنهُ: (وإن كان أصل مقصوده ‏ أي المكلف ‏ عبادة 
غير الله» لم تكن الطيبات مباحة لهء فإن الله أباحها للمؤمنين من عباده» بل 
الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات» يحاسبون يوم القيامة على 
النعم التي تنعموا بها فلم يذكروه ولم يعبدوه بهاء ويقال لهم: «#أَدْهَيِمٌ 
طٌِِ فى حَيَايكُ لديا وأسْتنتعثم يا لوم مرو عَذَابَ ألْهونِ يما كْشرٌ مكو 

ع 5 4 

ف الأرض بِغَيْرٍ لل وها هم لفْسَمُونَ» [الأحقاف: .]٠١‏ وقال تعالى: #وثر 
ل يَوَمَيِذٍ ع العيع هك [التكائر: 48]. أى عن شكرهء والكافر لم 
يشكر على النعيم الذي أنعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك» والله إنما أباحها 
للمو كين مرجم يا بالشكرء كما قال تعالى: #يَأَيْهَا الَرِرَت ءَامَنا 
كوا من طِيْتِ عا رركم وَأسْكروا ين [البقرة: ....]١97‏ ولهذا ميّز 

سبحانه وتعالى بين خطاب الناس 0 وخطاب 0 فقال: ب 
َس كوا مِمًا فى الْضٍ عكلا ما ولا 0 م 
مين © ١‏ ل بلسي وَالْمَحَمَكِ وأن تَُولُوا عَلَ أل ما لا صَلْمُونَ 09 


5-3 85 


وَإدًا قل 0 أتبعوأ 7 مآ أَنرْلٌ اله قَالُوا بل 11 َعم 7 7 ص 1 ولق ار 


اماو 1 بكترت سَبعًا ولا يَهْتَدُونَ © فإنما أذن للناس أن يأكلوا مما 


دلق مجموع الفتاوى (59؟7//5١‏ -18). 


مرف الباب الثاني : قاعدة البقين لا يزول بالشك - القاعدة الثانية: الأصل في الأشياء الإباحة 


في الأرض بشرطين: أن يكون طيباًء وأن يكون حلالاً. ثم قال: يها 
اموا كوا من طِيْتِ ما رَرَفكٌ وأهْكوا لَه إند ير إِيَاهُ سََبُدُوت 
©إثنا عَم عَليِكْمْ الْمَنِتَة وَلدَم وَلَممَ لخر نآ أُفِلَّ يد لتب أمْر). 

فأذن للمؤمنين في الأكل من الطيبات ولم يشترط الحل» وأخبر أنه لم 
يحرم عليهم إلا ما ذكره» فما سواه لم يكن محرماً على المؤمنين» ومع 
هذا فلم يكن أحله بخطابه» بل كان عفواًء كما في الحديث عن سلمان 
موقوفاً ومرفوعاً: «الحلال ما أحله الله في كتابه» والحرام ما حرمه الله في 
كتابهء وما سكت عنه فهو مما عفى عنه90' . . . . 

أما الكفارء فلم يأذن الله لهم في أكل شيءء ولا أحل لهم شيئاء ولا 
عفا لهم عن شيء يأكلونهء بل قال: يَنايُهَا أَلنّاسش كُلوأ هِمَا فى الْأَرْضِ حكل 
يبا [البقرة: »]١4‏ فشرط فيما يأكلونه أن يكون حلالاء وهو المأذون 
فيه من جهة الله ورسولهء والله لم يأذن في الأكل إلا للمؤمنين به» فلم 
يأذن لهم في أكل شيء إلا إذا آمنواء ولهذا لم تكن أموالهم مملوكة لهم 
ملكاً شرعياًء لأن الملك الشرعي هو القدرة على التصرف الذي أباحه 
الشارع كَل والشارع لم يبح لهم تصرفاً في الأموالء» إلا بشرط الإيمان» 
فكانت أموالهم على الإباحة» فإذا قهر طائفةٌ منهم طائفةٌ قهراً يستحلونه في 
دينهم ) وأخذوها منهم؛ صار هؤلاء فيها كما كان أولئك. 

والمسلمون إذا استولوا عليهاء» فغنموهاء ملكوها شرعاًء لأن الله أباح لهم 
الغنائم» ولم يبحها لغيرهم» ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من 
بعض بالقهر الذي يستحلونه في دينهم» ويجوز أن يشتري من بعضهم ما سباه 
من غيره» لأن هذا بمنزلة استيلائه على المباحات» ولهذا سمى الله ما عاد من 
أموالهم إلى المسلمين «فيئاً»: لأن الله أفاءه إلى مستحقه. أي: رده إلى المؤمئين 
به الذين يعبدونه» ويستعينون برزقه على عبادته» فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه» 
وإنما خلق الرزق لهم ليستعينوا به على عبادته. . .)”" اه. 


زدلق تقدم تخريجه ص6"١5.‏ 
(5) مجموع الفتاوى 44/00 -48). 


-3 


اق 
جى «(جري ١اجَرَيّ‏ 
«تكس <دين «دزوئىيسى 


2107 ات باك ١110‏ . حاير 


الباب الثالث 


قاعدة المشقة تجلب التيسير 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في دراسة القاعدة. 
الفصل الثاني : في القواعد المندرجة تحت القاعدة. 


وه 
م 


م 0 
جىلامى ا جْرَيَ 
(ضكس (دبَنَ («رومسصى 


21-7 21 الاك 0 ١؟‏ _ لحانمالارا 


قم 
جر ضري ١اجرَيّ‏ 
ك2 2 («زوميى 


لاه لت جحعو مو 


الفصل الأول 
فى دراسة القاعدة 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: أدلة القاعدة. 

المبحث الثاني : معنى القاعدة. 

المبحث الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 

المبحث الرابع: فوائد تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مجموع فتاواه. 


رقم 
اي إفرطة 
وس دجن «رو يرس 


ايف الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير 


الميبحث الأو ل 
أدلة القاعدة 


الأدلة التى تدل على هذه القاعدة كثيرة فى كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله كله وسأقتصر هنا على ذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة على 


هذه القاعدة30) : 


(0) قوله وَيك: بيد أَنَّهُ بِحكُمٌ انر :1 يبد ْم القدر» 
[البقرة: .]١86‏ 


ل 000006 م عر سه 206 


") وقوله عز من قائل: ريا 5] صَعِْلْ عَِدََآ اضرا كنا حَمَلتَهُ عد 
ليست ين هَبِْنَا ربا ولا تُصَيْلنَا ما لا طَامَةَ كنا يده [البقرة: 18]. وقد 
جاء في السنة أن الله ول قال عند ذلك: «قد فعلت)”"©. 


06 0 


(؟) وقوله ويك : بريد الله أن يحيفَ َك وَخُلِقَ لاضن صَعِيدًا) »4 
[النساء: 54 ]. 


(8) وقوله تعالى: #إما يُرِيدٌ الَّهُ ليَجَعَلَ عَيكُم يَِنْ حَرَج وَلكن 
يريد لطْهرَكُه» [المائدة: 6]. 


)1١(‏ هناك بحثين في هذه القاعدة» باسم رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» أولهما: لعدنان 
محمد جمعةء والثاني للدكتور صالح بن عبد الله بن حميد. فمن أراد الاستزادة حول 
هذه القاعدة وتطبيقاتها ومعتاها فعليه يهما. 

(؟) تقدم تخريجه ص7١١.‏ 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير م 


(9) وقوله تعالى: لا كُكَلْكُ نَنْمَا إِلَا وْسَمَهن]4 [الأنعام: 197]. 


0 وتشواك: ريصع و عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْخْقْللَ َل َك عَلبْهِرٌ # 
[الأعراف: لا9١].‏ 


والإصر في الآية: هو العهد. كما ذكر ذلك إمام المفسرين ابن جرير 
الطبري ككْأنْهُ في تفسيرهء ومعنى الكلام: أن الله وِيِقَ امتن على أمة الإسلام 
بأن أرسل إليهم هذا النبي الأمي والذي من خصائصه يله وضع العهد الذي 
كان الله قد أخذه على بني إسرائيل من إقامة التوراة والعمل بما فيها من 
الأعمال الشديدة» كقطع الجلد من البول» وتحريم الغنائم”''» وقتل النفس 
00 الو كما 0 0 كك : #وَإذ قَالَ مُوسئ لِقَومه يمور نح طَلَمَتُمْ 
شنكم يتاي اليجل كرا إل تاريكع كنا شك كنم عبد لك عند 
00 اب عَلِيَك إِنَمُ 0 4 فكانت توبتهم بقتل أنفسهمء وقد 
نسخ الله وب هذه 0 بشريعته السمحاءء فجعل فيها التوبة بالإقلاع عن 
الذنب والندم والاستغفار والعزم على عدم العودة» فالحمد لله الذي هدانا 
للإسلام» والحمد لله على نعمه وآلائه كلها. 

0) وقوله جل وعلا: هْرٌ لُبيدَكْم وما جَمَلَ عَلِكلدْ في أذ ين 
حَرَّج4 [الحج: 28]. 

(6) وقوله: #لّى عَلَ التنى حَرَجٌ ولا عل مرج حرج ولا عَلَ الْمَرِيضِ 
2 ومن يطلع لَه وَرَسُولِمٌ يَدْجِلَهُ جَنّتٍ» الآية [الفتم : .]1١07‏ 

فكل هذه الآيات تدل على فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمةء 
وأنه خفف عنهم ورفق بهمء ورفع عنهم الحرج والعنت» وهذا بِيّن أيضاً 
لمن درس الفقه» فإن مبداً رفع الحرج مقصد عظيم بن مخاصة الشريم 
الغرّاء» وهو مما ميّز الله به هذه الأمة عن الأمم السابقة قبلهاء فالحمد لله 
على فضله وإحسانهء والشكر له على توفيقه وامتنانه . 


.)80 /4( انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 


غرف الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير 


وأما الأدلة على هذه القاعدة من السنة. فهى أيضاً كثيرة جداًء 
وسأقتصر هنا على ذكر بعض الأحاديث الدالة على معنى هذه القاعدة 
الجليلة القدرء العظيمة الشأن. فمن ذلك: 

(0) حديث أنس بن مالك الكعبي”" ذَييه قال: أغارت علينا خيل 
رسول الله كك فأتيت رسول الله يل فوجدته يتغدّى» فقال: (أَذْن فكل». 
فقلت: إني صائم. فقال: «أدن أحدثئك عن الصوم - أو الصيام -» إن الله 
تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحامل والمرضع 
الصوم ‏ أو الصيام -. . .2 الحديث”"©. 


فهذا من لطف الله وين بعباده ورحمته بهم». إذ خفف عنهم. فلم يوجب 
عليهم الصيام حال السفرء لما فيه من المشقة والجَهْد عليهم» بل رخص لهم 
في الفطر حال سفرهم ثم بالقضاء بعد انتهاء السفر والإقامة. كما خفف عنهم 
عدد ركعات الصلاة» فشرع أن تقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين تخفيفاً 
عليهم» ومراعاة لمشقة السفر وأشغاله وأحواله. فالحمد لله على مِنّتِهِ وإحسانه. 


(؟) حديث عبد الله بن عباس وها قال: صلى رسول الله كلٍِ الظهر 
والعصير جميعا بالمدينة فى غير حوف :ولا سفر.. قال انون«عنياس * أراد. أن 
لا يحرج أحداً من أمته”" , 


جليل» نزل البصرة. لا يذكر له سوى هذ الحديث. 
انظر: تهذيب التهذيب ,71/4/١(‏ الإصابة /١(‏ 077 . 

(؟) أخرجه الترمذي في ك. الصومء باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع 
(01/5غ -407)» مع التحفة» وحسّنه. وأخرجه النسائي بنحوهء في ك. الصيام» 
باب ذكر وضع الصيام عن المسافر (778/5 - »)١9/9‏ من حديث عمرو بن أمية 
الضمري. وأخرجه من حديث أنس المذكور في باب وضع الصيام عن الحبلى 
والمرضع »)١9١/54(‏ وأخرجه أبو داود في ك. الصومء باب اختيار الفطر  797/5(‏ 
17. وابن ماجة في ك. الصيامء باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع /١(‏ 
“ة). وأحمد (7410/1): (59/0). وقال الألباني عنه في صحيح سنن الترمذي 
»)758/١(‏ وفي صحيح سنن ابن ماجة (١/17/9؟):‏ حسن صحيح. 

)6 أخرجهمسلم فيك . صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر /١(‏ 590). 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التبسير خرف 


ففي هذا الحديث وضع النبي كله قاعدة لأمته في رفع الحرج» فإن 
من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى أداء الصلاة فى أول وقتهاء كما 
جا افق السيقةى ولكين. مق كان أدام: الصلاة في القت ,يوقع الإتسان فلى 
حرجء جاز له الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما كما جاز ذلك 
للمستحاضة» حفاظاً على الصلاة» ودفعاً للحرج عن نفسه. 


(؟) حديث أبي ذر الغفاري”"'' وه قال: قال رسول الله كلةِ: «إن الله 
تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 


وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة» حيث لم يؤاخذها بما 
يصدر عن المكلف في حال الخطأء والنسيان» والإكراه» من غير قصد 
للفعل» ولو قذّر أن هؤلاء الأصناف الثلاثة يؤاخذون بأفعالهم» لشق على 
الناس ذلك». وكثرت المؤاخذة والعتاب» والله المستعان. 


(4) حديث أم المؤمنين عائشة وهنا قالت: ما خخخيّر رسول الله يله بين 
أمرين أحدهما أيسر من الآخرء إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن إثمأء فإن 
كان إثماً كان أبعد النامسن جه 


وهذا الحديث بين سماحة دين الله كيْ3َء وأنه كان من هدي النبى عَلِلةِ 


)١(‏ جندب بن جنادة بن سكن الغفاري. أبو ذرء اختلف في اسمه واسم أبيه كثيراًء 
والمشهور ما ذُكرء صحابي جليل من السابقين الأولين إلى الإسلام» إذا أسلم خامس 
خمسة» ثم رجع إلى قومه بإرشاد من النبي كَل ولبث فيهم إلى أن قدم على النبي كَل 
بعد الهجرة» وقد مضت غزوتي يدر وأحدء توفي وله سنة 5ه وقيل غير ذلك» 
بالربذة وصلى عليه عبد الله بن مسعود. 
انظر: السير (؟7/5 55 978)». الإصابة (9/ 5١‏ 57). 

زفق تقدم تخريجه ص7١ .١‏ 

69 متفق عليهء واللفظ لمسلم» أخرجه مسلم في ك. الفضائل» باب مباعدته جَكْةِ للآثام 
واختياره من المباح أسهله. . . (1817/4). وأخرجه البخاري في ك. المناقب» باب 
صفة النبي كله (5557/5) مع الفتح. وفي كُ. الأدب» باب قول النبي كه : «يسروا 
ولا تعسروا» وكان يحب التخفيف والتسري على الناس /01) مع الفتح ‏ وفي 
ك. الحدود» باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله )85/1١7(‏ مع الفتح . 


رق الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير 


أن يختار الأيسر ما لم يكن إثمآء فلم تكن المشقة على النفس شيئاً 
مطلوباًء ومقصوداً كما هو حال الرهبانية في اليهودية والنصرانية» وحال من 
تأثر وتشبه بهم من المسلمين» إذ يعمدون إلى تعذيب أنفسهم بحرمانها مما 
أحل الله لهم من الطيبات من الرزق» بدعوى أن ذلك أحب إلى الله وِيْكْ. 
ولكن الصحيح أن خير الهدي هدي نبينا محمد كَل 

(0) حديث أبي هريرة َيه عن النبي كي قال: «إن الدين يسرء ولن 
يشادٌ الدين أحد إلا غلبهء؛ فسدّدوا يا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة 
والروحة وشيء من الدلجة)”©. 

(9) حديث أنس بن مالك ويه أن رسول الله كَكِ قال: «يسّروا ولا 
تُعَسَّروا وبشّروا ولا تُتفْروا»””) 

فهذه الأحاديث بمجموعها تبيّن سماحة دين الله كنِنَ الذي أنزله على 
خاتم أنبيائه ورسله يكوه وأن دين الله يسرء وأن من هدي رسولنا كَل 


)١(‏ أخرجه البخاري في ك. الإيمان» باب الدين يسرء وقول النبي يَكِ: «أحب الدين 
إلى الله الحنيفية السمحة» .)758/١(‏ ومعنى الحديث: أنه لا يتعمق أحد في الأعمال 
الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيُغلب» فأرشد النبي كَل أمته بلزوم السداد وهو 
الصواب من غير إفراط ولا تفريط. قال أهل اللغة: السداد: التوسط في العمل. 
وقاربوا: أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه. وأبشروا: أي 
بالثواب على العمل الدائم وإن قل. واستعينوا بالجدو” أي استعينوا على مداومة 


العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة والعّدوة ‏ بالفتح -: سير أول النهار. والرّوحة - 
بالفتح -: السير بعد الزوال. والدلجة - بضم أوله 0000 اللام -: سير آخر 
الليل. وقيل: سير الليل كله. 


انظر: فتح الباري /١(‏ 94 - 

(؟) متفق عليه» واللفظ للبخاري» أخرجه البخاري في ك. العلم» باب ما كان النبي ككل 
يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا )١7/١(‏ مع الفتحء وفي ك. الأدب» باب 
قول النبى يليه : «يسروا ولا تعسروا»»ء وكان يحب التخفيف والتسري على الناس /٠١(‏ 
4 مع الفتح. وأخرجه مسلم بنحوه في ك. الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير 
وترك التنفير (/ .)١709‏ وأخرجه أيضاً من حديث أبى موسى قال: كان رسول الله يل 
إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قال: «بشّروا ولا تنفروا ويسروا ولا 
تعسروا». في الموضع السابق (مرحه"1). 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير غرف 


التيسير والتبشيرء وهذا أدعى لقبول الناس دعوة الله وبِكَء وأنه يَكلةٍ كان 
يختار الأيسر من الأمور ما لم يكن ذلك إثماء وليس ديننا دين رهبانية كما 
هو حال من قبلنا من الأمم» بل قد أنكر النبي يك على من أراد التنسّك 
والرهبنة والانقطاع التام عن الدنيا لأجل العبادة» كما ثبت في قصة النفر 
الذين جاءوا أبيات رسول الله كله يسألون عن عبادته في الخفاء»ء فلما 
أخبرواء كأنهم تقالوها ‏ أي رأوها قليلة » فبادر كل منهم بإلزام نفسه 
بشيء من العبادة» وحرمانها شيئاً مما أباحه الله لعباده من الطيبات» فلما 
بلغ خبرهم النبي كَلهِ غضب وقام خطيباً في المسلمين وبيّن لهم أنه سيد 
المتقين» وأنه أخشاهم لله وأتقاهم له» وأنه لم يفعل ما أرادوا فعله. 
وأمرهم باتباعه يله وحذرهم من الرغبة عن سنته ككوا''. فالحمد لله على 
فضله وإحسانه. 


الترغيب في النكاح. . . (9/ ١‏ مع الفتح. ومسلم في ك. النكاح » باب استحباب 


9” الباب الثالث : قاعدة المشقة تحلب التيسير 


المبحث الثاني 
معنى القاعدة 


إن معنى هذه القاعدة بين واضح » إذ معناها: أن المشقة سبتٌ للتتسسد» 
والتخفيف في الأحكام الشرعية. 

وا لمشقة هي الشدة: 

الي والمشقة: الجهد والعناء . بعال هو :بسن .من" العبلان د بكسيو 
المعجمة ‏ إذا كانوا في جَهْدء ومنه قوله تعالى: ل مكريوا بتلفيه إل نطق 
افد » [النحل: /ا]ء وأصله من الشق وهو نصف الشيء» كأنه قد 

والشّقة - بضم المعجمة 5 اسقر الطويل» والمسافة البعيدة» كما في 
قوله تعالى: #ولدكن بعد 2 بَعْدَتٌ عَلْهِمْ لشُنَّذُ» [التوية: ؟5]. 

والشّق - بالفتح -: الفصل في الشيء» كالشق في الجبل» وهو أيضاً 

والشق ب بالكميز :2 الناتحية”' لدان 

أما التيسير» فهو من اليسْرء وهو السهولة. واليسر ضد العسر» وتِيسّر 
واستيسر: تسهّلء ويسّره: سهّلّه. ويكون في الخير والشرء كما في قوله 
تعالى: #شَيْيِرمُ بسر 469 [الليل: 7] وهذا في الخيرء وفي قوله: 
«سَيْيِرهُ للششرى 469 [الليل: ]٠١‏ وهذا في الشر”". 


فق انظر: النهاية في غريب الحديث »591١/7(‏ 2)597 لسان العرب ث8 - 044ا). 
زفق انظر: القاموس المحيط ص ”2117 لسان العرب (همرهة؟ ‏ /إ39). 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير "4١‏ 


وقد تبين من أدلة القاعدة أن رفع الحرج مقصد عظيم من مقاصد 
الشريعة السمحةء ومن مظاهر هذا أن الشارع الحكيم لم يكلف العباد بما 
لا يطاق» ولكن هذا لا يلزم منه نفي التكلف بما فيه شيء من المشقة. 

وإذا أطلق معنى المشقة من غير نظر إلى الوضع اللغوي اقتضى ذلك 
أربعة أوجهء أذكرها ملخصة من كلام الإمام الشاطبي”'' في كتابه الموافقات 
في أصول الشريعة: 

الوجه الأول: أن يكون معنى المشقة عاماً في المقدور عليه وغيره» 
فتكليف ما لا يطاق يسمى مشقة» لأن المكلف لو حاول فعل ما لا يطاق 
فإنه سيوقع نفسه في عناء وتعب لا جدوى منهماء كالمقعد إذا تكلف 
القيام» والإنسان إذا تكلف الطيران في الهواءء وكذلك المقدور عليه إذا 
انضاف إليه من المشاق ما يُخرجه عن حيّز الاستطاعة إلى حيّز المشقة 
العظيمة غير المحتملة» التي لا يأتي الشارع بمثلهاء كالأمر بالوصال”" في 
الصيام» وإيجاب الحج كل عام”” . 

وهذا الوجه لا يحصل التكليف بهء ولا يقصده الشارع”©2. 

الوجه الثانى: أن يكون معنى المشقة خاصاً بالمقدور عليهء إلا أنه 
خارج عن المي : في الأعمال العادية»ء بحيث يشوش على النفوس في 
تصرفهاء ويقلقها في القيام بما فيه تلك المشقة. وهذا الوجه على ضربين: 

أ أن تكون المشقة موجودة في نفس الفعل المكلف به» بحيث لو 
وقع الفعل مرة واحدة لوجدت المشقة فيه. كالصوم في المرض وفي 


0 إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» الشهير بالشاطبي. أبو إسحاق» من 
أئمة المالكية في عصرهء توفي كَْنْةُ سنة ١لاه.‏ 
انظر: الأعلام (1/ 070 . ١‏ 

(؟) الوصال: هو أن لا يفطر يومين أو أياماً. فيصل الصوم بالصوم دون فطر بينهما. 
انظر : النهاية فى غريب الحديث .)١97/6(‏ 

© انظر: الموافقات (119/9 - .)17١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق .)١77/7(‏ 
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السفرء وإتمام الصلاة في السفرء وما أشبه ذلك. فهنا المشقة ناشئة عن 
نفس الفعل المكلف به فى مثل هذه الحال» وهذا هو الموضع الذي 
وضعت له الرخص المشهورة في اصطلاح الفقهاء . 


ب - أن لا تكون المشقة موجودة في الفعل مجرداً ولكنها تنشأ من 
صفة أداء المكلف للفعل» كالمداومة عليه أو إضافة أعمال أخرى إليه؛ 
ويوجد هذا فى النوافل خاصة؛, - لأن الفرائض محددة ولا مجال للاجتهاد 
فيها _. إذا تحمل الإنسان منها فوق ما يحتمله عادة»ء إلا أنه في الدوام 
يتعبه» كما هو الحال في الوصال في الصومء وقيام الليل كله أبداء أو 
الصيام مع الوقوف في الشمس قصداً. 


وهذا قد نهى الشارع عنهء كما نهى عن الوصال"'"» والتنطع”", 
والتكلف. وأمر المكلفين بالرفق على أنفسهم وأن يأخذوا من الأعمال ما لا 
يحصل لهم معه ملل. إذ قال #كِ: «خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله 
لا يمل حتى تملوا»”". وقال: «القصدّ القصد تبلغوا»”*". فهذه مشقة ناشئة 
من مجموع العا 


رق النهي عن الوصال جاء في حديث عبد الله بن عمر وها أن النبي كَلِِ نهى عن 
الوصال. فقالوا: إنك تواصل؟ قال: «إني لست كهيئتكم إني أَطعَم وأسقّى». متفق 
عليه واللفظ لمسلمء أخرجه مسلم في ل الصيام» باب النهي عن الوصال في 
الصوم (14/7). وأخرجه البخاري في ك. الصوم» باب بركة السحور من غير 
إيجاب . . . (19/5) مع الفتح . 

(؟) جاء ذم التنطع في حديث عبد الله بن مسعود ذَيييْه قال: قال رسول الله ك: «هلك 
المتنطعون». قالها ثلاثاً. أخرجه مسلم في ك. العلم» باب هلك المتنطعون (5/ 
0 

(9) متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة و#اء واللفظ للبخاري. أخرجه في ك. 
اللباس» باب الجلوس على الحصير ونحوه )7”١5/٠١(‏ مع الفتح» وأخرجه مسلم في 
ك. الصيام» باب صيام النبي كلك في غير رمضان. .. .)81١/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري من حديث أبى هريرة ذَنه؛ في ك. الرقاق» باب القصد والمداومة 
على العمل )154/١١(‏ مع الفتح. 1 

(0) انظر: الموافقات (9/ .)١7١‏ 
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وهذا الوجه قصد الشارع التكليف به ولم يقصد منه المشقة والعنت 
على المكلف”'؟. ويدل لذلك الآيات المتقدمة فى أدلة القاعدة» وأدلة 
0 منها: 

)١(‏ قول النبي كل: «بعثت بالحنيفية السمحة»”"» وأنه كله ما خيّر 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما”*». وغير ذلك من الأحاديث. 

فلو كان الشارع قاصداً للمشقة» لما كان مريداً لليسر والتخفيف» 
ولكان مريداً للحرج والعسرء وذلك باطل. 
من دين الأمة بالضرورة» كرخص القصرء والفطر» والجمع. وتناول 
المحرمات في الاضطرارء فإن هذا يدل قطعاً على مطلق رفع الحرج 
الانقطاع عن دوام الأعمال» ولو كان الشارع قاصداً للمشقة في التكليف لما 
كان نَم ترخيص ولا تخفيف. 

(؟) أن عدم تكليف الشارع به دل على عدم قصد الشارع إليه. ولو 
كان واقعاً لحصل فى الشريعة التناقض والاختلاف» وهذا منفى عنهاء فإنه 
إذا كان وضع الشريعة على قصد الإعنات والمشقة» وقد ثبت أنها موضوعة 
على قصد الرفق والتيسيرء كان الجمع بينهما تناقضاً واختلافاً» وهي منزهة 
عن ذلك . 

الوجه الثالث: أن يكون معنى المشقة خاصاً بالمقدور عليه» وليس فيه 


)١(‏ انظر: الموافقات (؟171/5). 

(1) انظر هذه الأدلة وزيادة عليها في المصدر السابق (7/5 1١51١‏ -177). 

(9) رواه أحمد من حديث أبي أمامة (757/0). ومن حديث أم المؤمنين عائشة ويا 
بنحوه 21١5/7(‏ 2)7737 ومن حديث ابن عباس 2»)77757/1١(‏ وأخرجه البخاري بنحوه 
معلقاً مجزوماً بهء في ك. الإيمان» باب الدين يسر وقول النبي تَكلِ: «أحب الدين إلى 
الله الحنيفية السمحة» /١(‏ 9) مع الفتحء وحسنه الحافظ في الفتح .)44/١(‏ 

(4) تقدم تخريجه ص777. 
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من التأثير في تعب النفس خروج عن المعتاد في الأعمال العادية ولأن نفس 
التكليف به يعتبر زيادة على ما جرت به العادات قبل التكليف» شاق على 
النفس إذا ما قورن بعدمهء ولذلك أطلق عليه لفظ التكليف» فمثل هذا 
يسمى مشقة بهذا الاعتبار» لأنه إلقاء بالمقاليد»ء ودخول في أعمال زائدة 
على ما اقتضته الحياة الدنيا0" . 


وهذا الوجه قد قصد الشارع إلى التكليف به مع ما فيه من كلفة 
ومشقة» ولكن هذه الكلفة والمشقة لا تسمى في العادة المستمرة مشقة» 
كما لا يسمى طلب المعاش بالحرفة والصناعة مشقة» لأن هذا من الممكن 
المعتاد الذي لا تمنع مشقته القيام به» بل إن أهل العقول وأرباب العادات 
يعدون المنقطع عنه كسلان» ويذمونه بتركه» وكذلك التكليف المعتاد”" . 

والحد الفاصل بين المشقة التى لا تعد مشقة عادة. والتى تعد مشقة» 
اف إن كان الحطل .رودي الدوام سل إلى الاتققدام عن أو عن يحضية أن إل 
وقوع خلل في صاحبه في نفسه أو ماله أو حال من أحوالهء فالمشقة هنا 
خارجة عن المعتاد. 

وإن لم يكن فيها شيء من ذلك من الغالب» فلا يعد في العادة 
مشفة. .إن سميت كلف , 

الوجه الرابع: أن يكون معنى المشقة خاصاء بما يلتزمه المكلف 
بالمقارنة مع حاله قبل التزامه» فإن التكليف إخراج للمكلف عن هوى 
نفسهء ومخالفة الهوى شاقة على صاحب الهوى مطلقاًء ويلحق الإنسان 
بسببها تعب وعناء» وذلك معلوم في العادات الجارية في الخلق2؟. 


وإذا علم أن الشارع إنما قصد بوضع الشريعة إخراج المكلف عن 


.)١5١7/5؟( انظر: الموافقات‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (؟77/5١).‏ 
69 انظر: المصدر السابق .)١7577/5(‏ 
(4) انظر: المصدر السابق .)١717/5(‏ 
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اتباع هواه»ء حتى يكون عبداً لله» فلا تكون مخالفة الهوى حينئذ من 
المشقات المعتبرة فى التكليف» وإن كانت شاقة فى مجاري العادات» إذ لو 
كانت معتبرة حتى يشرع التخفيف لأجل ذلكء. لكان ذلك نقضاً لما وضعت 
الشريعة له»ء وذلك باطل”217. 

وبالجملة» فإن الحرج مرفوع عن المكلف لوجهين: 

أحدهما: الخوف من الانقطاع من الطريق» وبغض العبادة» وكراهة 
التكليف» وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد في جسمه أو 
عقله أو ماله أو حاله. 

والثاني: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة 
الأنواع» مثل قيامه على أهله وولده بالسعي في كسب قوتهم ومعاشهم. إلى 
تكاليف أخر تأتي في الطريق» فربما كان التوغل في بعض الأعمال شاغلً 
عنهاء وقاطعاً بالمكلف دونهاء وربما أراد الحمل للطرفين على المبالغة في 
الاستقصاءء فانقطع عنهما”"". 

ثم بعد ذلك يمكن أن يسأل سائل فيقول: ما هي المشقة المعتبرة في 
جلي التيسير؟ ويصنيقة الخرى : هل كل مشقة معتبرة في جلب التيسير؟ 

وللجواب عن هذا السؤال يقال: إنه يمكن تقسيم المشقة إلى قسمين: 

١‏ القسم الأول: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالباًء كالمشقة 
الحاصلة في الصوم في شدة الحرء» وطول النهارء فهذه المشقة لا تبيح 
للمقام عليه الحدء كحد الجلد» أو الرجمء أو القطع. فإنه يحصل له مشقة 
وألم عظيم » ولا يسقط ذلك الحد عنه» لعدم إمكان انفكاكه عنها. 


.)١167/؟( انظر: الموافقات‎ )١( 
.)1"5/7( (؟) انظر: المصدر السابق‎ 
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5 القسم الثانى : مشقة تنفك عنها العيادات غالبا وهذه مراتب : 

أ مشقة عظيمة» كمشقة الخوف على الأنفس أو الأطراف أو العرض 
والمال» فهى موجبة للتخفيف والترخيص قطعاًء كما لو خاف على نفسه إن 
هو ذهب إلى المسجد لحضور الجمعة والجماعة. فإنه يسقط عنه هذا 
الوجوب. وكذلك إذا كان الطريق إلى حج بيت الله الحرام غير آمن» فكان 
يخاف على نفسه أو عرضه ومالهء فإنه يسقط عنه الوجوبس حتى يأمن» 
ل اعد ما ارو 1 ل ام 
0 

ب مشقة بسيطة محتملة» كالمشقة الحاصلة بالوضوء بالماء البارد 
فى البرد. أو الماء الحار فى شدة الحر» فإنه يحصل به للمكلف مشقة» 
لكنها محتملة» وليس هذا سببا لإباحة التيمم؛ وكمن حصل له زكام أو 
صداع حال الصيام» فإنه لا يفطر لمجرد ذلك». لأن هذه المشقة محتملة 
ووقوع مثلها كثير. 

ج - وما كان بين هاتين المرتبتين يلحق بأقربهما له ويأخذ 
حكمها"'“. والله أعلم. والحمد لله أولاً وآخراً. 

ثم إن للتيسير في الأحكام الشرعية صورٌ عدة»؛ 

فهو إما أن يكون تيسيراً بإسقاط الواجب» كما هو الحال فى إسقاط 
الجمعة عن المسافر والمرأة» وإسقاط الحج عن غير المستطيع» وإسقاط 
وجوب الجهاد عن المعذورين» كالأعمى والأعرج. 

وإما أن يكون التيسير بإنقاص عدد الواجب» كما هو الحال فى قصر 
الصلاة فى السفر. 

)١(‏ انظر هذا التقسيم في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 22٠١  //5(‏ والأشباه 

والنظائر للسيوطي ص١8‏ - .)4١‏ 
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وإما أن يكون التيسير بإبدال الواجب بغيره وأخف منهء كما هو 
الحال في إبدال الوضوء والغسلء» بالتيمم لمن لم يجد الماء» أو كان يشق 
عليه استعماله» وكإبدال القيام في الصلاة بالقعودء لمن عجز عن القيام» 
وكإبدال الصيام بالإطعام لمن لم يستطع الصوم لعلةٍ مزمنة تمنعه من 
الصيام . 

وإما أن يكون التيسير بالتقديم أو التأخير»؛ كما هو الحال في جواز 
جمع الصلاة جمع تقديم في حال المطرء وجواز جمع التقديم والتأخير 
للمسافرء وجواز تأخير الواجب عن وقته لمن لا يستطيع أداؤه في وقتهء 
كما هو الحال في المريض إذا لم يستطع الصوم في رمضان., فإنه يفطر ثم 
يقضي . 

وإما أن يكون التيسير بتغيير صورة العبادة الواجبة» كما هو الحال فى 
صلاة الخوف»ء وكذلك يمكن أن يكون التيسير بإباحة المحظور إذا دل 
الحال إلى حد الضرورة» كما هو الحال في إباحة الميتة للمضطرء 
فالحمك له على 1 


)١(‏ انظر هذه الصور في الأشباه والنظائر للسيوطي ص27. 
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المبحث الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 


يعد أن عرفنا معنى القاعدة» وشنيقا من أدلتهاء نستعر ض الفروع 
المندرجة تحتها من خلال كلام شيخ الإسلام كله في مجموع فتاواه ليتبين 
لنا التطبيق على هذه القاعدة» وليتبين يسر شريعتناء وسماحة دينناء 
ورحمة الله ون بهذه الأمة. فمن هذه الفروع: 


() ما اختاره كن من أن الهرة إذا أكلت فأرة أو نحوها ثم ولغت 
في ماء قليل بعد أن طال الفصل بين الأكل والولوغ كان ذلك الماء طاهراء 
جعلاً لريقها مطهراً لفمهاء لأجل الحاجةء لأنه يشق الاحتراز منها لكثرة 
ترددها على البيوت وتطوافها لني 


(؟) ومنها: ما ذكره كَنْهُ من أن ما يعسر صيانة الماء عنه من 
النجاسات لا يؤثر فيه كما هو الحال في أبوال وأرواث الحيوانات غير 
مأكولة اللحم» التي يكثر اختلاطها بالناس ‏ كالحمار والبغل » فإنه يتساهل 
فيها ما لا يتساهل في بول الإنسان لو وقع في الماءء لأن صيانة الماء عن 
الحيوانات غير متيسرة» بينما يمكن صيانتها عن النجاسة الصادرة من 
الإنسان”" , 


(0؟) انظر: المصدر السابق (١51/لا١.‏ 56). 
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2( ومنها: ماذكره ا بدهافي الوياء أثناء 
الغسل ليغترف منه الماء» وأن ذلك لا يصيّر الماء مستعملاء والنبي يلك لم 
يحرج على المسلمين في هذا الموضع» بل قد علمنا أن أكثر توضئهم واغتسالهم 


على عهده كان من الآنية الصغارء وأنهم كانوا يغمسون أيديهم في الوضوء 
والغسل عي فمن جعل الماء مستعملاً بذلك» فقد ضيّق ما وسعه 0 , 


() ومنها: ما ذكره كْلَنةُ من أنه تواتر عن النبي يه المسح على 
الخفين» ونقل عنه المسح على القدمين في موضع الحاجة» مثل أن يكون 
في قري لان ا , 


.)557/5١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) جاء المسح على النعلين في أحاديث» منها: - 
أ حديث المغيرة بن شعبة يه قال: توضاً النبي يةِ ومسح على الجوربين والنعلين. 
أخرجه الترمذي في ك. الطهارة» باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين /١(‏ 
7 -178) مع التحفة. وقال بعده: هذا حديث حسن صحيح . 
0-6 في ك. الطهارة» باب المسح على الجوربين .)١١7/١(‏ وابن ماجة 

. الطهارة وسننهاء باب ما جاء ف في المسح على الجوربين والنعلين (86/1). 

وأحعد 605/80: وأخرجه البيهقي ف فى السنن الكبرىء في ك. الطهارة» باب ما ورد 
في الجوربين والنعلين 78/١1١‏ - 585). 
ب حديث أبي موسى الأشعري َيه أن رسول الله يك توضأ ومسح على الجوربين 
والنعلين . 
أخرجه ابن ماجة في ك. الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المسح على الجوربين 
والنعلين .)١86- ١80/١(‏ قال أبو داود في سننه )1١7/١(‏ بعد أن ذكر حديث 
المغيرة المتقدم: (وروي هذا أيضاً عن أبي موسى الأشعري عن النبي كلِ. .. وليس 
بالمتصل ولا بالقوي). 
ج ‏ حديث أوس بن أبي أوس يه قال: رأيت رسول الله يَكلْهِ توضأ ومسح على نعليه 
ثم قام إلى الصلاة» وفي رواية أبي داود: توضأ ومسح على نعليه وقلميه. . 
أخرجه أحمد (8/4» 4» »2٠١‏ وأبو داود في ك. الطهارة» في باب .)١١4-117/1(‏ 
د عن عبد خير قال: رأيت علياً طبه توضأ ومسح على النعلين ثم قال: لولا أني 
رأيت رسول الله كك فعل كما رأيتموني فعلت. لرأيت أن بطن القدمين هو أحق 
بالمسح من ظاهرهما. أخرجه أحمد .)١58/١(‏ 
وقد صحح الشيخ الألباني حديث المغيرة في إرواء الغليل 717//١(‏ - 178). 

0) انظر: مجموع الفتاوى .)178/7١(‏ 


.6" الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير 


(0) ومنها: ما ذكره ككرَنْهٍ في الموالاة في الوضوء وأنها واجبة إلا إذا 
تركها لعذرء مثل عدم تمام الماء لقلته» أو انصبابه» أو اغتصابه منه بعد 
تحصيله» أو لكون المنبع أو المكان الذي يأخذ منه هو وغيره كالأنبوب أو 
البئر» لم يحصل له من الماء إلا متفرقاً كثيراً ونحو ذلك» لم يمكنه أن 
يفعل ما أمر به إلا هكذاء وإذا كانت الصلاة نفسها جاز فيها عدم الموالاة 
للعذر ‏ كما فى صلاة الخوف وفى أحاديث سجود السهو ‏ فلأن يجوز 
ذلك في الوضوء: أو 20. ْ 


(5) ومنها: ما ذكره كَُنْةُ من أن التتابع في صيام الشهرين في الكفارة 
الموجبة لذلك ‏ كقتل الخطأء والظهارء والوطأ في نهار رمضان ‏ وقد اتفق 
المسلمون على أنه إذا قطع لعذر لا يمكن الاحتراز منه ‏ كالحيض والمرض 
- فإنه لا يقطع التتابع الواجب”"©. 


(0) ومنها: ما ذكره كَُدَنْةُ في طهارة الجبيرة وأنها طهارة اضطرارية» 
وأن ماسح الجبيرة لما كان مضطراً إلى مسحها لم يوقت له المسح» وجاز 
في الطهارة الكبرى. والخف الذي يتضرر بنزعه كالجبيرة» وضرره يكون 
بأشياء؛ كأن يكون في ثلج وبرد عظيمء فإذا نزعه نال رجليه ضررء أو 
يكون الماء بارداً لا يمكن معه غسلهماء أو يكون خاتئفاً إذا نزعهما وتوضأ 
من عدو أو سبع. أو خاف الانقطاع عن الرفقة في مكان لا يمكنه السير 
وحدهء ففي مثل هذه الحال له ترك طهارة الماء إلى التيمم» فلآن يجوز 
ترك طهارة الغَسْل إلى المسح أولى» وإذا كان في النزع واللبس ضرر يبيح 
التيممء فلأن يبيح المسح أولى. والله أعلهم””. 

(0) ومنها: ما ذكره كَنْهُ من أنه يجب إزالة النجاسة وتطهير البدن 
والثياب للصلاة» ولكن إن كانت النجاسة دماًء وكانت من جرح لا يرقأ ‏ 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى ١4 /5١(‏ - /310, 7ا11). 
(؟) انظر: المصدر السابق .)١1797/51(‏ 
(9) انظر: المصدر السابق .)5١9/-5١57/51١(‏ 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير »> 


أي لا يسكن ‏ كالذي أصاب عمر بن الخطاب يه حين طعِن؛ فإنه يصلي 
باتفاق الفقهاء» سواء قيل إنه ينقض الوضوءء أو قيل: لا بنقضه وسواء 
كان كثيراً أو قليلا. د «لا بُكَلْثْ أنه كَنْسًا إل 
وُسَعَها* [البقرة: ]١185‏ وقال تعالى: دَأئَتوا الله ما أسْتْطعَم4 [التغابن: ]1١‏ 
وقال النبي كَلِ: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 0 

(9) ومنها: ما ذكره من أن ما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة 
يسقط عنهء فليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتهاء بل يصلي في الوقت 
بحسب الإمكان» لكن يجوز له أن يجمع بين الصلاتين لعذرء حتى إنه 
يجوز الجمع للمريض والمستحاضة وأصحاب الأعذار في أظهر قولي 
العلماء» كما استحب النبي وَل للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بغسل 
واحد”"؛ وهذا للمعذور. وكذلك المريضء يجوز له الجمع بطهارة 
واحدةء إذا كانت الطهارة لكل صلاة تزيد في مرضه“. 


(؟) هو بعض من حديث أبي هريرة طلاه المتفق عليهء واللفظ للبخاري في ك. الاعتصام 
بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنة الرسول #ِ. . . )501/١7(‏ مع الفتح» وأخرجه 
مسلم في ك. الحجء باب فرض الحج مرة في العمر (؟/91/5). وفي ك. الفضائل» 
باب توقيره يَِْوْ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه. .. (187:/5). 

() انظر: مجموع الفتاوى (١؟/‏ 7177). 

69 كما جاء في حديث حمنة بنت جحش بب#إنا الذي أخرجه الترمذي في ك. الطهارة» 
باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد ,540/١(‏ 994942 
مع التحفة» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. . ونقل عن البخاري وأحمد بن 
حنبل قولهما عنه: إنه حديث حسن صحيح . وأخرجه أبو داود في ك. الطهارة» باب 
من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة »)901١- ١49 /1١(‏ وابن ماجة في ك. الطهارة 
وسئنهاء باب ما جاء فى البكر إذا ابتدأت مستحاضة. . . 2)750١5-5706/١(‏ وأحمد 
(2,)19/5 والدارقطني. »)35١5/1(‏ والبيهقي في ك. ا باب المتبدئة لا تميز 
بين الدمين لكرضةة والحاكم الف ةف شرو 6 ” وانظر الكلام على الحديث في 
التلخيص الحبير 22١77 /١(‏ وإرواء الغليل .)7١7/١(‏ 
وقد جاءت الرخصة بالجمع بين الصلاتين للمستحاضة أيضاً من حديث عائشة ْنا في 
قصة سهلة بنت سهيل عند أبي داود في ك. الطهارة» باب من قال تجمع بين الصلاتين 
وتغتسل لهما غسلاً .)5١9/-5١7/١(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (١؟5777/9).‏ 


كك الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير 


)٠١(‏ ومنها: ما ذكره وصححه #ْلَنْهُ من أنه لا بد من الصلاة فى 
الوقت» إما بطهارة إن أمكنهء وإلا بالتيمم» فإنه يجوز لمن عدم الماء أو 
خاف الضرر باستعماله لمرض أو لشدة برد أن يتيمم حتى لو كان جنباًء 
ولا قضاء عليه. وكذلك لو تيمم في السفر لعدم الماء لا يعيد صلاته. 
وكذلك المريض إذا صلى قاعداً أو على جنب لم يُعد باتفاق العلماء. 
وكذلك العريان» كالذي تنكسر به السفينة» أو يأخذ القطاع ثيابهء فإنه 
يصلي عرياناً ولا إعادة عليه بالاتفاق» وكذا من اشتبهت عليه القبلة وصلى 
ثم تبين له فيما بعد أنه أخطأ بعد أن اجتهد فيها فإنه لا يعيد. 


وكذلك من تيمم لخشية البرد؛ء ومن صلى في ثوب نجس لا يجد 
غيره» لا إعادة عليه» والواجب على كل أن يصلي حسب استطاعتهء 
تفظ عند ما عوك هع ول إغادة عليف .والمكقيوة هفاتنيان أن اله معان 
ما جعل على المسلمين من حرج في دينهم» بل هو سبحانه يريد بهم اليسر 
ولا يريد بهم العسر. فالحمد لله على ذلك”"©. 

)١١(‏ وهنها: ما ذكره حين سئل عن الرجل الذي فيه قروح ويخرج منها قبح 
وينتشر هذا القيح على محل فرض الوضوء؛ في غير موضع القروح» والأطباء لا 
يرون في إزالتها ضرراً على صاحب القروح» ولكنه يجد ألم ومشقة في إزالة ذلك 
بسبب تكرار الوضوءء فهل يجب عليه إزالة ذلك؟ فذكر الشيخ في جوابه أنه إذا 
كانت إزالته توجب زيادة المرض أو تأخر البرء لم يجب عليه إزالته”" . 

(19) ومنها: ما ذكره كله من أن صلاة الفرض يشترط فيها ما لا 
يشترط للنافلة ‏ من القيام والاستقبال مع القدرة » بينما يجوز التطوع على 
الراحلة في السفر كما ثبت في السنة أن النبي كه كان يتطوع على راحلته 
فى 'السفر قبل آى:وسه توحيية.نه”"+ وهذا مما أتفق العلماء .على 


,)5590 27157 /5١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (575/91). 

(9) متفق عليهء فقد أخرجه الشيخان من حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر 
وعامر بن ربيعة ون . 5 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير ١‏ 


جوازه'''» وهو صلاة بلا قيام ولا استقبال للقبلة» فإنه لا يمكن المتطوع على 
الراحلة أن يصلي إلا كذلك» فلو نهى عن التطوع. لأفضى إلى تفويت عبادة الله 
التي لا يقدر عليها إلا كذلك. بخلاف الفرضء» فإنه شيء مقدّر يمكنه أن ينزل له 
ولا يقطعه ذلك عن سفره»ء ومن لم يمكنه النزول لصلاة الفرضء» بسبب قتال» 
أو مرض» أو وحلٍ» جاز أن يصلي على الدابة أيضاً. كما رخص الشرع في 
التطوع جالساء لكن يستقبل القبلة» فإن الاستقبال ممكن مع الجلوس فلا يسقط 
عنهء بخلاف تكليفه بالقيام» فإنه قد يشق عليه ترك التطوع» وكان ذلك تيسيراً 
للصلاة بحسب الإمكان» فأوجب الله في الفرض ما لا يجب في النفل”" . 


-- أما حديث جابرء فأخرجه البخاري في ك. الصلاة؛ باب التوجه نحو القبلة حيث كان 
(20/1) مع الفتح» وفي ك. تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الدواب (؟/ 
عباة) مع الفتتح. وفي باب ينزل للمكتوبة (؟/هلاهة) مع الفتتح» وفي ك. المغازي» 
باب غزوة أنمار (479/1) مع الفتح. وأخرجه مسلم في ك. المساجد ومواضع 
الصلاقء باب تحريم الكلام في الصلاة . . . 7/١‏ 0879). 
وأما حديث ابن عمرء فأخرجه البخاري في ك. الوترء باب الوتر في السفر (489/7) 
مع الفتح» وفي ك. تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الدواب وحيث توجهت به 
(؟/077) مع الفتح» وفي باب الإيماء على الدابة (؟/047) مع الفتح» وفي باب من 
تطوع في السفر في غير دبر الصلوات. . . (078/1) مع الفتح. وأخرجه مسلم في 
ك. صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث 
توجهت .)585/١(‏ 
وأما حديث عأمر بن ربيعة» فأخرجه البخاري في ك. تقصير الصلاةء» باب صلاة 
التطوع على الدواب وحيثما توجهت به (01/1) مع الفتح» وفي باب ينزل للمكتوبة 
(/03) مع الفتح» وفي باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات... (؟/ 
مع الفتح. وأخرجه مسلم في ك. صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة 
النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت .)5448/١(‏ 

)١(‏ انظر في المسألة التمهيد (1/١7؟):‏ (4)151/51 ونقل الإجماع على جراز صلاة 
النافلة على الراحلة حيث توجهت به للمسافر سفراً تقصر فيه الصلاة. إلا أن بعضهم 
قال يلزمه أن يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة إن أمكنه (2077/11 وانظر أيضاً: 
المهذب للشيرازي (9/ 177) مع المجموع. والمجموع لدف 562 ونقل النووي في 
المجموع (*/ 175) الإجماع على جواز صلاة النافلة قاعداً مع القدرة على القيام. 
وانظر: المغنى (؟//اة لمق /!ا5ة). 

(؟6 انظر: مجموع الفتاوى (51/ 580). 


36 الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير 


(؟1) وملها: ما ذكره كْيَنْهُ من أن الطهارة من الجنابة فرض وليس 
لأحد أن يصلي جنباً ولا محدثاً. حتى يتطهرء فمن كان قادراً على 
الاغتسال بالماءء اغتسل» ومن كان عادماً له» أو يخاف الضرر باستعماله» 
لمرض» أو خوف بردء تيمم وصلى» وإن تعذر الغسل والتيمم؛ صلى بلا 
غسل ولا تيمم» ولا إعادة عليه في الأظهر""'. 


(014) ومنها: ما ذكره في الكلام على الماء الجاري في أرض الحمامء 
وأنه لو قُذّر أن الغالب فيه أنه متنجس» فإنه مع مشقة الاحتراز ‏ كالاحتراز 
من طين الشوارع ‏ ترجح الطهارة» وإذا قيل بالتنجيس في مثل هذاء عفي 
عن يسيره”" 

(10) ومنها: ما ذكره كآنه في بيان معنى قوله وِْك: #وإن كُثم توق 
123 تكر أو تج انه مك ين التلط ]1 كعنم اناه كلم يدوا مه 
َتَمَمَّمُوأ صَعِيدَا طَيَبًا4 [النساء: 57, 0 ؟]. فإن الله تعالى لم يوقت 
وقتأ في المرض» والصحيح أنه لا يشترط لجواز تيمم المريض خوف 
الهلاك» بل من كان الوضوء يزيد في مرضه أو يؤخر برأه يتيمم» » وكذلك 
في الصيام والإحرام» ومن يتضرر بالماء بسبب البردء فهو كالمريض» 
والحاضر إذا عدم الماء كأن كان محبوساً وليس عنله إلا ما يكفيه لشربه 
يجوز له التيمم لأنه عادم للماء» وكذلك المسافر الذي ليس معه من الماء 
إلا ما يكفيه لشربهء وشرب دوابهء فإنه يعد عادماً للماء فيتيمم”'". 


(17) ومنها: ما ذكره كدَنْهُ من أن الترتيب فى الوضوء يسقط 
١ 0‏ 
بالنسيان © . 


(07) ومنها: ما قرره وا لله من أن ما عجز عنه العبد من واجبات 


.)598 /7١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.,)055/5؟١1( (9؟) انظر: المصدر السابق‎ 
.)"994/71( انظر: المصدر السابق‎ )9 
.)571//91( انظر: المصدر السابق‎ )5( 
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الصلاة فإنه يسقط عنهء لقول الله وَيْك: #اتانُوا أنه مَا أسْتَطعم» [التغابن: 
7]. وقوله: الا مَُكَلْثُ أنَّهُ تَنْسا إِلَا وَسَعَه]» [البقرة: 5187]. ولقوله 
لما ذكر آية الطهارة: إما يُرِبِدُ الَّهُ لَِجَمَلَ عَِيْحكُمِ مِنَ حَرَج وَلكن بريد 
ِِطَهَرَكُم4 [المائدة: ؟]. ولقول النبي كلِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)"'' وبناء على هذا فإن المريض يصلي على حسب حاله» كما قال 
النبي د لعمران بن ع «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن 
لم تستطع فعلى “0ن ويسقط عنه ما يعجز عنهء من قيام وقعودء أو 
تكميل صفة الركوع والسجود. فيفعل ما يقدر عليهء فإن قدر على الطهارة 
بالماء تطهرء وإن عجز عن ذلك لعدم الماء أو خوف الضرر باستعماله تيمم 
وصلى. ولا إعادة عليه لما يتركه من القيام والقعود باتفاق العلماء. 


وكذلك من لم يجد إلا ثوباً نجساً. فإنه يصلي فيه ولا يعيد في 
الأصح. وكذلك المسافر إذا عجز عن استعمال الماء» صلى بالتيمم» 
إعادة عليه والصحيح أنه لا إعادة على من فعل ما أمر به بحسب 
الاستطاعة» وإنما الإعادة على من ترك واجبا وهو يقدر عليهء كما لو تركه 
لنسيانه أو لنومه» كما قال النبي كَلِ: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل 
عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: #دَأقِم أصّلرءَ يكرق4 [طه: .'170]1١5‏ 


.19١ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(6)1 عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن حذيفة بن نهمة الخزاعي» أبو نجيدء 
ل ل 0 الفتح. كان من فضلاء الصحابة 
وفقهائهم . بعثه عمر إلى البصرة ليفقه أهلهاء وتوفي فيها سنة ؟9ه» وقيل سنة '51. 
انظر: الإصابة (77/06 - 77)» تهذيب التهذيب .)1١75-178/8(‏ 

)6 أخرجه البخاري في ك. الجمعة» باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب. .. (؟/ 
/1) مع الفتح . 

(4) متفق عليه من حديث أنس بن مالك ويه واللفظ لمسلم. 
أخرجه مسلم في ك. المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحياب 
تعجيل قضائها (١//ا/ا4)»‏ وأخرجه البخاري في ك. مواقيت الصلاة» باب من نسي 
صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة (؟/ 0١‏ مع الفتح. 
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الور 


(10) ومنها: ما اختاره في أن من ترك الواجب جهلاً بوجوبه. أنه لا 
إعادة عليه بعد خروج الوقت» كمن كان يصلي بلا طمأنينة ولا يعلم أنها 
واجبة» فإن النبي يكِةِ أمر المسيء صلاته بإعادة الصلاة التي صلاها أمامه'", 
ولم يأمره بإعادة ما سبق من الصلوات. وكذلك لم يأمر عمرٌ بن الخطاب 
بقضاء ما تركه من الصلاة لما كان جنباًء لظنه أنه لا يجوز التيمم للجنابة 
والصلاة بذلك التيمه”*'» كما لم يأمر المستحاضة التي تركت الصلاة والصيام» 
بقضاء ما تركته» لظنها أن الاستحاضة تمنع منهما”*؟. وكذلك الذي أكل في 
رمضان حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود”"'. أكل بعد طلوع 


/١( أخرجه مسلم في ك. الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة‎ )١ 
من حديث عمر بن الخطاب ويه أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمهء‎ 6 
فأبصره النبي ككل فقال: «ارجع فأحسن وضوءك». فرجع ثم صلى.‎ 

(90) انظر: مجموع الفتارى .)05١9/55( ,)1759 - 578/75١١‏ 

69 حديث المسيء صلاته وأن النبي يل علمه الصلاة متفق عليه من حديث أبي هريرة وليه 
فأخرجه البخاري في ك. الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الطتلراات 
كلها. .. (117/5) مع الفتحء وفي باب أمر النبي كله الذي لا يتم ركوعه بالإعادة 
ةضف 70) مع الفتح. وفي ك. الاستكذان» باب من رد فقال: عليك 
السلام. . . (25/11 مع الفتح»ء وفي ك. الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسياً في 
الأيمان )259/١1١(‏ مع الفتحء وأخرجه مسلم في ك. الصلاة» باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة. . . .)598/١(‏ 

(15) هذا له قصة طويلة أخرجها الشيخان. انظر صحيح البخاري ك. التيمم باب المتيمم 
هل ينفخ فيهما؟ )157/١(‏ مع الفتح. وصحيح مسلم في ك. الحيض» باب التيمم 
58٠/1١‏ - 0843). 

(5) جاء ذلك في بعض طرق حديث حمنة بنث جحش وأنها امتنعت عن الصيام والصلاة لأجل 
الاستحاضة ظنا منها أنها تمنع منهما كالحيض» وقد تقدم تخريج الحديث قريباً ص 

(5) كما جاء في حديث عدي بن حاتم وسهل بن سعد وها المتفق عليهما. 
أما حديث عدي فأخرجه البخاري في كك الصوم ‏ باب قول الله 00 ركلوا 
روا عق يت 01 التيط الأيضُ ين ألا التود من القثر كد لها لين 0 
ألِ». . . (177/4) مع الفتح». وفي ك. تفسير القرآنء باب «اوَظُوا وأشْرَيوأ 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير باه ١‏ 


الفجرء ولم يأمره النبى عد 0" 


(19) ومنها: ما ذكره وصححه من جواز الجمع بين الصلاتين 2 


كما كان النبي وَلِةِ يجمع بين الظهر والعصر بعرفة 00 وبين المغر 
والعشاء مدل كما ثبت عنه ولد أنه كان يجمع في السفر إذا جد به 
السير*2» وقد جمع يلكِ بالمدينة من غير مطر ولا خوف”*» لبيان جواز 


00 
إزفة 


ره 


2 


تين ليد الْحَنِظ الْأَيِضُ من الميْطٍ الْأَسْر. . .* الآية (187/4) مع الفتح. وأخرجه 


مسلم في ك. الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.... (؟/ 
ككل 

وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه البخاري في ك. الصوم في الموضع السابق» وفي 
ك. تفسير القرآن في الموضع السابق أيضاً (0/ 187 - 187) مع الفتح. وأخرجه مسلم 
في في الموضع السابق. 

انظر: مجموع الفتاوى  559/17١(‏ 550). 

جمع النبي #َلٍ بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة جاء في خديث جابر بن عبد الله وُه 
في صفة حجة النبي ذل وهو حديث طويلء أخرجه مسلم في ك. الحج باب حجة 
النبي يللد (؟/ 887 - 897). وأصل حديث جابر متفق عليهء إلا أن موضع الشاهد منه 
عند مسلم دون البخاري. 

ا ل ل ل متفق عليه من حديث ابن عمر» 
وهو عند البخاري من حديث أبي أيوب الأنصاري #. أما حديث ابن عمر فأخرجه 
البخاري في ك. الحج» باب من جمع بينهما ولم 0 0/١‏ مع الفتح. عنه 
قال: جمع النبي يك ببن المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح 
بينهما ولا على أثر كل واحدة منهما 

وأخرجه مسلم بنحوه في ك. الحجء باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب 
صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة (؟//98). 

أما حديث أبي أيوب الأنصاري فأخرجه البخاري في الموضع السابق. 

متفق عليه من حديث ابن عمر وها 

أخرجه البخاري في ك. تقصير الصلاة» باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء 
(074/0) مع الفتح» وفي باب يصلي المغرب ثلاثاً في السفر /١(‏ 077) مع الفتح» 
وفي مواضع أخرى من الصحيح . 

وأخرجه مسلم في ك. صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصلاتين في 
السفر .)488/١(‏ 


تقدم تخرييجه سيد 
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ذلك عند الحاجة إليه لثئلا يحرج أمتهء» كما جمع بين الصلاتين يسبب 
المطرء لأنه قد يتعذر على بعض المصلين أو كثير منهم الحضور للصلاة 
الثانية في المطر والوحل”'“. 

(0؟) ومنها: ما قرره واختاره كُلَنُهُ من أن الله تعالى جعل التيمم 
طهوراً للمسلمين عند عدم الماء» فهو يقوم مقامه من كل وجهء فيرتفع به 
الحدث». ويصلي به ما شاء من النوافل والفروض» ويجوز التيمم قبل 
الوقت» ولا يبطل بخروج الوقت» ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يضيق 
على المسلمين ما وسّع الله عليهمء وقد أراد رفع الحرج عن الأمة» فليس 
لأحد أن يجعل فيه حرج" . 

(؟) ومنها: ما قرره من أن التيمم جائز إذا عدم الماء» وخاف 
المرض باستعماله» لأن الله تعالى ذكر المريض في آية التيمم» وذكر من لم 
يجد الماء» فمن كان الماء يضره بزيادة في مرضهء أو لأجل جرح بهء أو 
مرضء أو لخشية البرد ونحو ذلك» فإنه يتيمم سواء كان جنباًء أو محدثاء 
ويصلىء وإذا جاز له الصلاة» جاز له الطواف. وقراءة القرآن» ومس 
-590 واللبث في المسجدء ولا إعادة عليه إذا صلى» سواء كان في 
الحضر أم في السفر”". 

(9؟) ومنها: ما صححه كثَنْهُ من أن من كان جنباً وخشي إن اغتسل 
بالماء البارد أن يضره ولا يمكنه الاغتسال بالماء الحار في بيتهء» ولا في 
الحمام» فإنه يجوز له التيمم» ولا إعادة عليه. أما إذا أمكنه دخول الحمام 
وكان واجداً لأجرته» وجب عليه ذلك» ولو كانت أجرة الحمام فيها 
إجحاف عليه فى ماله أو ضرر كنقص نفقة عياله وقضاء دينه» فإنه يصلى 
بالتيمم كما لا 50 قرا الجاء للطيارة إذا قاو مدن لل ا * 


.)4" 77 /5١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)459 2479 /91١( (؟) انظر: المصدر السابق‎ 
.)50١ 55+ /951( انظر: المصدر السابق‎ )*( 
.)4541 2445 2459 2457 2457 55١/51( انظر: المصدر السابق‎ )4( 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير »> 


(9؟) ومنها: ما اختاره من أن المكلف إذا استيقظ جنباً» ولو اشتغل 
بطلب الماء خرج الوقت» وإن طلب حطباً يسخن به الماع أو ذهب إلى 
الحمام» فات الوقت. فإنه يصلي هنا بالتيمم» » لأن المكلف ا بالصلاة 
في الوقت بحسب الإمكان». وما عجز عنه من واجيات الصلاة سقط 
000 


(2؟) ومنها: ما ذكره كله من أن العامل؛: كالحرّاث مثلا» إذا خاف 
إن طلب الماء يسرق ماله» أو يتعطل عمله الذي يحتاج إليه» فإنه يصلي 
بالتيمم» وإن أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بوضوءء فهو خير من أن يفرّق 
0 

(0؟) ومنها: ما ذكره من أن من كان جنباً وخاف إن اغتسل بالماء أن 
يمرض من البرد» أو كان خائفاً إن اغتسل أن يَرْمَى بما هو بريء منهء 
ويتضرر بذلك» أو كان خائفاً بينه وبين الماء عدوء أو سبع» يخاف ضرره 
إن قصد الماءء فإنه يتيمم» ويصلي من الجنابة والحدث الأصغر ولا إعادة 
10 0 

(5؟) ومنها: ما ذكره كله من أن المائعات الكثيرة إذا وقعت فيها 
نجاسة أو فأرة فماتت فيهاء فإنها لا تنجسها ما دامت كثيرة» بل تلقى الفأرة 
وما حولهاء وما يبقى بعد ذلك فطاهر حلال» وقد يكون في الحُحبٌ”*) 
العظيم تتاطير من الريت» :ولا يمكن سياه عما' يشم فيه والدور 
والحوانيت مملوءة مما لا يمكن صيانته» فإذا حكمنا يتنجس ذلك القدر 
بسقوط النجاسة فيهء فهذا فيه عسر وحرج عظيم جد”*/ 

(9؟) ومنها: ما قرره كأَنْهُ من أن المائعات الكثيرة» أولى بعدم 


.)7"0 0” /97( .)404 )455/5١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)14ةال/؟١( انظر: المصدر السابق‎ )9( 

() انظر: المصدر السابق 7/5١1(‏ 550 -855). 

(5) الحُبٌ: بالضم: الجرة الضخمة. انظر: لسان العرب .)1598/١(‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى .)595/5١(‏ 
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التنجيس من الماء؛ بل لو نجس القليل من الماء لم يلزم تنجيس الأشربة 
والأطعمة» ولهذا أمر الإمام مالك يَعدَنْهُ بإراقة ما ولغ فيه الكلب من الماء 
القليل”''؛ كما جاء في الحديث”"» ولم يأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب من 
الأطعمة والأشربة» واستعظم إراقة الطعام والشراب بمثل ذلك لأن الماء لا 
ثمن له في العادة» بخلاف أشربة المسلمين وأطعمتهم» فإن في الحكم 
بنجاستها من المشقة والحرج والضيق ما لا يخفى على الناس» وقد اعتبر 
الفقهاء رفع الحرج في هذا الباب» فلم ينجسوا الماء الكثير رفعاً للحرج» 
والأشربة والأطعمة أولى بعدم التنجيس» لأن الحرج فيها أشق» ولعل أكثر 
النائعات الكك ةل تكاى تخلى قن تعاس 


(4؟) ومنها: ما قرره من أن الواجبات كحضور الجمعة» والحجء 
تسقط بأنواع من المشقة التي لا تصل إلى درجة الضروزة المبيحة 
المتحظورانت 90 


(9؟) ومنها: ما ذكره عند الاستدلال على طهارة المني» من أن كل 
ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته فهو معفو عنه» ومعلوم أن المني يصيب 
أبدان الناس وثيابهم وفرشهم بغير اختيارهم أكثر مما يلغ الهر في آنيتهم. 
فهو طوّاف الفضلات» بل قد يتمكن الإنسان من الاحتراز من البصاق 
والمخاط الذي يصيب ثيابه» ولا يقدر على الاحتراز من مني الاحتلام 
والجماع» وهذه المشقة الظاهرة توجب طهارته حتى لو كان المقتضي 
ا ا 


2( وماها: ما قرره يانه من أن جنس المشقة فى الاحتراز» مؤثر 


.)1131/1١( انظر: مذهب الإمام مالك في المسألة في الكافي لابن عبد البر‎ )1١ 

(؟) عن أبي هريرة َك قال: قال رسول الله كهِ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم 
ليغسله سبع مرار»» أخرجه مسلم في ك. الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب (774/1). 

(*) انظر: مجموع الفتاوى 0٠08 /5١(‏ 6052). 

(8) انظر: المصدر السابق (0557/51). 

(6) انظر: المصدر السابق (097/751). 
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فى جنس التخفيف» فإن كان الاحتراز من جميع الجنس مشقة» عفي عن 
جميعه» وإن كانت المشقة في الاحتراز عن بعضه عفي عن ذلك القدر. 
لأجل ذلك لا يحكم بنجاسة ما في داخل الجوف إلا بعد انفصاله وخروجه 
من الجوفء كالدم والقيء. فإنه ما دام داخل البدنء فإنه لا يوصف 
بالنجاسة لأنه يشق الاحتراز من جميع ما في داخل الأبدان» 5-5 لنوعه 
بالطهارة ما دام داخله”" . 

(١؟)‏ ومنها: ما ذكره في الاستدلال على طهارة المني» إذ الاستجمار 
بالأحجار يعتبر مخففاً للنجاسة» فيعفى عن أثره للحاجة» ويعفى عنه في 
محلهء وفيما يشق الاحتراز عنهء والمني يشق الاحتراز منه لطن 
بالمخرج”” . 

(0؟) ومنها: ما ذكره فى الاستدلال على طهارة شعر الكلب» 
رخص النبي كله في اقتناء كلت اليل والقاشيةة. .والحريف "د وانة لادين 
لمن اقتناه أن يصيبه رطوبة شعرهء كما يصيبه رطوبة البغل والحمار وغير 
ذلك» فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه هو من الحرج المرفوع عن 
الأمة» ولو قيل بنجاستها لحصل لهم من الحرج الشيء الكثير” . 

(9؟) ومنها: ما ذكره كُزَنْهُ من أنه لا يجوز وطؤ الحائض والتنفساء إذا 
طهرتا حتى تغتسلاء لكن إن عدمتا الماء أو خافتا الضرر باستعمال الماءء 
لمرض» أو برد شديد» فإنه يجوز لهما أن تتيمماء ويجوز لزوجهما أن 
يظاهما بعل 37/3 , 


.)099-598/5١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق (1؟59:57/5) /507), 

() جاء ذلك في حديث عبد الله بن المغفل وَبِه قال: أمر رسول الله يِه بقتل الكلاب» 
ثم قال: (ما بالهم وبال الكلاب؟). ثم رخص في كلب الصيد والغدم . .. الحديث. 
وفي رواية يحيى بن سعيد رخص في كلب الغنم والصيد والزرع. 
أخرجه مسلم في ك. الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب (170/1). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)57١  519/75١(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (١؟/‏ 5386 5735), 


71 الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التبسير 


0 ومنها: ما قرره م من أن الحويه ا في الشقر إنما 
الصلاتين ‏ فى البثفر داما ا ل 0 ا أن 
الحرج مرفوع عن هذه الأمة وأنه متى كان في التفريق حرج جاز الجمع 
وهو وقت العذر والحاجة» كما رخص للمستحاضة بالجمع”"' . 

(0؟) ومنها: ما اختاره كُأَنْةُ من جواز إبداء المرأة قدميها فى الصلاة» 
واستدل له بأن عائشة 1 جعلته من الزينة الظاهرة» إذ قالت فى قوله 
تعالى: #ولا برست زِينتهنَ إَِّا ما ظهَرَ ِنَه» [النور: ]"١‏ قالت: 
الفتخ'"©. وهو حلق من فضة تكون في أصابع الرجلين. ثم ذكر كه أن 
إلزام المرأة بتغطيتهما في الصلاة فيه حرج عظيم. والله أعله””. 

(5؟) ومنها: ما قرره أيضاً من جواز السجود على طرف الثوب 
والعمامة والقلنسوة» عندما يحتاج إلى ذلك كأن يكون موضع السجود 
حاراًء كما يكره السجود على العمامة ونحوها عند عدم الحاجة إليه. والله 
ع رق 
أعلم **. 

ا سيول ال إن كان 
ذلك» إذا كان يبيت فيه بقدر الحاجة» ثم ينتقل» فلا بأس» وأما من اتخذه 
مبيتاً ومقيلاء فلا يجوز له ذلك. والله أعلم””“. 

(4؟) ومنها: ما ذكره م من أن الرجل إذا كان مسافراً ففعز اتن 
الأمرين عليه من تعجيل الصوم. أو تأخيره» فقد أحسن » فإن الله يريد بنا 
اليسر ولا يريد بنا العسرء أما إذا كان الصوم في السفر أشق عليه من 
لوق انظر: مجموع الفتاوى ١؟١"7/ىلى‏ اه ساو 265 


(؟) ذكره بنحوه ابن جرير في جامع البيان .)١19/1/(‏ 
(9) انظر: مجموع الفتاوى (957/ .)١١6 1١5‏ 

(#4) انظر: المصدر السابق (7؟/ .)١9/7‏ 

(0) انظر: المصدر السابق (7؟5/5١5).‏ 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير اش 


تأخيره فالتأخير أفضل» وقد جاء أن حمزة بن عمرو”' ويه سأل النبى كَل 
فقال: إنني رجل أسرد الصومء أفأصوم في السفر؟ فقال: «صم إن شئت 
وأفطر إن شئت”©. وقد قال النبي كلِ: «إن الله يحب أن تُؤتى رخصه كما 


000 إسفاقفق 
يكره أن تؤتى معصيته) : 


(9؟) ومنها: ما قرره كله فى أن كل واحد من الواجبات 
المج انع أرقا رط لدو بجيف لوقن الك لا مو ا كا 
سقط بالسفر والمرض والخوف من الواجبات والمستحبات في الصلاة» ومن 
ذلك جواز انفراد الرجل المأموم خلف الصف وحدهء لحاجة» كما إذا لم 
يحصل له مكان يصلي فيه إلا منفرداًء لأن الاصطفاف بعض واجبات 
الصلاة» فيسقط بالعجزء كما أن انفراد الإمام والمرأة» دليل على جواز 
انفراد الرجل المأموم لحاجة» وكذلك القول في صلاة المأموم المتقدم على 
الإمام للا 


وكذلك قصر الصلاةء فإنه يتناول قصر العدد وقصر الأركان» فالخوف 
يبيح قصر الأركان» والسفر يبيح قصر العددء فإذا اجتمعا أبيح القصر 
بالوجهين» وإن انفرد السفر أببح أحد نوعى ال 


(1) حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح الأسلمي» أبو 
صالح» ويقال أبو محمدء صحابي جليل» قدم الشام غازياً وكان البشير بوقعة أجنادين 
إلى أبى بكر الصديق» وهو الذي بشر كعب بن مالك بتوبة الله عليه لما تخلف عن 
رسول الله كل. توفي طَيه سنة 1ه. 
انظر: تهذيب الكمال (/7/ ”7 - 07275 تهذيب التهذيب (07317/5. 

(0) متفق عليه من حديث عائشةء واللفظ لمسلمء أخرجه في ك. الصيامء باب التخيير في 
الصوم والفطر في السفر (؟/789). وأخرجه البخاري في ك. الصومء باب الصوم في 
السفر والإفطار (119/4) مع الفتح. 

فرق تقدم تخريجه ص١61١.‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (؟؟5848/5). 

(0») انظر: المصدر السابق (59/ 755563١5 ١١‏ 757 95" لاقل 409)., 

(5) انظر: المصدر السابق .)7١/594(‏ 


4 الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير 


(40) ومنها: أنه لما سئل عن رجل شيخ كبير قد انحلت أعضاؤه. 
فلا يستطيع أن يأكل» أو يشرب» أو يتحركء ولا يستنجي بالماءء وإذا 
سجد لم يستطع الرفعء فكيف يصلي؟ 

ذكر كْدَنْهُ في جوابه بأنه يفعل في الصلاة ما يقدر عليهء فيصلي قاعداً 
إذا لم يستطع القيام» ويوميء اه إيماءً بحسب حالهء وعادية 0 
الصلاتين» فيُوَضى في آخر وقت الظهرء فيصلي الظهر والعصر بلا قصرء 
وإذا دخل وقت المغرب» صلى المغرب والعشاء. وإذا لم يستطع الصلاة 
قاعداء صلى على جنبه ووجهه إلى القبلة» وإن لم يكن عنده من يوضيه 
ولا يبممهء صلى على حسب حاله» وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى 
القبلة صلى إلى أي جهة توجه شرقاً أو غرباً. والله أعله” . 

(4) ومنها: ما ذكره كأَنْهُ في التعليق على أحاديث الجمع بين 
الصلاتين» وما جاء في حديث ابن عباس الذي فيه أن النبي كَلِ جمع بين 
الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك» فجمع بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاءء قلما شعل ايخ عباس عق بت :ذلف» قال أراد أن “لا 
يحرج 00 


ذكر الشيخ كآنه معلقاً على هذه العبارة» أنه ليس المراد بالجمع 
تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء وتقديم الثانية في أول وقتهاء لأن مراعاة مثل 
هذا فيه حرج عظيم» ولأن هذا جائز لكل أحد في كل وقت» ورفع الحرج 
إنما يكون عند الحاجةء فلا بد أن يكون قد رخخص لأهل الأعذار فيما يرفع 
به عنهم الحرج» دون غير أرباب الأعذار ". 


(40) ومنها: ما ذكره كُأنْهُ من جواز الجمع بين العشائين للمطرء 


.)07 25-5 /55( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في ك. صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 
١/١١‏ ةة). : 

(*) انظر: مجموع الفتاوى (5؟9/ 755 59). 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير 3 


والريح الشديدة الباردة» والوحل الشديد وإن لم يكن المطر نازلا" . 

(49) ومنها: ما ذكره كُثَنْهُ من أن الرجل إذا لم يستطع يوم العيد 
الخروج مع الإمام» سقط عنه ذلك». وجاز له أن يفعل ما يقدر عليه 
ليحصل له من العبادة فى هذا اليوم ما يقدر عليه» فيصلى أريعاء وتكون 
الركعتان بدل الخطبة التي لم يُصَلّ بها. والله أعلهم”"". 

(45) ومنها: ما ذكره من جواز إقامة الجمعة في المدينة الكبيرة» في 
يمكنهم إقامة جمعة واحدة إلا بمشقة عظيمة"". 

(40) ومنها: ما ذكره في جواب سؤال عن رجل كلما صام أغمي 
عليه: وأزبد وتخبطء ويبقى أياماً لا يفيق» فأجاب َه بأن من كان الصوم 
يوجب له مثل هذا المرض» فإنه يفطر ويقضى». وإن كان هذا يصيبه كلما 
صامء كان هذا عاجزاً عن الصيام فيطعم عن كل يوم مسكيناً”*". 

(45) ومنها: ما ذكره من جواز تأخير صلاة المغرب وتعجيل العشاءء 
وتأخير صلاة الظهر وتقديم العصرء حال الغيم» أن ىل من الصلاتين 
الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين : 

إحداهما: التخفيف على الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف 

والثانية: أن يتيقن دخول وقت المغرب”'. 

)220 ومنها: أنه يشرع جمع التقديم مع المطر» فيجمع في وقفت 


)١(‏ انظر: مجموع الفنتاوى (5؟59/5). 
(؟) انظر: المصدر السابق (5؟7/ 1١46‏ - 185),. 
(0) انظر: المصدر السابق .)35١9- 5١8/175(‏ 
(5) انظر: المصدر السابق (1//756١؟).‏ 
(0) انظر: المصدر السابق (7579/5706). 


ف الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التبسير 


الكلاة الأول ب المعرت» مفلا وله يستحب أن يوشو بالناين إلى مغيب 
200 
عن المسلمين : 

(40) ومنها: ما ذكره كُلَنْهُ من أن من عجز عن فعل المنذورء أو 
كان عليه فيه مشقة» فإنه يكفّرء ويأتى ببدل المنذور» كما جاء فى حديث 
عقبة بن عامر”" أن أخته”" نذرت أن تحج ماشية فقال النبي ككلِكِ: (إن الله 
لغني عن تعذيب أختك نفسهاء مرها فلتركب ولتهد - وروي: 
: 222 

٠. فلتصم»‎ 

(59) ومنها: ما ذكره كدَنْهُ أن من لم يستطع الركوب على الدابة 

1 7 رقف 

(:0) ومنها: ما ذكره من أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائز مطلقاء 
وأن الدم الوااجب على المتمتع دم هدي ونسك لا دم جبران» وأنه مما 


.)7731 730 /80( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة الجهني» صحابي 
جليل» كان قارئاً عالماً بالفرائض والفقه نسيح ) اللسان شاعراً كاتباً. ولي أمرة مصر 
لمعاوية» وهو أحد الذين جمعوا القرآن» توفي طبه فى خلافة معاوية سنة /0ه. 
انظر: تهذيب التهذيب (9/ 787 - »)١15‏ الإصابة (5/ 500 761). 

(5) لم أقف على اسمها. وانظر: فتح الباري (194/5- 

(4) أخرجه الترمذي في ك. النذور والأيمان في باب »)١44/5(‏ مع التحفةء وقال: وهذا 
حديث حسن . وأبو داود في ك. الأيمان والنذورء باب من رأى أن عليه كفارة إذا كان 
في معصية  5435/8(‏ 244)» والنسائي في ك. الأيمان والنذور  1١4/9(‏ 50)» وابن 
ماجة في ك. الكفارات» باب من نذر أن يحج ماشياً 367 والدارمي في لك 
النذور والأيمان» باب في كفارة النذر (79/9 _ ,.)58٠‏ وأحمد (4/ 214 2146 
لاك وقك أمعلك لامك .)51١١‏ 
وأصل الحديث متفق عليه» أخرجه البخاري في ك. الحج» باب من نذر المشي إلى 
الكعبة  78/5(‏ 8) مع الفتمء وأخرجه مسلم في ك. النذرء باب من نذر أن يمشي 
إلى الكعبة (8/ .)١174‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى (85؟/ /777) . 

() انظر: المصدر السابق (7/55؟7١).‏ 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير يلل 


وسع الله به على المسلمين» فأباح لهم التحلل في أثناء الإحرام» والهدي 
مكانه» لما في استمرار الإحرام من المشقة» فيكون بمنزلة قصر الصلاة في 
السفرء والفطر للمسافرء والمسح على الخفين للابس الخف"'". 

)0١(‏ ومنها: ما ذكره كانه من أن المريض الذي يشق عليه الصوم 
يفطر ويقضي » ويكون القضاء بدلا عن الأو 

(6) ومنها: ما ذكره كدّنْهُ من أن من لم يمكنه الطواف ماشياء 
فظافه واكياً أن محمولاك: أن ذلك يعرؤه بالاتفاق + +“وكذلف ها رشق عه مد 
واجبات الطواف» مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتهاء كالمستحاضة» 
ومن به سلس البولء» فإنه يطوف ولا شىء عليه» باتفاق الآئمة» وكذلك لو 
لم يمكنه الطواف إلا عرياناء فطاف بالليل» كما لو لم يمكنه الصلاة إلا 
عرياناً. وإذا كانت شروط الصلاة تسقط بالعذر» فسقوط شروط الطواف 
بالعجز أولى وأحرى”". 

وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضاء 
بحيث لا يمكنها التأخر بمكة إلى أن تطهرء فهنا الأمر دائر بين أن تطوف 
مع الحيضء» وبين الضرر الذي ينافي الشريعة» فإن إلزامها بالمقام إذا كان 
فيه خوف على نفسها ومالهاء وفيه عجزها عن الرجوع إلى أهلهاء وإلزامها 
بالمقام بمكة مع عجزها عن ذلك» وتضررها به» لا تأتي به الشريعة» فإن 
مذهب عامة العلماء أن من أمكنه الحجء. ولم يمكنه الرجوع إلى أهله لم 
يجب عليه الحج؛ وكثير من النساء إذا لم ترجع مع من حجت معه لم 
يمكنها بعد ذلك الرجوعء ولو قُدّر أنه يمكنها بعد ذلك الرجوع» فلا يجب 
عليها أن يبقى وطؤها محرّماً مع رجوعها إلى أهلهاء ولا تزال كذلك إلى 
أن تعود لتطوف» فهذا أيضاً من أعظم الحرج الذي لا يوجب الله مثله” . 


.)09/557( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

0) انظر: المصدر السابق (5؟/ .)5١‏ 

(*) انظر: المصدر السابق (75/ 22176 ١اقكء‏ 513). 

(4:) انظر: المصدر السابق (55؟/ 6؟١2)‏ 185-186ء 575 -550). 


4 الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير 


(69) ومنها: ما ذكره كُأَنْهُ من أن المرأة المعتكفة إذا حاضت حال 
اعتكافها تُعْذْرء ولا يبطل اعتكافهاء بل تقيم في رحبة المسجدء 
اضطرت إلى المقام في المسجد أقامت به» وكذلك إذا حاضت في صوم 
الشهرين المتتابعين» لم ينقطع التتابع بالحيض باتفاق العلماء. 

وهذا يقتضي أنها تشهد المناسك بلا كراهة» وتشهد العيد مع 
المسلمين بلا كراهة» وتدعو وتذكر الله» وأما الجنب فيكره له ذلك لأنه 
قادر على الطهارة» وهذه عاجزة عنهاء فهي معذورة”'' . 

(04) ومنها: ما ذكره من أن الحائض إذا أفطرت في رمضان. فإنها 
تؤمر بقضاء الصوم دون الصلاة؛ لأن الصوم شهر واحد في الحولء ولو 
قُدّر أنها عجزت عن الصوم عجزاً مستمرأء كعجز الشيخ الكبير» والعجوز 
الكبيرة» والمريض الميؤوس من برئه سقط عنها الصيام إلى بدل» وهو 
الفدية» بإطعام مسكين عن كل يوم» وقال بعض العلماء: يسقط عنها إلى 
غير بدل. والله أعلهم”" . 


(60) ومنها: ما ذكره كته من أنه لا يدخل أحد مكة إلا محرماً 
بحم أو عمرة» إما وجوباً أو انسعانا: إلا من كان له حاجة متكررة ونحو 
2 فرق 
ذلك 2 . 


(65) ومنها: ما ذكره كأَنْهُ من أن من وقف بعرفة ثم خاف من 
الذهاب إلى البيت للطواف القتل» أو ذهاب المال. فيكون بذلك محصراً. 
فيتحلل ويذبح هدياً ويحل» وعليه الطواف بعد ذلك”؟' . 


(670) ومنها: ما ذكره ا له من أن المسلمين ات تفقوا على أن من مات 
ولا وارث له معلوم. فإن ماله يصرف في مصالح المسلمين» مع أنه لا بد 


دلق انظر: مجموع الفتاوى .)750١95-75١8/75(‏ 
(0) انظر: المصدر السابق (55/ 570). 
(9) انظر: المصدر السابق (5؟5/ 140 ؟). 
(1) انظر: المصدر السابق (5؟7/5١7).‏ 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير »2 


في غالب الخلق أن يكون له عصبة ولو بعيدة» لكن لما ججهلت عينه ولم 
ترج معرفته جعل كالمعدوم. وهذا ظاهر» لأن ما لا يعلم بحالء أ 
ونقدر عليه" . 


(64) ومنها: ما ذكره كَُنْهُ من أن الشرط عند العقد إذا كان منافياً 
لمقصوده» كان العقد لغواء وإذا كان منافياً لمقصود الشارع. كان مخالفاً لله 
ولرسوله وَلةِ. 


أما إذا لم يشتمل على واحد منهماء فلم يكن لغواً ولا اشتمل على 
ما حرمه الله ورسوله. فلا وجه لتحريمه حينئذء بل الواجب حلهء لأنه 
عمل مقصود للناس يحتاجون إليهء إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوه. فإن 
الإقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه» ولم يئبت تحريمه فيباح» لما في 
الكتاب والسنة مما يدل على رفع الحرج”" . 


(69) ومنها: ما ذكره من أن من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعهء» 
فإنها تعتد عدة اليائسات بعد أن تمكث مدة الحمل» كما قضى بذلك 


عمر بن الخطاب ض”" . 


ومذهب أب . ا والشاف (0» فى الجديد أنها تفكف حتى تطعن: 
في سن الإياس» فتعتد عدة الآيسات» وفي هذا ضرر عظيم عليهاء لأنها 
تمكث عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة لا تتزوج» ومثل هذا الحرج مرفوع 


.0797/59( انظر: مجموع الفتاوى (8؟/0945))‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق .)١05/59(‏ 

إفة ا مالك في الموطأ في ك. الطلاق» باب جامع عدة الطلاق (7/ 087)» والبيهقي 

في السنن الكبرى » في ك. العدد. باب عدة من تباعد حيضها (// )»٠‏ وعبد الرزاق 

ف مصنفه فى ك. الطلاق» باب المرأة يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها (5/ 
89 رقم .11١90‏ 

(4) انظر: بدائع الصنائع (9/ .)١95‏ 

(6) انظر: الأم (60/ »)7١4‏ روضة الطالبين (4/١1/ا7).‏ 


” الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير 


عن الأمة. وإنما اللائي ييئسن من المحيض فإنهن يعتددن ثلاثة أشهر بنص 
القرآن وإجماع الأمة'"". 

(70) ومنها: ما قرره كَُنْهُ من أن من كان في دار الكفر وقد آمن 
وهو عاجز عن الهجرة» فلا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنهء بل 
الوجوب بحسب الإمكان» وكذلك ما لم يعلم حكمهء فلو لم يعلم أن 
الصلاة واجبة عليه؛ وبقي مدة لم يصل» لم يجب عليه القضاء في أظهر 
قولي العلماء.؛ وكذلك سائر الواجبات. من صوم شهر رمضانء وأداء الزكاة 
0 ولو لم يعلم تحريم الخمر فشربهاء لم يحدٌ باتفاق 
العطلي ان 

(71) ومنها: ما ذكره من أن المجتهدين في القبلة إذا صلى كل منهم 
إلى جهة» فالمصيب منهم للقبلة واحدء والجميع فعلوا ما أمروا به؛ ولا 
إم عليهم» وتبيّن القبلة سقط عن العاجزين عن معرفتهاء وصار الواجب 
على كل أحد أن يفعل ما يقدر عليه من الاجتهادء وهو ما يعتقد أنه الكعبة 
بعد اجتهاده. 

وكذلك إذا اختلف المجتهدان في فهم دليل شرعي؛. وجب على كل 
واحد منهما العمل بما توصل إليه اجتهاده» واعتقد أنه الصواب». وإن كان 
الحق في نفس الأمر واحداً. 

وكذلك القاضيء عليه أن يحكم بما ظهر له من حجةء فهو إذا 
ظهرت له حجة أحد الخصمين ولم يذكر الآخر حجته فقد عمل بما ظهر 
لهء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وهو مطيع لله في حقه من جهة قدرته 
وعلمهء لا من جهة كون ذلك المعين أمر الله فإن الله لا يأمر بالباطل» 
والظلم» والخطأء ولكن لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وقد جاء هذا المعنى 
في قوله ككِ: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ» ولعل بعضكم أن يكون 


.)1١/75( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5780/١9( انظر: المصدر السابق‎ )0( 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير حمق 


ألحن بحجته من بعضء» فأقضي على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من 
حق أخيه شيئاً فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من النار0"”" . 

هذا آخر ما أمكن جمعه من الفروع المندرجة تحت قاعدة المشقة 
تجلب التيسير من خلال كلام شيخ الوسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 
والحيد لله أولا وآخراً. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أم سلمة وا واللفظ للبخاري» في ك. الأحكامء باب موعظة 
وأخرجه مسلم في ك. الأقضية. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (1130//5). 
فق انظر: مجموع الفتاوى (١؟/78‏ 9ك 0). 


غفف الباب الثالث : قاعدة المشقة تحلب التيسير 


المبحث الرابع 
فوائد تتعلق بالقاعدة من خلال 
كلام شيخ الإسلام ابن ثيمية في مجموع فتاواه 


له حول هذه القاعدة» وهو جدير بأن يذكر ويقرأ ليستفاد منهء» فمن ذلك: 

(0) قوله رحمه الله تعالى: (... الأصل الذي عليه السلف والجمهور: 
أن للهلا يكلف نفسا إلا وسعهكك. فالوجوت مشروط بالقدرة» والعقوية لأ 
تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام الحجة)29 1.ه. 

(5) وقال أيضاً: (.. والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين: 

بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله. 

والقدرة على العمل نه , 

فأما العاجز عن العلمء كالمجنون» أو العاجز عن العملء» فلا أمر 
عليه ولا نهى» وإذا انقطع العلم ببعض الدين» أو حصل العجز عن بعضهء 
كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم 
بجميع الدين» أو عجز عن جميعه كالمجنون مثلاء وهذه أوقات الفترات؟؛ 
فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء» أو الأمراءء أو مجموعهماء كان 
بيانه لما جاء به الرسول شيئاً فشيئاً بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئاً 


دلق مجموع الفتاوى 57/19١‏ ). 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير ا 
الشريعة جملةء كما يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يُستطاع . . 


وكذلك التائب من الذنوب» والمتعلم» والمسترشد» لا يمكن في أول 
الأمر أن يؤمر بجميع الدين» ويذكر له جميع العلم»ء فإنه لا يطيق ذلك» 
وإذا لم يطقه لم ري برعا عنودي للها حال بوذا و كن عانم 
يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداءًَ» بل يعفو عن الأمر والنهي بما 
لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان» كما عفى الرسول عما عفى عنه 
إلى وقت بيانه.ء ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر 
بالواجبات» لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل» 
فرضنا انتفاء هذا الشرط» فتدبر هذا الأصل فإنه نافع . 


ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء» وإن كانت واجبة» أو 
محرمة في الأصلء» لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب 
أو التحريم» فإن العجز مسقط للأمر والنهي» وإن كان واجبا في الأصل. 
الله أعلم)”2 ١.ه‏ 


(5) وقال كْبَنهُ: (... المجهول في الشريعة 0 والمعمور 
عنهء فإن الله سبحانه 0 0 «لا مكلك أنه نَنْسًا إِلَّا وسعه» 
[البقرة: 185]» وقال تعالى: توا أله ما أسَتَطعَة» [التغابن: ]١5‏ وقال 
النبي كَلِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”". فالله إذا أمرنا بأمر 
كان ذلك مشروطا بالقدرة عليه والتمكن من العمل به»ء فما عجزنا عن 
معرفته أو عن العمل به سقط عناء ولهذا قال يكِةِ فى اللقطة: «فإن جاء 
فاحيها فادها إليةم وإلة:فهن. مال اللدا يونيه: من يعت 7 بقيلة اللقظة كانت 


.)5١ 09/50( مجموع الفتاوى‎ )١( 

زههة تقدم تخريجه ص .١550١‏ 

() متفق عليه من حديثي زيد بن خالد الجهني وأبي بن كعب '#ا بنحو لفظ المصنف. 
أما حديث زيد بن خالد الجهني: فأخرجه البخاري في ك. المساقاة» باب شرب 
الناس وسقي الدواب من الأنهار (11/5) مع الفتح» وفي ك. اللقطة» باب إذا لم 
يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها (85/5) مع الفتح. وأخرجه مسلم في- 


تيف الباب الثالث : قاعدة المشقة تحلب التيسير 


ملكا لمالك» ووقعت منه» فلما تعذر معرفة مالكها قال النبى كَلِةِ:ْ ١هى‏ 
مال الله يؤتيه من يشاء؛». 


ولو مات رجل ولم يعرف له وارث» صرف ماله في مصالح 
المسلمين» وإن كان في نفس الأمر له وارث غير معروف» حتى لو تبين 
الوارث يسلم إليه ماله؛ وإن كان قبل تبينه يكون صرفه إلى من يصرفه 
جائزاًء وأخذه له غير حرام. . ."2 1.ه. 


(#) وقال كّنْهُ فى كلامه عن المقولة الشائعة بأن الغواب على قدر 
المشقة وأن هذه المقرلة غير مستقيمة على الإطلاق قال: (فأما كونه ‏ أي 
العمل مشقاً فليس هو سبباً لفضل العلم ورجحانه» ولكن قد يكون العمل 
الفاضل مشقاً ففضله لمعنى غير مشقته» والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه 
وأجره» فيزداد الثواب بالمشقة» كما أن من كان بُعْدَه عن البيت في الحج 
والعمرة أكثر: يكون أجره أعظم من القريب» كما قال النبي يك لعائشة في 
العمرة: «أجرك على قدر نصبك”©2. لأن الأجر على قدر العمل فى بعد 
المسافة» وبالبعد يكثر النصب فيكثر الأجرء وكذلك الجهادء وقوله 6: 
«الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه 
فاق له اجو 


د ك. اللقطق .)1"58-1١"55/9(‏ 
وأما حديث أبى بن كعب» فأخرجه البخاري في ك. اللقطة» باب إذا أخبره رب اللقطة 
بالعلامة دفع إليه (078/0) مع الفتح» وفي باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى 
لا يأخذها من لا يستحق؟ (41/0 - 47) مع الفتح. وأخرجه مسلم في ك. اللقطة 
مره" زه"0). 

)1١(‏ مجموع الفتارى (9؟5/؟5؟7). 

(؟) لم أجله بهذا اللفظ. والذي عند الشيخين: (ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك). 
أخرجه البخاري في ك. الحج» باب أجر العمرة على قدر النصب (5/ )11١‏ مع 
الفتح» وأخرجه مسلم في ك. الحجء باب بيان وجوه الإحرام» وأنه يجوز إفراد 
الحج. . . (؟/ /ال41). 

)6 متفق عليه من حديث أم المؤمئين عائشة ويا واللفظ لمسلم. أخرجه مسلم في ك. صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه 043/1١(‏ - 2)041 - 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير 0" 


فكثيراً ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعبء لا لأن التعب 
والمشقة مقصود من العمل» ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب». هذا 
في شرعنا الذي رفعت عنا فيه الآصار والأغلال» ولم يجعل علينا فيه 
حرجء ولا أريد فيه بنا العسرء وأما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة 
مطلوبة منهمء وكثير من العُبّاد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوباً 
مقرباً إلى الله» لما فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون إلى الدنيا 
وانقطاع القلب عن علاقة الجسدء وهذا من جنس زهد الصابئة والهند 
وغيرهم . 

ولهذا تجد هؤلاء مع من شابههم من الرهبان يعالجون الأعمال الشاقة 
الشديدة المتعبة من أنواع العبادات والزهادات» مع أنه لا فائدة فيها ولا 
ثمرة لها ولا منفعة إلا أن يكون شيئاً يسيراً لا يقاوم العذاب الأليم الذي 


00000 ا.ه. 


35 وأخرجه البخاري في ك. التفسير»ء باب في تفسير سورة عبس (0941/8) مع 
الفتح . 
)١(‏ مجموع الفتارى (١1/؟؟ 5‏ 597). 


- 
عه 


رع 
جملايي ري 
سكس (دينَ (دزومسيى 


01 11ت راك 17110 - لحاررايما 


َقَقَ 
جر يي «ارَيَ 
ص جم صوويةه 


الفصل الثاني 
القواعد المندرجة تحت قاعدة 
(المشقة تجلب التيسير) 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: القاعدة الأولى: الضرورات نبيح المحظورات. 
المبحث الثاني : القاعدة الثانية: ما أبيح للضرورة يُقَدّر بقدرها. 
المبحث الثالث : القاعدة الثالثة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة. 


حت جد وهيف 


8 ااسلباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير - القاعدة الأولى : الضرورات تببيح المحظورات 


المبحث الأول 
القاعدة الأولى 
الضرورات تبيبح المحظورات 


وفيها أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أدلة القاعدة. 

المطلب الثانى: معنى القاعدة. 

المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 

المطلب الرابع : فائدة تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شيخ الوسلام ابن 
تيمية في مجموع فتاواه. 


المطلب الأول 
أدلة القاعدة 
الأدلة التى تدل على معنى هذه القاعدة كثيرة فى الكتاب والسنة؛ 
فمن الكتاب : ْ 
() قوله تعالى: لإا عَم عَنِكُمْ المَبِنَةَ وَألدّم وَلَحْمَ لخر وما 
نحي 409 [البقرة: "ا/ا١].‏ 
فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى بعض ما حرّم على عباده من 
المأكولات» كالميتة» والدم» ولحم الخنزيرء ذكر حالة الضرورة» وأنها 
مستثناة من التحريم» وأن لها حكماً خاصاًء فمن نزلت به ضرورة مجاعة 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير ‏ القاعدة الأولى : الضرورات تبيح المحظورات ‏ 94/!؟ 


فاضطر إلى ما حرمه الله؛ من الميتة» أو الدمء أو لحم الخنزيرء أو ما أُجِلٌ 
لغير الله به» وهو بالصفة التي وصف الله وِنَ ‏ غير باغ بأكله ما حرم عليه 
من أكلهء ولا عادٍ في أكله وله عن ترك الأكل منه بوجود غيره مما أحله الله 
له مندوحة وغنى - فمن كان على تلك الحال وتلك الصفة فأكل للضرورة» 
٠. 3 .‏ 1 .5222-6 زفق 
فلا إثم عليهء في أكله إن أكله '. 
وكذلك القول فيما جاء في قوله كيْنَ في سورة الأنعام: # 
ع م ا ا مر لس سه أ 
فى مآ أو إِلَ محَرَّمَا عَلّ طاعِر :2 م + إل أن يكورك ميد أو 5 
أ لَحْمَْ ِنِرٍ فَإِنّمْ يكن ناكا امل لح ال رن تمن امقر ير بَغْ 


آل 001 آ ته 


ل 0 إِنَّ ريلك عَفُودُ يَحِيْمٌ 469 [الأنعام: 0145" . 


3-4 
وى 


1 000 2 ا 070 74 0 7 و2 
السيتة ولد ولحم لحِنرِر وما أهل لغير الله بوه فمن 0 57 0 1 
عاد َك اللَّهَ عَفُوْرٌ تسم 409 [النحل : 00007( 


0) قوله ويْكَ: 9حرْمَتَ عَليكج ألْمَبتَهُ و) 
مه ا 11 2 رو» 000 رصي ث1 سرك صاصر اسه ص مه ع سس آهل 32 
ب وَالْمتْحَيِقَةٌ لعن والمتردية وَاَللَطِيحَةٌ مآ أكل السَبع إلا ما كيم و ديح 


-_ 

4 ال 0 بعل رورس .ل لعجا بج 27 بيعو 
عَنَ النصّبٍ... همَنِ أضطرٌ في عَخْصَةٍَ غَيرَ مُتَجَانِفٍِ لتم فَإِنَّ الله عَفُورُ 
5-0 
5 


حيم # [المائدة : 5 


ففى هذه الآية الكريمة يبين سبحانه أن من اضطرته مجاعة إلى الأكل 
من شىء مما سبق ذكره مما حرمه الله فى هذه الآية» فإن الله يغفر له 
ذلك» ولا يؤاخذه به» لكن من كان متجانفاً ‏ أي مائلاً ‏ إلى الأكل منها 
لغير دفع الضرورة النازلة به ولكن لمعصية الله وخللاف أمره فيما أمره من 
ترك أكل ذلك. واتباعاً للشيطان والهوىء فهذا الذي يأثم ولا يحل له 
الأكل منها بحال”؟' . 


.)88 انظر: جامع البيان للطبري (؟45/1)‎ )١( 
.)7/١77/8( وانظر: المصدر السابق‎ )( 

56) وانظر: جامع البيان للطبري .)١188/1١5(‏ 
(4) انظر: المصدر السابق (5/ 86 - 85). 
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(5) قوله عز من قائل: لوَمَا لكي ألا تَأَسكُلوا مما ذكرَ اشم لَه عليه 
وَكَدَ مصَّلَ لمم يا حرم عَلكممْ إِلَّا مَا آمْطْررْثْمَ اليه الآية [الأنعام: .]١١9‏ 

ففي هذه الآية الكريمة يرشد الله سبحانه وتعالى عباده إلى الأكل مما 
ذبح على اسمه وذكر عليه اسمهء ويقول لهم: أي شيء يمنعكم من أن 
تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد بيّن لكم ما حرّم عليكم؟! 

أما ما اضطررتم إليه من المطاعم المحرمة التي بيّن الله لنا تحريمها 
في غير حال الضرورة» فإنها حلال لنا ما كنا مضطرين إليها حتى تزول 
الوك 

وليس حكم إباحة المحظور في الضرورة مقصوراً على إباحة المطاعم 
والمشارب المحرمة للمضطرء بل يتعدى ذلك إلى ما هو أعظم منهء فقد 
أباح الله تبارك وتعالى لمن أوذي أو أكره على الكفر بالله» فاضطر إلى 
ذلك» أباح له أن يتلفظ بالكفر ما دام قلبه مطمئناً بالإيمان بالله» ليتقي 
بذلك ضرر عدوه لهء كما جاء هذا في الاية التالية وهي : 


ع سسا ١‏ يد 
٠.‏ 


(9) قوله جل وعلا: #من حكمرٌ بِلَّهِ من بََدٍ إيملنيه !/ 
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ََليْهُ مُظمَين بالإيمين وَلكن نَن سن بالكثرٍ صَدْرًا مَعَليَهِمْ عَصَبُ قت أله 
وَلَهُمْ عَدَابك عَظِيمٌ ©* [النحل: .]٠١5‏ 

ففي الآية بيان حكم عظيم» وهو أن من كفر بالله من بعد إيمانه. 
فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم» أما من أكره على الكفر إلى أن 
اضطر للتلفظ به بلسانه» وخالفه قلبّه بالإيمان» لينجو بذلك من عدوهء فلا 
حرج عليهء لأن الله سبحانه إنما يآخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهه”". 
فالحمد لله على سعة رحمته وعفوه عن عباده. 

وأما الأدلة من السنةء فمنها ما يلي: 

(9) حديث عمرو بن 00 عن أبيه عن جده أن أعرابياً يقال له 
)»١(‏ انظر: جامع البيان للطبري (8/ 21١7‏ 17). 


(؟) انظر: المصدر السابق .)١857/١5(‏ 
إفرف عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» القرشي السهمي» أبو- 
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أبو ثعلبة''2 قال: يا رسول الله؛ إن لي كلاباً مكلبة» نأفتني في صيدها. 
فقال الدنن لله :فإن كان لك كلاب مكلية نكل عننا أسسكق علبك:... 
قال أفتني في آنية المجوس إن اضطررنا إليهاء قال: «اغسلها وكل فيها»”" . 

ففي هذا الحديث إيماء وتنبيه إلى أنه لا يجوز استعمال آنية 
المجوس» ولعل هذا لأنهم يطبخون فيها الميتة ونحوها مما هو حرام أو 
نجس في دينناء ولكن أفتى النبي كل أبا ثعلبة الخشني نه بجواز 
استعمالها بعد غسلها إن هو اضطر إليهاء ولم يجد آنية غيرها. 

(؟) وقد ترجم الإمام البخاري كْبَنْكُ في صحيحه في كتاب الجهاد 
والسيرء باب فقال: (باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة 
والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن)”" . 

وذكر تحت هذا الباب قصة إرسال حاطب بن أبي بلتعة”*“ ذه كتاباً 
تاشر كين برعكة قم :امراف سيره كه ببعفى لكان الخد قلاف إن 
النبى كَلهِ أرسل فى إثر هذه المرأة بعض أصحابه» فلما أدركوها أنكرت أن 
يكون معها كتاب» فهدّدوها إن لم تخرج الكتاب ليُجردُْنهاء فأخرجته من 


١اه6)‏ 1 .0 5 زفف4 
حجزتها '. وفي رواية: من عقاصها 


-- إبراهيم ويقال: أبو عبد الله المدني. توفي سنة 4١١ه.‏ انظر: السير (5/ ١586‏ 
>8٠‏ تهذيب التهذيب  18/8(‏ 08). 

)١(‏ اختلف في اسمه واسم أبيه اختلاف كثير» فقيل جرثوم بن عمروء وقيل: جرهم بن 
ناشم» وقيل غير ذلك. صحابي جليل ممن بايع تحت الشجرة؛ توفي ؤي سنة 0لاه. 
انظر: السير ؟//اده الوه)ء تهذيب التهذيب (؟١١1/ةغ‏ ١ه).‏ 

(؟) أخرجه أبو داود فى ك. الصيدء باب فى الصيد ("”/ 1/5؟)2 وأحمد (؟/84١).‏ وقد 
صحح الشيخ الألباني رواية أبي داود في صحيح سنن أبي داود (001/5 - 001). 

انظر: صحيح البخاري )١55/5(‏ مع الفتح. 

2 حاطب بن أبي بلتعة عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي المكي» حليف بني أسد بن 
عبد العزى بن قصي». صحابي جليل من المهاجرين. شهد بدراً والمشاهد كلهاء 
وتوفي ظَيينِه سنة ٠اه.‏ انظر: الإصابة /١(‏ 22774 السير (؟/ 47 40). 

(6) حجزة الإزار: معقدهء وحجزة السراويل: مجمع شده. والجمع: حُجّزء مثل غرفة 
وغرف. واحتجز الرجل بإزاره: شده في وسطه. انظر: المصباح المئير ص47. 

(5) انظر: صحيح البخاري ك. الجهاد والسيرء باب الجاسوس )١47/5(‏ مع الفتح»- 
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ومناسبة هذه القصة للترجمة ظاهرة في رؤية الشعرء من قوله في 
الرواية الأخرى: فأخرجته من عقاصهاء وهي ذوائبها المظفورة» وفي 
التهديد بالتجريد إن لم تسلم لهم الكتاب. ولعل في ترجمة الإمام 
البخاري كدنهُ إشارة إلى ما في حديث عطية القرظي("» إذ قال: عُرضنا 
على النبي كَل يوم قريظة؛ فكان من أنبت قتِل» ولي اع ا سا1 


وفي رواية: كنت في سبي بني قريظة» وكان يُنظر: فمن خرج شِعرَنُه 
0 5 )0 
قتل » ومن لم تخرج استحيي » ولم يقتل . 


ففي هذا أن من شك في أمره أنبت أم لم ينبت الشعر» كُشِف عن 
عانته» لينظر هل أنبت أم لا؟ وهذا إنما جاز لأجل الضرورة» ومناسبته 
واضحة مع ترجمة الإمام البخاري ككُثَنْهُ. والله أعلم. 


(؟) ومنتها: حديث عبد الله بن عمر ا قال: قال رسول الله عد : 
«ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة 


ا ا 


-- وباب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة.. . (5/ د 

فق لم يعرف اسم أبيهء كان من سبي قريظة حين حكم فيهم سعد بن معاذ 20 وأستبقي 
لصغره. قيل إنه سكن الكوفة. انظر: الإصابة (1417//5؟7)» تهذيب التهذيب (579/9). 

() أخرجه الترمذي في ك. السيرء باب ما جاء في النزول على الحكم )7١17/0(‏ مع 
التحفة» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داودء في ك. 
الحدودء باب الغلام يصيب الحد .)05١/5(‏ والنسائي في ك. الطلاق» باب متى يقع 

' طلاق الصبي (/ 2»)١05‏ وفي ك. قطع السارق» باب حد البلوغ وذكر السن الذي إذا 

بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد (8/ 97). وابن ماجة في ك. الحدودء باب من 
لا يجب عليه الحد (؟/645). والدارمي في ك. السيرء باب حد الصبي متى يقتل 
(595/5)ء والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (9/ 870)» 
وفي صحيح سنن ابن ماجة (78/5). 

(6»6 واللفظ للبخاريء أرجه البخاري في ك. الزكاة» باب من سأل الناس تكثراً (817//5؟). 
وأخرجه مسلم في ك. الزكاة؛ باب كراهة المسألة للناس (؟/ .077١‏ 
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وعلند مسلم من حديث أبى شري طلابه قال: قال رسول الله له : 
«من سأل الناس أموالهم تكثُرآء فإنما يسأل جَمْراً فليَسْتَقِلٌ أو لِيَستكير»0" . 
فهذان الحديثان يدلان على تحريم المسألة . 


وقد جاء فى حديث آخر ما يدل على استثناء بعض الحالات من هذا 
العيّم» فعن قيض بن متخازى الهلالن'"" :ول قال: “تسملت تحال : 
فأتيت رسول الله كلِِ أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقةء فنأمر لك 
بها». قال: ثم قال: «يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل 
تحمّل حمالة فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسكء. ورجل أصابته 
جكيية7* 1 الفاح اله + فحلث: لذا الممالة حنى يصون قواما مق مسن ب 
أو قال: سداداً من عيش -» ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي 
الحجا“ من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة”2. فحلّت له المسألة حتى 
تضسية قواماً عن غيش6 با أو.قال: سدادا من عيش فنا سواعن من 
المشألة نا قيظة شنا يأكها ضاحها يي 

ففي هذا الحديث بيان لثلاثة أصناف من الناس حلت لهم المسألة - 
التي هي في الأصل محرّمة ‏ لاضطرارهم إليهاء فحلت لهم المسألة حتى 
تزول الضرورة الواقعة بهم. 


00 صحيح مسلم في الموضع السابق. 

(؟) قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن معاوية بن أبي ربيعة الهلالي. أبو بشرء 
وفد على النبى يله وروى عنه. انظر: الإصابة (551//5)» تهذيب التهذيب (8/ 
١ 0)"‏ 

() الحَمَالّة: بالفتح» ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة. النهاية في غريب 
الحديث .)547/١(‏ 

(4) الجائحة: هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلهاء وكل مصيبة عظيمة وفتنة 
مبيرة . 
النهاية في غريب الحديث -71١/١1(‏ 707). 

(0) الحجا: بالكسر: العقل. انظر: النهاية فى غريب الحديث .)758/١(‏ 

(1) الفاقة: الحاجة والفقر. النهاية فى غريب الحديث (8/ .)48١‏ 

)2 أخرجه مسلم في ك. الزكاةء باب من تحل له المسألة (0/77/5. 
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يبدو لي أن معنى هذه القاعدة بِيّنُ جليّ» فهي تعني أن الضرورة وهي 
الحاجة الشديدة الملجئة» إذا حصلت للمكلف» فإنها تبيح له الترخص بفعل 
ما حرم اللّهء مما يناسب ضرورته. 

فمدلة: 13 آأصاف المكلف مكمضة -: وه المجاعة- شدينة أوشكة 
فيها على الهلاك لعدم وجود الطعام» ولم يجد ما يسد به رمقهء إلا ميتة» 
أو لحم خنزيرء فإنه يجوز له فى هذه الحالة أن يترخص بأكل ما يسد رمقه 
ويبقي على مهجته . 

وكذلك لو أكره إكراهاً ملجتاً على التلفظ بكلمة الكفرء فإنه يجوز له 
التلفظ بهاء وهو غير راض بها وقلبه مطمئن بالإيمان» كما سبق بيان هذا 
فى أدلة القاعلة . 

ولكن» هل كل محظور يباح بالضرورة؟ 

الذي يظهر أن هذا ليس على إطلاقه» وإنما هو مقيد بعدم إيقاع ضرر 
بحرمات الآخرين مساو أو أكبر مما هو واقع فيه. 

فمثلا : لو أكره إنسان على قتل إنسان مسلم معصوم الدم وهُدّد بأنه 
إن لم يقتلهء فإنه سيُقتل» فليس للمُكرّه أن يقتل الآخرء بل الواجب عليه 
أن يصبر ويحتمل حتى لو أدى ذلك إلى قتله هوء فإن نفسه وروحه ليست 
بأولى بالحفظ من أرواح المعصومين الآخرين. 

وكذلك لو أكره على الزنا أو فعل الفاحشة فى من لا يحل له 
وطؤهاء فليس له الإقدام على ذلك» لأن حرمة العرض لا تقل عن حرمة 
الدم والنفسء» بل إن العرض يُفدى بالنفس والمال» ولا يباح بحال. 
فالواجب على من أكره لفعل فاحشة أن لا يفعل» ويصبر ولو أدى ذلك إلى 
قتله وهلاكه. والله أعلم . 
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أما إذا اضطر المكلف إلى مال الغيرء كأن يضطر إلى أكل الميتة» 
وهو يجد شيئاً من أموال الناس؛ كزرع أو ثمر أو غنم» بمكانه ذلك» فإن 
خير ما وقفت عليه في بيان حكم ذلك قول للإمام مالك كدَنُةِ في الموطأ 
إذ قال: (إن ظنّ أن أهل ذلك الثمرء أو الزرع» أو الغنم» يصدقونه 
نشروؤتة» حقى لا يعد سارقاً فتقطع يدهء رأيت أن يأكل من أي ذلك 
وجدء ما يرد جوعهء ولا يحمل منه شيئاًء وذلك أحبّ إليّ من أن يأكل 
من الميتة. وإن هو خشي أن لا يصدقوهء وأن يُعَدٌ سارقاً بما أصاب من 
ذلك». فإن أكل الميتة خير له عندي» وله في أكل الميتة على هذا الوجه 
سعة) أ.ه. 


وقال الإمام مالك بعذه : وهذا أحسن ما 0000 


ففي كلام الإمام هذاء اعتبار واضح لمسألة المصالح والمفاسدء 
والحرص على درء المفسدة التي تلحق هذا المضطر في عرضه وسمعته 
بسبب استباحة مال الغير» بغير إذن منه. 

وسيزداد معنى القاعدة وضوحاً وبياناً - إن شاء الله تعالى - بالنظر في 
الفروع المندرجة تحت القاعدة فى المطلب التالى. 


المطلب الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 
وبعد أن وقفنا على بعض أدلة القاعدة من الكتاب والسنة» ومعنى 
القاعدة؛ نستعرض ما وقفت عليه من فروع مندرجة تحت هذه القاعدة من 
خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. فمن تلك الفروع: 
(0 أنه لما سئل عن أناس في مفازة”'' معطشة؛ ومعهم القليل من 


)١(‏ الموطأ (؟/544). 
(؟) المفازة: البريّة القَفْر. والجمع مفاوز. سميت بذلك لأنها مُهلكة؛ من فوّز: إذا مات. - 
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الماء» فولغ الكلب فيهء أفتى كَْدَنْهُ بأنه يجوز لهم إمساك هذا الماء لأجل 
شربه إذا عطشوا ولم يجدوا ماءً طيباًء لأن الخبائث جميعاً تباح للمضطرء 
وله أن يشرب عند الضرورة ما يرويه كالمياه النجسة» والأبوال التي 


5 دلق 
بروية” ++ 


0) ومنها: ما ذكره كُذَنْهُ من أن الضرورة تبيح الذهب والفضة مفرداً 
وتبعاً» كما لو احتاج إلى شدّ أسنانه بالذهب» أو احتاج إلى اتخاذ أنف من 
ذهبء ونحو ذلكء فهذا يجوز للضرورة» مع أنه ذهب» ومع أنه مفردء 
كما جاءت به ال 


2 


شربه . 


ولو لم يجد ثوباً يقيه البردء أو يقيه السلاح» أو يستر به عورته» إلا 
و سا أو توا هن حرير منسوج بالذهب» أو الفضةء جاز له لبسه» 
: : : صَلانَ زرف 0 0 
وقد رخص النبي يِه للزبير '' وعبد الرحمن بن عوف وَوْيا في لبس الحرير 


- وقيل: سميت تفاؤلاً من الفوز وهو النجاة. النهاية في غريب الحديث (/878). 

.)7/1/7؟١( انظر: : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) جاءت الرخصة باتخاذ أنف من ذهب في حديث عرفجة بن أسعد» قال: أصيب أنفى 
يو الكُلاب في الجاهلية» فاتخلذت أنفاً من وَرِق» فأنتن عليّ» فأمرني رسول الله يلت 
أن أتخذ أنفاً من ذهب. 
أخرجه الترمذي في ك. اللباس» باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب (151/0 - 
6) مع التحفة» وأبو داود» في ك. الخاتم؛ باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب 
(2/ )2 والنسائى فى ك. الزينة» باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب (8/ 
2054-35 واعمد (ه/ 00 والطديف تنه القيم اللاي في عرتسي دن أي 
داود (؟7/451/5). 

) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب الأسديء أبو 
عبد الله حواري رسول الله يله وابن عمته صفية بنت عبد المطلب» وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة» شهد بدراً والمشاهد بعدهاء وهو أول من سلّ سيفاً في سبيل الله. 
قتل وليه سنة 85ه. انظر: تهذيب التهذيب (18/9- 2)814 الإصابة (*/0). 
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من حكة كانت بهما”'": فدل ذلك على إباحة المحظورات حين الاحتياج 
والافتقار إليهاء فإن الضرورة تبيح المحظورات» كأكل الميتة» والدم» ولحم 
الخنزير» بنص القرآن والسنة 0 ال 0 


(؟) ومنها: ما ذكره ول في التفريق بين إباحة الميتة للمضطرء وبين 
العلاج بالأدوية الخبيثة» وأن الله تعالى أباح للمضطر أن يأكل الخبائث 
كالميتة والدم ولحم الخنزير عند الاضطرار إليها في المخمصةء لأن الجوع 
يزول بهاء ولا يزول بغيرهاء بل قد يموت أو يمرض من الجوعء فلما 
تعينت طريقاً إلى المقصود ‏ وهو حفظ النفس - أباحها الله تعالى» بخلاف 
الأدوية الخييعة” 7 . 


(4) ومنها: ما ذكره أيضاً عن الحائض والنفساء» وأنها إن اضطرت 
إلى اللبث في المسجد جاز لها ذلك» كما لو خافت من يقتلها إذا لم 
تشتعل أو كان البرد اكتديداء أو تبسن :لها فار إلأالمسيوي. 


(0) ومنها: ما ذكره يَبْنْةُ من أن مس المصحف يشترط له الطهارة 
الكبرى والصغرى» عند جماهير العلماى وأن حرمة المصحف أعظم من 
حرمة المسجدء ومع هذا فإذا اضطر الجنب والمحدث والحائض إلى مسّه 
مسّه . وكذلك لو اضطر إلى الطواف الذي لم يقم دليل شرعي على وجوب 
الطهارة فيه مطلقاًء كان أولى بالجواز©' . 


فإباحة الطواف للضرورة لا تنافى تحريمه بقول النبى طَللِةِ: «لا أ 
4 فى .مخريمة يمو مي و2 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس ؤليهء أخرجه البخاري فى ك. الجهاد والسيرء باب الحرير 
في الحرب (5/ 01١١ ٠٠١‏ مع الفتح» وفي ك. اللباس» باب ما يرخص للرجال من 
الحرير للحكة )540/٠١(‏ مع النتح» وأخرجه مسلم في ك. اللباس والزينة» باب 
إباحة لبس الحرير للرجال إذا كان به حكة أو نحوها .)١555/9(‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى /5١1(‏ ١8م‏ - 245 5ه كف لاكم (5107/54). 

(*6 انظر: المصدر السابق (5؟/ 41/54 (9"/ .)537١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (55؟/لالالك» .)18٠‏ 

(5») انظر: المصدر السابق (5؟5/١٠5)‏ 
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العنكة لاتق ولا دين وكإناحةة العيلاة” للهرأة يلا تحمار الضرورة 
وإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بالتيمم» بل وبلا وضوء ولا تيمم 
للضرورة» كما فعل الصحابة لما فقدوا الماء قبل نزول الآية'"'» وكإباحة 
الصلاة بلا قراءة للضرورة» مع قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن»" . وكإباحة الصلاة والطواف مع النجاسة للضرورة مع قوله: ل 

ثم اقرصيه ثم صلي فيه)”؟ 


000 


إفة 


هرق 
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أخرجه أبو داود من حديث عائشة وَقتاء في ك. الطهارة» باب في الجنب يدخل 
المسجد .)١99  ١١51//١(‏ والبيهقى فى ك. الصلاة»ء باب الجنب يمر فى المسجد 
ماراً ولا يقيم فيه (447/1)» وابن -خزيمة في جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها 
وتعظيمهاء باب الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المسجد (؟584/1). وقد 
اختلف العلماء في تصحيح الحديث وتضعيفه» فنقل الحافظ ابن حجر في التلخيص 
)١50/1١(‏ عن ابن خزيمة أنه صححهء وعن ابن القطان أنه حسئه. وحسنه الزيلعى فى 
نصب الراية )١94/١1(‏ وانظر تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج 2)7١/١1(‏ والحديث 
ضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل .)51١ /١(‏ 
0 البخاري في ك. تفسير القرآن» باب 9إوَإن كُْتُم مَرِضَىَ أو عَلَ سَفَرِ أو جه أَعدُ 
كُ من الايط . .© (501/8) مع الفتحء عن عائشة ونا قال: هلكت قلادة فبعث 
لبي كيه في طلبها زجالك فحضرت الصلاة وليسوا على وضوعء.» ولم يجدوا ماء» 
فصلوا وهم على غير وضوء. فأنزل الله - يعني آية التيمم -. وأيضاً في ك. التيمم» 
باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً )10/ 4) مع الفتح» وفي ك. المناقب» باب قول 
النبي كَلةٍ: «لو كنت متخذاً خليلا). . )٠ /07١‏ مع الفتح. وفي ك. اللباس» باب 
استعارة القلائد (١70/1؟)‏ مع الفتح» وأصل الحديث متفق عليه إلا أنه ليس في رواية 
مسلم أنهم صلوا بغير وضوء قبل نزول التيمم. انظر صحيح مسلم ك. الحيض» باب 
التيمم (7174/1). 
متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت َيه واللفظ لمسلمء أخرجه مسلم في ك. 
الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... )190/١(‏ مع الفتح» وأخرجه 
البخاري في ك. الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 
(؟/73) مع الفتح. 
متفق عليه من حديث أسماء بنت أبي بكر و#اء قالت: جاءت امرأة النبي 4 فقالت: 
أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: «اتحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه 
وتصلي فيه؟. 
أخرجه البخاري» في ك. الوضوءء باب غسل الدم )370/١(‏ مع الفتح» وأخرجه 
مسلم في ك. الطهارة» باب نجاسة الدم وكيفية غسله (550/1). 
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وإباحة الصلاة على المكان النجس للضرورة» مع قوله: (اجعلت لي 
الأرضن متهدا وي بل تحريم لحم الخنزير والدم من أعظم 
الأمورء وقد أبيح لل 0 


[ه ومنها: ما ذكره كُلَنْهُ من أن المستحاضة إذا أمكنها أن تتطهر 
وتصلي حال انقطاع الدم. وجب عليها ذلك. لأنه إنما أبيحت الصلاة لها 


: 0270 
مع خروجه للضرورة 


[ 6 ومنها: ما قرره من أن الغيبة محرمة بنص كتاب اللّه» وسنة 
رسوله 21 ولكن يستثنى منها مواضع للضرورة والحاجة. وقد بين شيخ 
الإسلام و2 بعض هذه المواضعء فذكر جواز غيبة الفاجر» ومن ألقى 
جلباب الحياء عنهء فهذان الصنفان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء. 


وذكر الشيخ أثراً عن الحسن البصري يقول فيه: «أترغبون عن ذكر 


الفاسن ؟! ادكرو يما فيه حدوه النايي ”7 . 


فمن أظهر المنكر وجب الإنكار عليه بحسب القدرة» وأن يهجرء 
ويذم على ذلك» وهذا معنى قولهم: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له 
بخلاف من كان مستتراً بذنبه» مستخفياء فإن هذا يستر عليه» لكن ينصح 
سرا ويهجره من عرف حاله حتى يتوب. 


)00( متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وَاء أخرجه البخاري في ك. 
التيمم» في باب )470/١(‏ مع الفتحء عنه أن النبي يله قال: «أعطيت خمساً لم 
يعطهن أحد قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» 
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. . .» الحديث. وفي ك. الصلاة باب قول 
النبي يَلِ: جعلت لي الأرض مسجداً ا )01717/١(‏ مع الفتحء وأخرجه مسلم في 
ك. المساجد ومواضع الصلاة .69379/١(‏ وأخرجه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة 
مه بنحوه في ك. المساجد ومواضع الصلاة (071/1/1. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (55/ 2769 23581 .)5١75‏ 

(*) انظر: المصدر السابق (5؟7719//5). 

(4) هكذا ذكره شيخ الإسلام» ولم أقف عليه في كتب السنة والآثار التي اطعلت عليها. 
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كما يجوز ذكر الشخص بما فيه من العيب إذا استُشير فيهء لنكاح» أو 
معاملة» أو شهادة» ويعلم أنه لا يصلح لذلك» فينصحه المستشار ببيان 
حاله» كما جاء في الحديث أن النبي ككل قال لفاطمة بنت قيس" لما 
استشارته في الزواج من معاوية”" أو 9 الجهه””. وقد خطباها: «أما أبو 
جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه””'» وأما معاوية فصعلوك لا مال له . 
فبيّن النبي يَكلِةٍ حال الخاطبين للمرأة. 


وإذا كان الرجل يترك الصلوات» ويرتكب المنكرات» وقد عاشره من 
يخاف أن يفسد دينهء بيّن له أمره ليتقي معاشرته» وكذلك إذا كان مبتدعا 
يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة» أو يسلك طريقاً يخالف الكتاب 
والسنة» ويخاف أن يضل الرجل بذلكء بين أمره للناس» ليتقوا ضلاله؛ 
ويعلموا حاله» وهذا يجب أن يكون على وجه النصحء وابتغاء وجه الله 
تعالى: لا اتباعاً للهوى والشيطان. 


كما لا يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنكر باختياره» لغير ضرورة» 
كما جاء في الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يقعد على 


)١(‏ فاطمة بنت أبي حبيش - واسمه قيس - ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي 
الأسدية» صحابية جليلة مهاجرة توفيت في خلافة معاوية و#ا. 
انظر: السير 2)71١97/5(‏ تهذيب التهذيب »)557/١5(‏ الإصابة .)١55//(‏ 

(0) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمسء أبو عبد الرحمن 
الأمويء صحابي جليل» أسلم يوم الفتحء وقيل أسلم قبلهء كان واحداً من كغبة 
رسول الله كَلْهِ. توفى ذفله سنة ١5ه.‏ انظر: السير »)١57-1١١97/7”(‏ تهذيب 
التهذيب »)507/1١(‏ الإصابة (017/5). 

(6) أبو الجهم بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن 
كعب القرشي العدوي» قيل إن اسمه عامر وقيل: عبيد» صحابي جليل أسلم يوم 
الفتح» وكان علامة بالأنساب ومن المعمّرين» قيل إنه توفي في آخر خلافة معاوية. 
انظر: السير (؟ 0677/5‏ ا00)» الإصابة (ا/ 75 70) . 

(5) جاء تفسيرها في رواية عند مسلم :)١١١9/7(‏ (وأما أبو جهم فرجل ضرّابٍ للنساء). 

(0) أخرجه مسلم من حديث فاطمة بنت قيس ونا في ك. الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا 
نفقة لها (؟/5١١١).‏ 
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عائذة بكترت عليه الوا 


(4) ومنها: ما اختاره كُزَنْةُ من جواز إجارة الأرض التي تصلح 
للزرع» وفيها غراس وشجرء وربما يكون فيها مساكن أيضاًء لأن هذا مما 
تمس الحاجة إليه» وقد عمّت به البلوى». والقول بالمنع من جواز ذلك - 
أي تأجير الأرض للزرع وفيه شجر عليه ثمر ‏ يسبب للناس من الضرر 
والاضطرار ما لا يعلمه إلا الله» وإن أمكن أن يلتزم ذلك واحد أو اثنان» 
فلا يمكن المسلمين التزام ذلك» إلا بفساد الأموال التي لا تأتي به شريعة 
قطء فضلاً عن شريعة قال الله عنها: وما جَعلَ عَلِْكدٌ في ليبن يِنْ حَرَج4 
[الحج: 08]ء وقال: ##بِرِيدُ أَنَّهُ بحكم لسر وَلا ربِدُ بحم الْشسْرَ »4 
[البقرة: 486١]ء‏ وقال: ري أل أن 5 ع4 [النساء: 58؟].» وجاء 
في الصحيحين قول النبي كلِ: «إنما بُعِئتم ميسّرين”" و«يسروا ولا 
تعسّروا»”؟©. و«ليعلم اليهود أن في ديننا سعة)”©. فكل ما لا يتم المعاش 
إلا به» فتحريمه حرجء وهو منتفب شرعا. 


والمقصود: أن تحريم مثل هذا مما لا يمكن الأمة التزامه قطء. لما 


)1١(‏ بهذا اللفظ أخرجه الدارمى فى ك. الأشربة» باب النهى عن القعود على مائدة يدار 
علييا البحن (1609) من ععديث نناين. وغتد الحيد (02676) ومن اطول مفابعنا: 
وأيضاً عند الترمذي في ك. الأدب» باب ما جاء في دخول الحمام (85/8) مع 
التحفة» وقال: هذا حديث حسن غريب... وأرجه أحمد من حديث عمر بن 
الخطاب ونه )39١ /١(‏ وهو أطول مما هنا. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)551١-1519/58(‏ 

69 أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة َيِه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله 
الناس فقال لهم النبي يكلِ: «دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء» 
فإنما بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا معسّرين». أخرجه في ك. الوضوء» باب صب الماء 
على البول في المسجد )77/١(‏ مع الفتح» وفي ك. الأدب» باب قول النبي يَللِ: 
«يسروا ولا تعسّروا»... )015/1١(‏ مع الفتح . 

عق تقدم تخريجه ص778. 

(0) أخرجه أحمد من حديث عائشة يتا قالت: قال رسول الله كهِ: «يومئذ لتعلم يهود أن 
في ديننا فسحةء إني أرسلت بحنيفية سمحة». (0115/57 177). 
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فيه من الفساد الذي لا يطاق» فعلم أنه ليس بحرام» بل هو أشد من 
الأغلال والآصار التي كانت على بني إسرائيل ووضعها الله عنًا على لسان 
نبينا محمد كَلِِ. والله أعله"' . 

(9) ومنها: ما ذكره كُلَنْهُ من أن العبد إذا كان سيده يظلمه ويضيق 
عليه عيشهء حتى يوصله إلى حد الضرورة» وكان يأمره بالفحشاء والمنكرء 
وينهاه عن طاعة الله ورسوله. وأبى أن يعتفه أو يبيعة ) فإنه يجوز لهذا العبد 
الإباق والهروب. فالأصل في الإباق أنه حرام» وقد جاء الوعيد للعبد 
الآبق. ولكن جاز لهذا الإباق فى هذه الحالة» لضرورة المحافظة على 
لد 250 1 

يك 

)٠١(‏ ومنها: ما ذكره كله من أن سؤال المخلوق ‏ أي طلب الرزق 
منه - محرم فى الأصل» وإنما أبيحت للضرورة» وفى النهى عنها أحاديث 
كثيرة منها حديث قبيصة المتقدم”" . 

هذا آخر ما يسّر الله ون جمعه من فروع مندرجة تحت هذه القاعدة 
من خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. والحمد لله أولاً 
وآخراً. 

المطلب الرايع 
فائدة تتعلق بالقاعدة من خلال 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 
مجموع فتاواه ويصلح أن يكون حول هذه القاعدةء ما يلي : 
ما قاله يأنْهُ ‏ بعد أن ذكر جواز إجارة الأرض التي فيها شجر 


(؟) انظر: المصدر السابق (١91؟/‏ 786). 
(9) انظر: المصدر السابق .)١87/١١(‏ 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير ‏ القاعدة الأولى : الضرورات تببح المحظورات - 597 


وغرس وأن القول بالمنع من ذلك فيه من المشقة والحرج على الأمة ما لا 
يعلمه إلا اله قال: 55 ومن استقراً الشريعة في مواردها ومصادرهاء 


وجدها مبنية على قوله تعالى: #هَمَنِ أضْطرَّ عَيرَ صَاغْ ولا عار 55 إِنْم عه 


علا بره مهم 


[البقرة: ”7/ا١]»‏ وقوله: #قّمن أَضصْطرٌ في مخيصق عير مَتَجَانِفٍِ لوثم فَإِنّ ١‏ 
عَفُورٌ تَحِيِمٌ»* [المائدة: 7]. فكل ف د الناس إليه في معاشهمء. ولم 
يكن سببه معصية ‏ هي ترك واجب, أو فعل محرم ‏ لم يحرم عليهم؛ 
لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عادٍ. 

وإن كان سببه معصية كالمسافر سفر معصية اضطر فيه إلى الميتة» 
والمنفق للمال في المعاصي حتى لزمته الديون» فإنه يؤمر بالتوبة» ويباح له 
ما يزيل ضرورته» فتباج له الميتة»؛ ويُقضى عنه دينه من الزكاة» وإن لم 
يتب فهو الظالم لنفسه المحتال» وحاله كحال الذي قال الله فيهم: #إذْ 
كَأْقهِرْ نهم يَوم ستيه شُرّمَا وَبَْمَ لا شبن لا كأتبهدٌ َدلِكَ 
تَلُوهم يِمَا كنا يفسَقُون4 [الأعراف: 15]. وقوله: طقِظلْرٍ مَنَ اديت 


0 


ا عي 2 بت أُعلك لم وَبِصَدِهِمَ عن ميل لل كينا 69> 


2 


-. 
[النساء: ]١5١‏ الآية) 0.1“ . 
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5 90ااسلباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير ‏ القاعدة الثانية : ما أبيح للضرورة بُقَدّر بقدرها 


المبحث الثاني 
القاعدة الثانية 


ما أبيح للضرورة يُقَدّر بقدرها 
وفيها ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أدلة القاعدة . 
المطلب الثاني: معنى القاعدة. 
المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 


المطلب الأول 
أدلة القاعدة 
يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بما تقدم من أدلة قاعدة: (الضرورات 
تبيح المحظورات) . 
فقول الله وين بعد أن ذكر تحريم المحم 00 ولحم الخنزيرء وما 
أهل لغير الله به: هَمَنِ اقطر عد جخ ولا عَادٍ قل إُِمَ عَليْهِ4 [البقرة: 9/ا1]. 
نقل ابن جرير الطبري كَأنْهُ في تفسيره عن 0 وعكرمة”", 


)1١(‏ مجاهد بن جبر المكي» أبو الحجاج» مولى السائب بن أبي السائب المخزومي» من أئمة 
التابعين» وشيخ القراء والمفسرين في وقته. ولد سنة ١؟هء‏ وتوفي كن سنة 5 ١٠١ه.‏ 
وقيل غير ذلك. انظر: السير (5/ 559 /ا2)55 تهذيب التهذيب 57/٠١١(‏ - 55). 
(؟) عكرمة البربري» أبو عبد الله المدنى مولى ابن عباس» أصله من البربر» من علماء 
التابعين في التفسير» توفي كُذَنْهُ سنة ©١٠ه‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: السير (6/؟١785-1).‏ تهذيب التهذيب (9/ 707 73707), 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير ‏ القاعدة الثانية: ما أببح للضرورة بُقَدّر بقدرها ‏ 596 


قولهما في تفسير الآية: (غير باغ يبتغيه» ولا عاد يتعدى على ما يمسك 


000 6 


ونقل أيضاً عن السدي”"'' قوله: (أما باغ فيبتغي فيه شهوته» وأما 
العادي. فيتعدى فى أكله, يأكل حتى يشبع» ولكن يأكل منه قدر ما يمسك 
به نفسه حتى يبلغ به حاجته)” . 


وكذلك القول فيمن أكره حتى اضطر إلى التلفظ بشيء من الكفر» 
فإنة يجوز اله:ذلك» يما يدقع عن نقسه الافتطران» افق" كان الامظران' يناف 
بكلمةء لم يجز له أن يزيد عليها أخرى. والله أعلم. 

وكذلك القول أيضاً فيما جاء في حديث قبيصة بن مخارق 
الهلالي ذه المتقدم”''. ون كيد تعدو إنائحة المسانة اليك لخد الأصضنافة 
الثلاثة بحدء وهو: حتى يجدوا سداداً من عيش. ومعنى هذا أنهم إذا 
حصل لهم سدادٌ من عيش» حرمت عليهم المسألة بعد ذلك» لأن الضرورة 
التي أباحت لهم السؤال قد اندفعت بذلك» فيرجع الحكم إلى الأصل» 
وهو تحريم المسألة. والله أعلم. 

المطلب الثاني 
معنى القاعدة 

بعد أن عرفنا معنى قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات» وأن ذلك 
من رحمة الله تبارك وتعالى بعبادهء وبأمة محمد يلي خاصة» لثلا يوقعهم 
في الحرج فيشق عليهمء فأباح لهم المحظور حال الضرورة» وحينئذ يتوجه 


21 انظر: جامع البيان للطبري (41//5). 

() إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» أبو محمد الحجازي ثم الكوفي الأعور 
السدي» من موالى قريش» من علماء التابعين وأئمة التفسير» توفى ككُآَنْةُ سنة /1١١ه.‏ 
انظر: السير (0/ 755 - 7556)» تهذيب التهذيب (1/1" - 914). 

26 انظر: جامع البيان للطبري (88/1)» (0/7/8. 
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سؤال يقول: هل الإباحة في هذه الحالة مطلقة لا حدٌ لها؟ أم لها حد 
معيّن تنتهي إليه؟ 

والظاهر أن الجواب عن هذا السؤال هو أن الشارع رخص" في 
استباحة المحظور حال الضرورة بالقدر الذي تندفع به تلك الضرورة» فإذا 
اندفعت الضرورة رجع الحكم إلى الأصل في تحريم ذلك المحظور. 

وكذلك فإنه لما أبيح المحظور للضرورة» فالصحيح أن المضطر لا 
يتوسع في فعل المحظورء حتى يزيد عن الحد الرافع للضرورة» بل 
الواجب أن يفعل ما يزيل ضرورته فقط”" . 

وهذا المعنى يتضح بمعرفة بعض صور المحظورات التي تباح 
للضرورة. فمثلاً: التلفظ بكلمة الكفر ‏ كما سبق لما جاز لمن أكره حتى 
اضطر إلى التلفظ بهاء فإذا كان التلفظ بكلمة واحدة يدفع الضرورة عنه» لم 
يجز له الزيادة عليها. 

وكذلك يقال في الغيبة التي أبيحت للضرورة» فإنه لما استشارت 
فاطمة بنت قيس النبي وَلٍ في الزواج من معاوية؛ أو أبي جهم ‏ وقد 
خطباها » ذكر لها النبي يهِ شيئاً من العيوب في الخاطِبَيْن» مما يتعلق 
بموضوع الاستشارة» ولم يزد على ذلك» وكذلك المستشار ينبغي أن يفعل» 
فإذا حصل المقصود بقوله مثلاً عن الشخص المسؤول عنه: لا يصلح أن 
تشاركهء واكتفى السائل بهذا القدرء لم يكن له أن يزيد على ذلك» 
والمقصود: أنه يذكر المسؤول عنه بما فيه» بالقدر الذي يحصل منه مقصود 
الاستشارة» سواء كانت الاستشارة لشركة» أو زواج» أو غير ذلك. 

وكذلك القول أيضاً في إباحة إساغة الغصة بالخمرء فإنه يشرب بقدر 
ما يدفع الغصة فقطء ولا يزيد عليه. 


)١(‏ الرخصة في الاصطلاح: استباحة المحظور مع قيام الحاظر. أو هي: ما ثبت على 
خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. انظر: روضة الناظر /1١(‏ 177 221797 وانظر 
مزيداً من التعريفات في البحر المحيط .)7751/١(‏ 

(؟) انظر الخلاف في هذه المسألة في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟/ 779 7558). 
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وكذلك القول في الأكل من الميتة» أو الدمء أو لحم الخنزيرء أو ما 
أهل لغير الله به» لمن اضطر إلى ذلكء». فقد قال كثير من العلماء بأنه لا 
يجوز للمضطر أن يأكل إلا ما يقيم به صلبه» ويسد رمقهء ويحفظ مهجته. 
وما زاد على ذلك يكون تعدياء كما تقدم بيانه في تفسير الآية» والله أعلم. 
وسيزداذا هذا المع -وضوكا أ إن قناة الله تعالق يعد 'النظر ”فى 
الفروع 'الميدرسحة تسق هك الفاعدة: والهه الموفق» ْ 


المعللب الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 

بعد أن تبيّن لنا أدلة القاعدة» وعرفنا شيئاً من معناهاء نستعرض ما 
وقفت عليه من فروع يمكن إدراجها تحت هذه القاعدة ليزداد معناها 
وضوحا وبيانا»ء فمن هذه الفروع : 

() ما ذكره كُدنْهُ من أنه يجب على المضطر أن يأكل ويشرب ما 
يقيم به نفسهء وأن من اضطر إلى الميتة» أو الماء النجس» فلم يشرب» 
ولم يأكل حتى مات. دخل النار”" . 

0) ومنها: أنه لما سئل عمن عليه حق للغير وهو قادر على أدائه» وامتنع 
من أدائه» كمن كان عليه دين» أو عنده أمانة فلم يردها إلى صاحبهاء ذكر أن 
حكم الشريعة في مثل هذا أن يعاقب بالضرب والحبس مرة بعد مرة» حتى يؤدي 
الحق الذي عليه؛ سواء كان الحق ديناً عليه» أو وديعة عنده»ء أو مال غصبء أو 
عارية» أو مالا للمسلمين. فقد قال النبي كَلِِ: «مطل الغني ظلم)”". وقال 


.)80 /؟١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(0) متفق عليه من حديث أبي هريرة وك . واللفظ للبخاري. 
أخرجه البخاري في ك. الاستقراض وأداء الديون» باب مطل الغني ظلم )5١/6(‏ مع 
الفتح» وفي ك. الحوالة بنحوه في باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة (4/ 24754 455) 
مع الفتح. وأخرجه مسلم في ك. المساقاة» باب تحريم مطل الغني. . . (1191//9). 


8 اباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التبسير ‏ القاعدة الثانية : ما أببح للضرورة يُقَدّر بقدرها 
أيضاً : «ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته)”"' . 

واللىّ: هو المطل”"؟. والواجد: هو القادر على قضاء دينه”" . فأخبر ككل 
أن مطل الغني ظلم» وأن ذلك يحل عرضه وعقوبته» فثبت أن عقوبة المماطل 
مباحة» فيعاقب بقدر ما يحصل به المقصود لتحصيل الحق منه. وكذلك من 
كان معروفاً بالفجور فاتهم بسرقة مال فأنكره» ووجدت قرائن تدل على صحة 
الدعوى. فإنه يجوز ضربه» حتى يقرٌ به؛ فيحضرهء أو يدل عليه. 

وكذلك لو كان الحق عملاء كتمكين المرأة زوجها من الاستمتاع بهاء 
وعمل الأجير ما وجب عليه من المنفعة» وهذا ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع. فقد قال الله تعالى: ولت كافك موتهرى فوظوكرى وَمْجُرُوشن في 
لْمَصمَاجع وأصْروَشةَ 4 [النساء: 75]. فأباح سبحانه وتعالى للرجل أن يضرب 
المرأة إذا امتنعت من الحق الواجب عليها من المباشرة وفراش زوجهاء 
ضرباً غير مبرّح» حتى تعود إلى طاعة زوجهاة”“. 

(9) ومنها: ما ذكره د كأَنْهُ من أن جمع التطليقات الثلاث مرة واحدة ليس 
بمشروع » لأن الأصل في الطلاق الحظرء وإنما أبيح منه قدر الحاجة» ولهذا لم 
يبح إلا ثلاث مرات متفرقات» وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة» حتى تنكح زوجا 
غيره» وإذا كان إنما أبيح للحاجة» فالحاجة تندفع بواحدة» فما زاد عنها فهو باق 
على الحظرء ولهذا لا يجوز جمع الثلاث تطليقات مرة واحدة. والله أعله”* . 

(4) ومنها: ما ذكره كْأَنهُ من أنه إذا اقتتلت طائفتان من المسلمين» 


)١(‏ جاء من حديث الشريد بن سويد الثقفي ضهء أخرجه النسائي في ك. البيوع» باب 
مطل الغني (1/9- 20717 وأبو داود» في ك. الأقضية» باب في الحبس في 
الدين وغيره (5/ 45)» وابن ماجة في ك. الأحكامء باب في الحيس في الدين 
والملازمة (؟/١١481))‏ وأحمد (88/5”: 4)799: والبيهقي »)5١/5(‏ والحاكم (4/ 

7 وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. والحديث 
حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (559/0). 

(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث (580/5). 

(9) انظر: المصدر السابق (0/ .)١56‏ 

(4) انظر: مسجموع الفتارى (80/ لا”ا - 2094 (94/ 2540 “1837). 

(0) انظر: المصدر السابق 7/7990 481). 
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وكانت إحداهما تبغي» بأن تمتنع عن العدل الواجب» ولا تتجيب إلى أمر الله 

ورسولهء وتقاتل على ذلك؛ أو تطلب قتال الأخرى» وإتلاف النفوس 

والأموال» فإذا لم يُقْدَر على كفها إلا بالقتال» قوتلت» حتى تفيء إلى أمر الله 

يقتل من وجب قتله منهم »2 ونحو ذلك» عُمِلَ ذلك» ولا حاجة إلى الفعال30” , 
وكذلك لو اعتدت إحدى الطائفتين على الأخرى بعد الإصلاح» أو 

بعل المعاهدة والمعاقدة» فإن المعتدي ب نحو يستحق العقوية» وإن ن لم يمكن كف 

صنيعهم إلا بقتالهمء 0 وإن أمكن بما دون ذلك عوقبوا بما يمنعهم 

من البغي والعدوان ونقض العهد والضناق 3 , 


(6) ومنها: ماذكره كَْنْهُ من أن من مر على قوم ومعه دابة» وليس معه ما 
يأكل هو ودابته» فإن اضطر هو ودابته وعند القوم مال يطعمونه» فلم يطعموهء 
فله أن يأخذ كفايته بغير اختيارهم» ويعطيهم ثمن المثل» وإن كان في سفر وجب 
عليهم أن يضيفوه» إن كانوا قادرين على ضيافته» فإن لم يضيّفوه أخذ ضيافته 
بغير اختيارهم ولا شيء عليه» لقول النبي يَلهِ: «أيما رجل نزل بقوم فعليهم أن 
يُقْروهء فإن لم يقروه فله أن يعاقبهم بمثل قراه من زرعهم ومالهم)7””. 

هذا آخر ما تيسر جمعه من فروع مندرجة تحت هذه القاعدة 
والحمك الله ولا حرا 


.)8(7 - 85/75( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)494 انظر: المصدر السابق (ه86/ 88م‎ )٠( 

69 أخرجه أحمد بنحوه»ء من حديث المقدام بن معد يكرب َه عن النبي يل قال: «أيما 
مسلم أضاف قوماً فأصبح الضيف محروماً فإن حقاً على كل مسلم نصرهء حتى يأخذ 
بقرى ليلته من زرعه وماله». .)١1717/5(‏ وأخرجه أبو داود بنحوه فى ك. الأطعمة. باب 
ما جاء في الضيافة (9/5؟١ ‏ 2210 والحاكم في ك. الأطعمة (17/4) وصححه 
الذهبي. وأخرجه أحمد أيضاً من حديث أبي هريرة ذَفيِه بنحوه (؟/ .)"8٠‏ والحديث 
صححه الشيخ الألباني أيضاً في صحيح سنن أبي داود (7/ 22777 وفي صحيح الجامع 
»)6070-679/١(‏ وفي السلسلة الصحيحة (؟/؟557). وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد (/128) بنحوه من حديث أبي هريرة وعزاه إلى أحمد وقال: رجاله ثقات. 

(:) انظر: مجموع الفتاوى .)51١/0(‏ 
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الميبحث الثالث 
القاعدة الثالثة 
الحاجة تنزل منزلة الضرورة 


وفيها ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أدلة القاعدة. 

المطلب الثاني: معنى القاعدة . 

المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 


المطلب الأول 
آدلة القاعدة 
يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بأدلة كثيرة من السنةء» فمن هذه الأدلة: 
() حديث أنس بن مالك ضَيئنه أن قدح النبي كَكِةِ انكسرء فاتخذ 
مكان اقبي سلسلة من 0 
فهذا الحديث يبيّن جواز إصلاح الإناء المكسور بشيء من الفضة» مع 
أن الأكل والشرب في آنية الفضة حرام أصلاء كما جاء في أحاديث عدة منها: 


)1١(‏ أي مكان الصدع والشق الذي فيه. النهاية في غريب الحديث (؟//الا4). 

(؟) أخرجه البخاري في ك. فرض الخمس.ء باب ما ذكر من درع النبي يَلِلِ وعصاه وسيفه 
وقدحه.. . )5١7/7(‏ مع الفتحء وفي ك. الأشربة» باب الشرب من قدح النبي يك 
وآنيته )45/١٠١(‏ مع الفتح. 
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حديث حذيفة'"© ذه أن رسول الله كَةٍ نهانا عن الحرير والديباج 


والشرب في آنية الذهب والفضة» وقال: «هن لهم في الدنياء وهي لكم في 
الآخرة»”" . 
وكما في حديث أم 0 وفنا أن رسول الله عد قال: «الذي 


يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)”؟. 


فجواز إصلاح الإناء المكسور بالفضة» باتخاذ رقعة من فضة 
لإصلاحه. إنما جاز للحاجة إليه» ولو منع منه لكان الناس في حرج 
زفق تخاضة إذا كان بالناين عنيق وقلة فى ءذات اليه قريما لا جد 
أحدهم من الآنية إلا إناء واحداً يستعمله» فلو مُنْع من إصلاحه» لصار 
الناس في حرج وضيقء» والحرج مرفوع في شريعتناء والحمد لله رب 
الفالميف 


فهذه الحاجة كلت منزلة الضرورة » فأبيح هذا المحظور وهو استخدام 
الفضة فى آنية الشرب. لأجل الحاجة. 


6١(‏ حذيفة بن اليمان - واسمه خُسَيْل وقيل: - حِشْل - بن جابر العبسي» حليف بني عبد 
الأشهل» أبو عبد الله» من نجباء أصحاب النبي يَكِيّ وهو ع و رس الله يكل 
ومن المهاجرين» توفي ذه بعد مقتل عثمان بأربعين يوماً سنة 7'ه. 
انظر: السير (3517/7 - 0379 تهذيب التهذيب .)57١  5١9/7(‏ 

(؟) متفق عليه» واللفظ للبخاري» أخرجه البخاري في ك. الأشربة» باب الشرب فى أآنية 
الذهب (705/7)» ومسلم في ك. اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال. . . (1571//9). 

فرق هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة 
المخزومية» أم المؤمنين» ابنة عم خالد بن الوليدء» تزوجها رسول الله يَكِهِ سنة أربع من 
الهجرة» وهي آخر من مات من أمهات المؤمنين» توفيت ب#بًا سنة ١ه.‏ وقيل غير 
ذلك. 
انظر: السير »)75١١  ”١١/9(‏ الإصابة (8/٠4؟‏ - 787). 

(4) متفق عليه. واللفظ للبخاري. أخرجه البخاري في ك. الأشربة» باب آنية الفضة //١(‏ 
0005-5 ومسلج في 2: اللباس. والؤيئة» بات تحريم استحمال أواني الَذُعب 
والفضة في الشرب وغيره ("9/ .)١575‏ 
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0) حديث أنس بن مالك َيه - أيضاً ‏ أن النبي كَل رخص 
لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حريرء من حكة كانت بهما. 

وفي رواية: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي كَل - 
يعني القمل ‏ فأرخص لهما في الحرير”” . 

ففي الحديث أن النبي يل رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في 
لبس الحريرء بسبب حاجتهما إلى ذلك». لأجل حكة كانت بهما. 


وقول الراوي: (رخص». فيه إشارة إلى أن حكم لبس الحرير غير 

مرخص فيهء بل هو المنع» كما جاء في أحاديث كثيرة عن النبي كَل منها: 

حديث البراء بن 7 كن طنانه قال: أمرنا النبى عبد بسبع » ونهانا 
ا : م2 1 


وحديث عمر بن الخطاب نه أن النبي يَكِهِ نهى عن لبس الحرير إلا 
هكذاء وصفْ لنا النبى كه أصبعيه ‏ يعنى الوسطى والسبابة29؟ . 


وحديث عبد الله بن ا 3 أن النبى يليه قال: «من لبس 


() تقدم تخريجه ص7/87. 

000 البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث» 
الأنصاري الأوسيء أبو عمارة» صحابي جليل استصغره النبي يله يوم بدرء وشهد 
أحداً وما بعدها من المشاهد. توفي َيه سنة الاه. وقيل غير ذلك. 
انظر: السير (*/ 195 - 2)195 الإصابة (1417//1). 

(0) متفق عليه. أخرجه البخاري في ك. الأشربةء باب آنية الفضة .)75١7/19(‏ وأخرجه 
مسلم في ك. اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء. . . (#/ .)١57“0‏ 

(4:) متفق عليه. أخرجه البخاري في ك. اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر 
ما يجوز منه (1/ 717 - 174). وأخرجه مسلم في ك. اللباس والزينة» باب تحريم 
استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. . .  ١547/(‏ "1584). 

(5) عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن 
مرة القرشي الأسدي» أبو بكر وأبو خبيب» هو أول مولود للمهاجرين بالمدينة» ولد 
سنة ١ههء‏ وقيل سنة ١ه.‏ قتل ويه بمكة سنة "الاه. انظر: السير (3572/9 - 20789 
الإصابة .)8/١  59/4(‏ 
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الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»”" . 


فترخيص النبي كَكةٍ لهما في لبسه لأجل حاجتهما إلى ذلك لما بهما 
من مرضء. فالرخصة في استعمال هذا المحظور هناء كانت لأجل حاجة 
التداوي والعلاج» الذي لو منع منه لكان يلحق المكلف حرج ومشقة» 
فالحمد لله رب العالمين على رحمته ورفقه بعباده . 
من لم يجد النعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل» 

زفق 
للجحوم . 

وفي حديث ابن عمر '#هها أن النبي كَل قال: «لا يلبس المحرم 
القميض ولا الشزاؤيل .ول البرسس”" ولا الخفينء: إلا :أن لا يجد التعليخ 
فليليس ما هو أسفل من الكعبين)20؟ . 


فهذا الحديث يفيد أنه لا يجور للمحرم لمن القميص والسراويل 
والمخيط من الثياب عموماء وفيه بعد ذلك استثناء لمن لم يجد ما يباح 


)١(‏ أخرجه البخاري في ك. اللباس» باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه 
(775/0). وأخرجه مسلم من حديث أبي أمامة في ك. اللباس والزينة» باب تحريم 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري في ك. جزاء الصيدء باب لبس الخفين للمحرم إذا لم 
يجد نعلين (01//5) مع الفتح. وفي باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل (08/4) 
مع الفتح» وفي ك. اللباس» باب السراويل )777/٠١١(‏ مع الفتحم. وأخرجه مسلم في 
ك. الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح. .. (؟/88). 

) هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به. النهاية في غريب الحديث .)١177/1(‏ 

(5) متفق عليه. أخرجه البخاري في ك. الحجء باب ما لا يلبس المحرم من الثياب (؟/ 
(5//5) مع الفتح. وفي ك. اللباسء باب البرانس  791/٠١١(‏ 77/7) مع الفتح» 
وأخرجه مسلم في ك. الحجء باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح 0/ 
:م ثم ). 
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فإذا لم يجد نعلين لبس خفين أسفل من الكعبين» وفي حديث ابن 
عباس '#ه أن من لم يجد إزاراً يلبس السراويل ‏ وهي مخيطة -» وإنما 
جاز ذلك لأجل الحاجة إلى ذلك» فيُرّلت منزلة الضرورة» فأبيح المحظور 
بهذه الحاجة. 


وابقيا؛ قد جاء في حديث كعب بن 0 طلفنه قال: مر بي 
النبى مَل وأنا أوقد تحت القدرء فقال: «أيؤذيك هوام رأسك»؟ قلت: 
نعم. فدعا الحلاق» فحلقه. ثم أمرني ال 
يجوز له أن يأخذ شيئاً من شعره» وكانت الرخصة لأجل حاجته إلى ذلك» 
فأبيح المحظور لأجل الحاجة إليه. 

5( حديث أبى هريرة طلفه قال: كنت عند التي ع فأتاه رجل 
فأخبره أنه تزوّج امرأة من الأنصارء فقال له رسول الله ككلةِ: «أنظرت إليها»؟ 
قال: لا. قال: «فاذهب فانظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئاً»”” . 


وعن | بن عن -220 طبه أنة خطب امرأق فقال النبي عَكِهِ : 


)١(‏ كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن خالد بن عمرو بن عوف بن غنم بن 
سواد بن أراضة البلوي. أبو محمد وأبو إسحاق وأبو عبد الله. حليف الأتصارء 
صحابي جليل شهد بيعة الرضوانء توفي يه سنة 07ه. وقيل غير ذلك. 
انظر: السير ("/ ”5 65)» الإصابة (0/ "١5‏ _ 506), 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري في ك. المرضىء» باب ما رخص للمريض أن يقول إني 
وجع أو وارأساه. ) مع الفتحء وفي ك. المحصرء باب قول الله تعالى: 
لبن كن متم ريسا أوّ يود أَدى من من كأسِوء فَقْدَيَة . )1١/4( ٠‏ مع الفتح. . وفي مواضع 
أخرى من الصحيح في ك. المحصر ح6١141.‏ 5١14ء‏ ا(14. 214148 وفي ك. 
المغازي ح64١5. »41١5١ .»414١٠‏ وفي ك. التفسير ح40191. وفي ك. الطب 
اح 201707 وفي ك. كفارات الأيمان 0000 وأخرجه مسلم في ك. الحجء باب 
جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. .. (؟/ 4829 ؟855). 

فرق أخرجه مسلم في ك. النكاح » باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد 
تزوجها (؟/٠5١٠).‏ 

(4) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الثقفي. أبو عيسى» أسلم قبل عمرة- 
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أنظر إليها فإنه أحرى أن يُؤْدَم بينكما"©)0©, 

ففي هذين الحديثين الرخصة للخاطب في النظر إلى من أراد الزواج 

منهاء بقدر ما يحصل به المقصود. مع أن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين 

3 برع ع قد‎ ّ 32 -. ٠ 5 ٠6 
والمؤمنات بغض أبصارهم» كما في قوله وَيْكّ: #قل للْمُؤْينِيت يِحْضْوأ من‎ 
بَصرِهِم مَكْمَظوأ دَْجَهْرْ ذَلِكَ أَرَقَ لم إِنَّ لله حير يما يعون و)رثل‎ 
ِلْمْؤْسَتِ يعْضْضْنَ من أبَْصرِمنَ وَححْفَظنَ دُوْجَهُنَّ ولا يبت زِبِتتَهُنَ إِلَّا م‎ 
.]”١  ”٠ ظهَّرٌ يئها* [النور:‎ 

فالأصل في نظر الرجال للنساء الأجنبيات أنه محرّم» وكذلك نظر 
النساء إلى الرجال الأجانب» ولكن هنا رخص رسول الله يه للخاطب فى 
النظر إلى المخطوبة لأجل الحاجة إلى ذلك» فنزل هذه الحاجة منزلة 
الضرورة المبيحة للمحظور. 

(9) حديث أنس بن مالك الكعبي نه - رجل من بني عبد الله بن 
كعب - قال: أغارت علينا خيل رسول الله ككةٍ فأتيت رسول الله يَكِهْ فوجدته 
يتغدى» فقال: «أدن فكل». فقلت: إني صائم. فقال: «أدن أحدثئك عن 
الصوم - أو الصيام -: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر 
الصلاة» وعن الحامل والمرضع الصوم ‏ أو الصيام. »١.‏ الحديث””". 


-- الحديبية وشهدها وشهد بيعة الرضوان وما بعدها من المواقع» وشهد اليمامة وفتوح 
الشام والعراق» وكان من دهاة العرب. توفي صَك سنة ٠5ه.‏ انظر: السير  7١/5(‏ 
؟*)» الإصابة (5/ ,)١77 ١1‏ ط. ابن سعد (8/ 784)» أسد الغابة (84/١/ا8).‏ 

)١(‏ أي تكون بينكما المحبة والاتفاق. يقال: أَدَم الله بينهما أَدْماً ‏ بالسكون -: أي ألّف 
ووقق. النهاية في غريب الحديث .)77/1١(‏ 

() أخرجه الترمذي في ك. النكاح» باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة  7١5/14(‏ 
رحرة مع التحفة» وقال: هذا حديث حسن... والنسائي في كك النكاح » باب إباحة 
النظر قبل التزويج 207١  59/7(‏ وابن ماجة في ك. النكاح» باب النظر إلى المرأة 
إذا أراد أن يتزوجها .)10١  599/١(‏ ونقل المعلق عن مصباح الزجاجة أن إسناده 
صحيح ورجاله ثقات. وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة )١15١/١(‏ وفي 
صحيح سنن النسائي (7/ 5857). 

(6) تقدم تخريجه ص775. 
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ومعاوم أن الصوم ركن سن 2 00 الخييةة 0 0 على 
06 0 قِكُمْ لمَلَّكُ 44 1 0 1]. 

والرخصة للمسافر بالفطر» إنما هي لما يحصل له من مشقة شقة مشقة السفر 
غالباً» فيحتاج المسافر إلى الفطر ليتقوى به على سفره. 

وكذلك المرضع والحامل هما مأمورتان في الأصل بالصيامء ولكن إن 
احتاجتا إلى الإفطار خوفاً على نفسيهما أو طفليهما جاز لهما الإفطارء 
لأجل الحاجة إليهء فالحمد لله أولاً وآخراء ظاهراً وباطنا . 


وأكتفى بما ذكرت من الأدلة لحصول المقصود بهء والحمد لله رب 
العالكين + 
المططلب الثاني 
معنى القاعدة 
معنى هذه القاعدة أن ما يفتقر إليه المكلف في حياته ويلحقه بفواته 
حر وضيق» فإنه يعطى حكم الضرورة» فيبيح المحظور المناسب لمقام 
الحاجة» ليرتفع الحرج والضيق عن المكلف. 
ويبدو للقاريء أن هناك نوعاً من التداخل والتشابه بين هذه القاعدةء 
وبين قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات). 
وأرى أن من المناسب هنا أ لم ما ذكره الإمام الشاطبى 2 
في كتابه الموافقات في مقاصد الشريعة في الخلقء. ليتضح الفرق بين 
الضرورة والحاجة. ليحصل التمييز بين ما هو ضرورة» وما هو حاجة) لأن 
كثيراً من الناس فى هذا الزمن صار يتساهل فى استباحة المحظورء بحب 
الضرورة» فكلما اعترض له أمر قال: هذا ضرورة» والضرورات تبيح 
المحظورات» فير خص لنفسه ارتكاب المحظور» باجتهاده الخاطىء . 
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إن مقاصد الشريعة في الخلق ثلاثة أقسام: 

)0( مقاصد ضرورية: وهي التي لا بد منها قفي قيام مصالح الدين 
والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد 
وتهارج وفوت حياة» وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران 
الو 
الدين» وحفظ النفسء وحفظ النسل» وحفظ المال» وحفظ العقل. 

وقد قيل : إن هذه الضرورات الخمس مراعاة في كل الملل. 

والحفظ لهذه الضروريات يكون بأمرين: 

* أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها. وهو عبارة عن مراعاتها 
من جانب الوجود. 

* والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها. وهذا عبارة 
عن مراعاتها من جانب العدم. ْ 

فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجودء كالإيمان 
وأركان الإسلام. 

والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل» من جانب الوجود أيضاًء 
كتناول المأكولات والمشروبات والملبوسات». ونحو ذلك. 

والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود» وإلى 
حفظ النفس والعقل أيضاًء ولكن بواسطة العادات». كانتقال الأملاك بعوض» 
أو بغير عوضء بالعقد على الرقاب» أو المنافع» أو الأبضاع. 

والجنايات : وهى ما يعود على ما تقدم بالإبطال» فشرع فيها ما يدراً 
ذلك الإبطال» ويتلافى تلك المصالح. كشرع القصاصء والديات» 
والحدود» وتضمين قيم الأموال» ونحو زلك0 , 


.)1٠١  82/9( انظر: الموافقات‎ )١( 


اايسلباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير ‏ القاعدة الثالثة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة 


فنمقد هذه المقاصد الضرورية» يؤثر فى حياة الناس » بل يعررض 
أرواحهم وأعراضهم وأموالهم للتلف. والهلاكء فتفسد حياتهم بذلك. 
الضيق المؤدي فى الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» 
فإذا لم تراع هذه الحاجيات» لحق المكلف حرج ومشقة. ولكنه له يبلغ 
مبلغ الفساد الحاصل بفوات المقاصد الضروريةء» وهى جارية فى العبادات» 
والعادات» والمعامللات» والجنايات؟ فى العبادات : كالر خص المخففة . 

وفي العادات: كإباحة الصيد» والتمتع بالطيبات» مما هو حلال؛ 
مأكلا» ومكترياً» وفلساء وفشكا ونحو ذلك . 

وفى المعامللات : كإباحة القراض » والسلم. والمساقاة ونحوها. 

وفى الجنايات: كالحكم باللوث والقسامة» وضرب الدية على 
العاقلة”' . 

ففقد هذه الحاجيات يؤثر في حياة الناس» ويلزمهم به الحرج 
والضيق. ولكن لا يصل إلى درجة الهلاك. والفساد الذي يحصل بفوات 
الضروريات. 

(؟) مقاصد تحسينية: والمقصود بها الأخذ بما يليق من محاسن 
العادات» وتجنب الأحوال المدنسات» التى تأنفها العقول الراجحات. 

وهى جارية أيضاً فى العبادات» والعادات» والمعاملات» والجنايات. 

ففى العبادات : الطهارات كلهاء من الحدث والخبث» وستر العورة. 
وأخذ الزينة» والتقرب إلى الله بالنوافل. 

وفى العادات: كآداب الأكل والشرب ومجانبة النجاسات. 

وفي المعاملات: كالمنع من بيع النجاسات. وفضل الماءء والكلاء 


15" “انظر > النوافقات 111/99 
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والمنع من أخذ الأجرة على ضراب الفحل» وكسلب المرأة منصب الإمامة» 
ومنعها من إنكاحها نفسها. 

وفي الجنايات: كمنع قتل الحر بالعبد» ومنع قتل النساء والصبيان 
والرهبان في الجهاد'"". 

فهذه الأمور لو فقدت من حياة الناس لم يهلكوا ولم يؤثر فقدها على 
حياتهم في السعة والضيق» ولكن وجودها والعمل بها أكمل لحياتهم 
وأحسن لمعاملتهم . 

والقسم المقصود في هذه القاعدة هو: القسم الثاني» المتضمن 
للمقاصد الحاجية» فمثل هذه الحاجات تنزل منزلة الضرورة التي يباح 
لأجلها المحظور ليرتفع الضيق والحرج عن المكلف. والله أعلم. 

المطلب الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 

بعد أن عرفنا جملة من أدلة هذه القاعدة» ومعناهاء ومعنى الحاجة 
والضرورة» والفرق بينهماء أذكر هنا ما وقفت عليه من فروع تندرج تحت 
هذه القاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام كأنة في مجموع فتاواه. فمن 
هله الفروع : 

)١(‏ ما ذكره ُلَنْةُ حين سيْل عن أواني النحاس المطعمة بالفضة» هل 
حكمها حكم آنية الذهب والفضة؟ ذكر كمُبَنُةِ أن المضبب بالفضة من الآنية 
وما يجري مجراها من الآلات» إن كانت الضبة فيها يسيرة وللحاجة» مثل 
تشعيب القدح وشعيرة السكين» ونحو ذلك. مما لا يباشر بالاستعمال» فلا 
بأس به. 

ثم ذكر أن مراد الفقهاء بالحاجة هنا: أن يحتاج إلى تلك الصورة كما 


.)١7-1١7/97( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
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يحتاج إلى التشعيب » والشعيرة» سواء كان من فضة أو نحاس )2 أو حديد» 
أو غير ذلك» وليس مراده أن يحتاج إلى كونها من فضة» بل هذا يسمونه 
ا" ات ا 0000 

في مثل هذا صرورة 


(؟) ومنها: ما ذكره من أن ما حَرُم لخبث جنسهء أشد في الحرمة 
مما حرم لما فيه من السرف والفخر والخيلاء» فإن هذا يحرم القدر الذي 
يقتضى ذلك منه» ويباح للحاجة» كما أبيح للنساء لبس الذهب». والحرير» 
لحاجتهن إلى التزيّن» وحرم ذلك للرجال» وأبيح لهم منه اليسير» كما جاء 
في السنةء ولهذا كان الصحيح الس و أحمد وغيره جوار 
التداوي بهذا الضرب دون الأول» كما رخص النبي كَلِة لعبد الرحمن بن 

: 1 .ا مه لفق : 

عوف والزبير في لبس الحرير من حكة كانت بهما"'"» بينما نهى عن 
التداوي بالخمرء وقال: (إنه لمم بدواء ولكنه ع0" , ونهى عن الدواء 
200040 


وقد رخص أيضاً في لبس الحرير للرجال في الحرب لقصد إرهاب 
العدوء فإن جند الشام كتبوا إلى عمر بن الخطاب ونه : إنا إذا لقينا العدو 
00 عأئ غطوا ‏ أسلحتهم بالحرير وجدنا لذلك رعباً في 
قلوبناء . فكتب إليهم عمر: وأنتم كفروا أسلحتكم كما يكفرون أسلحتهو”' . 


.)488 45ء.‎ 24١ /5١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص7817. 

(0) أخرجه مسلم في ك. الأشربةء باب تحريم التداوي بالخمر (9/ 1917). 

(5) نهى النبى يكل عن الدواء الخبيث جاء من حديث أبى هريرة َيه قال: نهى 
سول الله كل عن الذااء الخبيك. أخرسة آبو.ذاوة. فى ك. الطب "باب' فى الأدوية 
المكووطة 0794 وابق ماعلا .كن نكم «الطياء بات العهن عد الدواه كيك( 
والترمذي في ك. الطبء باب من قتل نفسه بسم أو غيره )١118/5(‏ مع 
التحفة. وقد صحح الشيخ الألباني الحديث في صحيح سنن أبي داود (؟/ 0779 . 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (١؟47/1).‏ (955/ 500). 

(7) هكذا ذكره شيخ الإسلامء ولم أقف عليه في شيء من كتب السنن والآثار التي اطلعت 
عليها. 
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ولأن لبس الحرير فيه خيلاء» والله يحب الخيلاء حال القتال» كما جاء في 
الحديث أن النبي كَل قال: «إن من الخيلاء ما يحبه الله» ومن الخيلاء ما 
يبغضه الله. فأما الخيلاء التي يحبها الله: فاختيال الرجل عند الحرب. . 
الحديث)77 , 


ولما كان يوم أحد اختال أبو دجانة الأنصاري”" ضيه بين الصفين» 
فقال النبى كَكَه: «إنها لمشية يبغضها الله إلا فى هذا الموطن)9"9؟, 


(0) ومنها: ما صححه كَبَنْكُ من جواز المسح على اللفائف ‏ وهي أن 
يلف على الرّجْل لفائف من البرد أو خوف الحفاءء أو من جراح بهماء 
ونحو ذلك وهي بجواز المسح عليها أولى من الخف والجورب» لأن 
تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة عادة» وفي نزعها ضررء إما بإصابة 
البرد» وإما التأذي بالحفاءء وإما التأذي بالجرح» فإذا جاز المسح على 
الخفين والجوربين» فجوازه على اللفائف بطريق الأولى”” . 


(4) ومنها: ما قرره كَُُنْهُ من أن الله تبارك وتعالى لم يحرم على 


)١(‏ جاء هذا من حديث جابر بن عتيك ويه قال: قال رسول الله ككل : «إن من الغيرة ما 
يحب الله ويْقَء ومنها ما يبغضه الله وَيْقَء ومن الخيلاء ما يحب الله كنِنَ ومنها ما 
يبغضه الله كِيْكَ. .. والاختيال الذي يحب الله ويْنَ اختيال الرجل بنفسه عند القتال 
وعند الصدقة... الحديث». أخرجه النسائى فى ك. الزكاة» باب الاختيال فى الصدقة 
(1/4/0 09 وأبوداوة» فن ك: الجهاد» بان فى التغيلاء فى التخرت 314/5 
8م وأحمذ (45+8448/6). وضحم ابن حجر إسناده أثناء ترجمة جابر بن 
عتيك في الإصابة .)775/١(‏ والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (؟/ 6906), 

(؟) سماك بن خرشة بن لَؤْذان بن عبدودّ بن زيد الساعدي؛ أبو دجانة الأنصاري. صحابي 
جليل شهد بدراً والمشاهد كلها. واستشهد ذَيْه يوم اليمامة وكان له مشاركة في قتل 
انظر: السير /١(‏ 7857 - 27556 الإصابة (ا/ لا0). 

)6 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني وقال: وفيه من لم أعرفه .)١١7/5(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (1/98؟ -18). 

.)١86 ١85 /5١( انظر: المصدر السابق‎ )0( 
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الناس في الإحرام ولا غيره ما يحتاجون إليه حاجة عامة» ولا أمر مع هذه 
الرخصة في الحاجة العامة أن يفسد الإنسان خفة أو سراويله بقطع أو فتق» 
كما أفتى بذلك ابن عباس وغيره ممن سمع السنة المتأخرة» وإنما أمر 
بالقطع أولاً ليصير المقطوع كالنعل» فأمر بالقطع» قبل أن يشرع البدل» لأن 
المقطوع يجوز لبسه مطلقاً. 

وكذلك الترخيص للنساء في لبس الحرير» وللرجال اليسير منه أيضاً 


فيما يحتاجون إليه للتداوي وغيره. لأن ذلك حاجة عامة'. 


(6) ومنها: ما اختاره كْلَنْهُ من أن من احتاج إلى المسح على الخفين 
في الحضر أو السفر أكثر من المدة المقررة» وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة 
أيام ولياليهن للمسافر ‏ فإنه يجوز له أن يمسح عليهما أكثر من هذه المذة 
دون أن ينزعهما ويعيد لبسهماء وكذلك إن كان يتضرر بنزع الخف فإنه 
يصير له حكم الجبيرة في جواز المسح عليه من غير توقيت. 

ثم ذكر ككل واقعة حصلت لهء فقال: (لما ذهبت على البريد وجدّ 
بنا السير وقد انقضت مدة المسح.ء فلم يمكن النزع والوضوء إلا بانقطاع 
عن الرفقة» أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف» فغلب على ظني عدم 
التوقيت عند الحاجة» كما قلنا في الجبيرة» ونزلت حديث عمر وقوله 
لقان :ضاي «أنيفت لين عل هنا توفيقاً بين الآثار» ثم رأيته مصرّحاً 
به فى مغازي ابن عائد9"؟, أنه كان قد ذهب على البريد ‏ كما ذهبت . 
لما متسيك ديق ذهب بشيراً بالفتح من يوم الجمعة إلى يوم الجمعةء 
فقال له عمر: منذ كم لم تنزع خفيك؟ فقال: منذ يوم الجمعة. قال: 
أصبك”"'*. :قحمدات الله غلن. المواققة) ابو" , 


.)١159/575( »)098/51( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هكذا ذكره شيخ الإسلامء ولم أقف على ترجمته. 

(0) أخرجه ابن ماجة في ك. الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في المسح بغير توقيت /١(‏ 
606» وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة .)91/١1(‏ 

(:) انظر: مجموع الفتاوى .07١6/71(‏ 
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(5) ومنها: ما ذكره كنْهُ من جواز نظر الخاطب لمن أراد خطبتهاء 
ونظر الطبيب لمن أراد علاجها بشرط عدم الشهوة» وأنه لا يجوز النظر إلى 
الأمردء سداً للذريعة الموصلة إلى الفتنة والفسادء لأن الذريعة إلى الفساد 
يجب سدها إذا لم يعار طني فضرلحة ‏ راح 7 


(0) ومنها: ما ذكره ككْبَنْةُ من أن المحرّم من اللباس يباح للضرورة 
وللحاجة أيضاًء بينما لا يباح المحرّم من الطعام إلا للضرورة» التي هي 
١|‏ 1 وال : ا 


(8) ومنها: ما ذكره كََنْهُ من أن مس المصحف يشترط له الطهارة 
الكبرى والصغرى» عند جماهير العلماء» وأن حرمة المصحف أعظم من 
حرمة المسجدء ومع هذا فإذا اضطر الجنب والمحدث والحائض إلى مسهء 
مسّه. وكذلك لو اضطر إلى الطواف الذي لم يقم دليل شرعي على وجوب 
الطهارة فيه مطلقاً» كان أولى بالجواز. 


فإباحة الطواف للضرورة لا تنافي تحريمه بقول النبي كللةِ: «لا أحل 
المتجد لعائف كل حك" بتي كإباحة الميلاة للم أذ له حمان للضوورةة 
وإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بالتيمم» بل وبلا وضوء ولا تيمم 
للضرورة» كما فعل الصحابة لما فقدوا الماء قبل نزول الآية» وكاباحة 
الصلاة بلا قراءة للضرورة» مع قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن»”؟'. وكاباحة الصلاة والطواف مع النجاسة للضرورة مع قوله: "حتيه 


ثم اقرصيه ثم صلي فيه)”” . 


وإباحة الصلاة على المكان النجس للضرورة» مع قوله: «جعلت لي 


.)056١/5١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
انظر: المصدر السابق (51//ا05).‎ )0( 
تقدم تخريجه ص588.‎ 6) 
تقدم تخريجه ص58/8.‎ )4( 
تقدم تخريجه ص188.‎ 2) 


75 لباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير ‏ القاعدة الثالثة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة 


الأوفي مدا 07 


(9) ومنها: ما اختاره من أن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب 
غسله. لأن النبي كَكةٍ لم يأمر أحداً بغسل ذلك» فقد عفى عن لعاب الكلب 
في موضع الحاجة» وأمر بغسله في غير موضع الحاجة» فدل ذلك على أن 
الشارع راعى مصلحة الخلق وحاجتهم. والله أعله””" . 


)0١(‏ ومنها: ما ذكره كَلَنْهُ من أن الرخص منها ما يختص بالسفرء 
كقصر الصلاة» ومنها ما هو معلق بالحاجة» كالصلاة على الدابة والتيمم» 
وأكل الميتة للمضطرء فهذه جاءت للحاجة وتجوز في الحضرء والجمع بين 
الصلاتين هو من باب الرخص المعلقة بالحاجة» فهو إنما جاز لعموم 
الحاجة» لا لخصوص السفرء ولهذا كان ما تعلق بالسفر إنما هو رخصة قد 
يُستغنى عنهاء وأمّا ما تعلق بالحاجة» فإنه قد يكون ضرورة لا بد منهاء 
فالأول كفطر المسافرء والثاني كفطر المريض”*» 


)1١(‏ ومنها: ما ذكره من أن المرأة لو لبست ما يختص بالرجال» كما 
لو لبست جبة وفروة» لحاجتها إلى ذلك لدفع البرد» لم ثُنْه عن ذلك. ولو 
قيل: إنه لم يكن النساء يلبس الفراء» فيقال: إن ذلك يتعلق بالحاجة» 
فالبلاد الباردة يحتاج فيها إلى غلظ الكسوة» وكونها مدفئة» وإن لم يحتج 
إلى ذلك في البلاد الحارة”” . 


(؟0) ومنها: ما قرز ا الوا ل ل 


)1١(‏ تقدم تخريجه ص184. 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (55/ ١٠ل 7١١‏ 5617). 

) انظر: المصدر السابق .)57١ /75١(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (89/5717 - ))9١‏ (755/رقت كلاء غلاء 45). 
(5) انظر: المصدر السابق (؟58/55١).‏ 
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بيعها بمثلها خرصاء لتعذر الكيل مع الحاجة إلى البيع» والحاجة توجب 
الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل . 

فالخرص عند الحاجة قام مقام الكيل» كما يقوم التراب مقام الماءء 
والميتة مقام المذكى عند الحاجة”"' . 

(019) ومنها: ما ذكره كَْنْةُ من جواز مفارقة المأموم إمامه قبل السلام 
للحاجة» كما تفعل الطائفة الأولى في صلاة الخوف» وكما فعل الذي طوّل 
عليه معاد صلاة العشاء الآخرةء لما شق عليه طول الصلاة9” . 


(15) ومنها: ما ذكره من أنه لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمامء 
الذي هو المبلّغ لغير حاجة, باتفاق الأئمة» ولكن إذا ضعف صوت الإمام 
لعلة فيه» أو كان صوت الإمام ضعيفاً أصلاء فيشرع التكبير حينئذ عند 
الحاجةء كما فعل أبو بكر َه لما مرض النبي كله صلى بالناس مرة 
وصوته ضعيفء وكان أبو بكر يصلي إلى جنبهء يسمع الناس التكبير”". 
فاستدل العلماء بذلك على جوازه عند الحاجة» مع اتفاقهم على كراهته لغير 
لبخ 80 

(16) ومنها: ما ذكره كُلَنْةُ من أن صلاة المأموم خلف الإمام خارج 
المسجدء أو في المسجد وبينهما حائل» تجوز مع الحاجة مطلقاًء مثل أن 
تكون أبواب المسجد مغلقة» أو تكون المقصورة التي فيها الإمام مغلقة أو 
نحو ذلك» فهنا لو كانت رؤية الإمام أو من يليه واجبة» لسقطت للحاجة. 
كما تسقط واجيات الصلاة للعذرء وكما تسقط الجماعة ‏ أيضاً ‏ للعذرء 
والصلاة في الجماعة خير من صلاة الإنسان وحده بكل حال . 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (59/ 75 070707. 

(؟) انظر: المصدر السابق (558/577؟). 

)6 جاء هذا في حديث عائشة ينا في ذكر مرض النبي يله وأصل الحديث متفق عليه. 
إلا أن الشاهد هنا جاء في رواية البخاري في ك. الأذان» باب من أسمع الناس تكبير 
الإمام (/ 27307 مع الفتح. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى  407/57(‏ 40). 

(05) انظر: المصدر السابق (7؟9//5١‏ 15 .)5١08-‏ 
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(15) ومنها: ما ذكره كُلَنْهُ من أن الشارع جعل ما تَحْرّمِ المرأة بعده 
من الطلاق ثلاثاء فإذا طلقها ثلاث مرات» حرمت عليه حتى تنكح زوجا 
غيره» لأن الطلاق في الأصل مكروهء فأبيح منه للحاجة ما تدعو إليه 
السالجةة: بوحرفيك عليه رغد ذلك" إلى العانة الم كوج . 

(1) ومنها: ما صححه كُلَنْهُ من أن التداوي بشحم الخنزير بالتلطخ 
به ثم غسله بعد ذلك» ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة» 
والصحيح أنه يجوز للحاجة» كما يجوز استنجاء الرجل بيده» وإزالة 
النجاسة بيده. 


وما أبيح للحاجة جاز التداوي به» كما يجوز التداوي بلبس الحرير 
على أصح القولين. أمّا ما أبيح للضرورة» كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز 
التداوي بهاء كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر”"'. 

(14) ومنها: ما ذكره كانه من أنه لا يجوز نبش الميت من قبره إلا 
لحاجة» مثل أن يكون المدفن الأول فيه ما يؤذي الميت» فينقل إلى غيره» 
كما نل يعض الصحاية في .مكل 22000 

(19) ومنها: ما اختاره َه من أنه يجوز إخراج القِيّم في الزكاة عند 
الحاجة؛ أو المصلحة, أو العدل» مثل من تجب عليه شاة في الإبل وليست 
عنده» ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس» فإخراج عُشر الدراهم يجزيه» ولا 
يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة» وكذا لو طلب المستحقون للزكاة إعطاءهم القيمة 
لكونها أنفع لهم فيعطيهم إياهاء أو رأى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء”* . 


.)51١/9595( 4ىك١‎ 2494 /977( ))١9/55( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق (5؟/١517).‏ 

إفرف جاء هذا في قصة نقل عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح من قبرهما وهما من 
شهداء أحدء لما أصاب السيل قبرهما نقلا منه وكان هذا بعد ست وأربعين سنة من مقتلهم . 
انظر: الموطأء ك الجهادء باب العمل فى غسل الشهيد والصلاة عليه ط. ابن سعد 
7/9 5ه 0537)ء السير /١(‏ 2706 0 

(4) انظر: مجموع الفتاوى (54/ 0707 . 

(0) انظر: المصدر السابق (55/950» 4لا ع4 479). 
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(0؟) وهنها: ما ذكره كُلَنْةُ من أنه يجوز استخدام الكلاليب التي من 
فضة والتي تمسك بها العمامةء وتحتاج العمامة إليهاء إذا كانت بزنة 
الخواتيم» كالمثقال» ونحوهء فهي أولى بالإباحة من الخاتم. ويسير الفضة 
التابع لغيره إذا كان يحتاج إلى جنسهء كشعيرة السكين». وحلقة الإناءء يباح 
في الآنية» وإن كره مباشرته بالاستعمالء وباب اللباس أوسع من باب 
الآنية» فإن آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال والنساءء وأما باب 
اللباس» فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق» ويباح للرجل ما 
يحتاج إليه من ذلك. 

وإذا كان رسول الله ككلةِ أباح يسير الفضة للزينة مفرداء أو مضافاًء 
إلى غيرهء كحلية السيف وغيره''"» فكيف يُحرّم يسير الفضة للحاجة؟!”". 


(9؟) وهنها: ما ذكره كَُنْهُ من أن الحامل إن كانت تخاف على جنينها 
002 دء 0 5 فرق 


(9؟) ومتها: ما ذكره كُأنهُ من أنه ليس للمحرم أن يلبس شيئاً مما 
نهى النبي كلةٍ عنه إلا للحاجة» كما أنه ليس للصائم أن يفطر إلا لحاجةء 
والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمر ضه إذا لم يغط رأسهء أو مثل مرض 


)١‏ جاء فى حديث أنس َيه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله يَلللةِ فضة. أخرجه أبو 
واودتش ال الجهاد ات قن السسلتن علج 413 كاد ومن حضية من ابي 
الحسن مثله وهو مرسل. قال أبو داود: (أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي 
الحسن» والباقي ضعاف). 
وقد أخرج حديث أنس الترمذي في ك. الجهاد» باب ما جاء في السيوف وحليتها 
(6/5) مع التحفة» وقال: هذا حديث حسن غريب» وأخرجه من حديث مزيدة بن 
جابر العصري ذه في الموضع السابق (6//* - 0778 مع التحفة. كما أخرج 
النسائى حديث أنس فى ك. الزينة» باب حلية السيف (9/8١5؟).‏ وأخرجه أيضاً من 
حديث أبي أمامة وسعيد بن أبي الحسن . وأخرج الدارمي حديث أنس وحديث سعيد بن 
أبي الحسن في ك. السيرء باب في قبيعة سيف رسول الله يكِهِ .0797/١(‏ وقد صحح 
الشيخ الألباني حديث أنس في إرواء الغليل (9/ 706). 

(9) انظر: مجموع الفتاورى (56؟/ 55). 

*) انظر: المصدر السابق (6؟518/5), 


” ااسلباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير ‏ القاعدة الثالثة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة 


نزل به يحتاج معه إلى تغطية رأسهء فيلبس قدر الحاجة» فإذا استغنى عنه 
و 

(9؟) ومنها: ما ذكره من أن حرم مدينة رسول الله كل لا يصاد صيده 
ولا يقطع شجره» إلا لحاجةء كآلة الركوب والحرث» ويؤخذ من حشيشه 
ل 2070 


(8؟) ومنها: ما قرره كُدَنْهُ من أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما يؤذي 
بعادته الناس» كالحية» والعقرب» والفأرة» والغراب» والكلب العقور» وله 
أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين» والبهائم» حتى لو صال عليه أحد ولم 
يندفع إلا بالقتال فإنه يقاتله. 


وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنهء وله قتلهاء ولا شيء 
عليه في ذلكء وإلقاؤها أهون من قتلهاء وكذلك ما يتعرض له من 
الدواب» فينهى عن قتله؛ وإن كان في نفسه محرّمأ كالأسد» والفهدء فإذا 
قتله» فلا جزاء عليه» في أظهر قولي العلماء“ . 


(6؟) ومنها: ما ذكره كُدَنْهُ من أن العاكفة الحائض إذا اضطرت إلى 
اللبث فى المسجد للحاجة جاز لها ذلك. 


ويجوز لها أيضاً أن تغتسل وتدخل في الإحرام وتهل بالحج أو 


.)3007 0117 انظر: مجموع الفتارى (55؟/‎ )١( 

(؟) استثناء قطع الشجر للعلف جاء في حديث علي بن أبي طالب ؤَفِيْهِ - وهو حديث 
طويل - وفيه: (ولا يصلح أن يقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره). أخرجه أبو 
داودء في ك. المناسك» باب تحريم المدينة (؟/017). وأحمد .)١19/1(‏ 
وجاء نحوه من حديث جابر بن عبد الله وين عند أحمد (9/ 75لا 7917 . 
وأيضاً من حديث أنس عند أحمد أيضاً (778/9). وقد صحح الشيخ الألباني حديث 
علي في صحيح سئن أبي داود /١(‏ 0785 . 

)6 انظر: مجموع الفتاوى (5؟1/5١1١1).‏ 

(8:) انظر: المصدر السابق .)١18/95(‏ 
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العمرة» ورّخص لها أن تلبي وتقف بعرفة وتدعو وتذكر الله ولا تغتسل 
لذلك ولا تتوضأء ولا يكره لها ذلك» لأنها محتاجة إلى ذلك0"' . 

فلما نهيت عن الصلاة مع الحيض دون الأذكار من غير كراهة» علم 
الفرق بين ما تحتاج إليه وما لا تحتاج إليه'"' . 

وكذلك إذا اضطرت إلى الطواف ‏ طواف الإفاضة ‏ وهى حائضء» 
فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قولي العلماء”" . 

(9؟) ومنها: ما ذكره من أن الحائض لا تمنع من المكث والنوم 
والأكل في المسجد إذا احتاجت إلى ذلك» فهي لا تمنع مما يمنع منه 
الجنب» إذا احتاجت إليه» ولهذا كان أظهر قولي العلماء أنها لا تمنع من 
قراءة القرآن إذا احتاجت إليها' . 

(0؟) ومنها: ما قرره كانه من أن الصلاة إلى غير القبلة مع كشف 
العورة. ومع النجاسة في البدن والثوب هي محرمة» أغلظ من غيرهاء 
مع عدم الحاجة إليه كقراءة القرآن . 


تيمم» فهذا كالحائض في الرخصة. فيقرأ القرآن» ويمكث في المسجد إن 
احتاج إلى ذلك”* . 


(4؟) ومنها: ما ذكره كُزَنْهُ من أنه لو كان للحائض مصحفء ولم 
يمكنها حفظه إلا بمسهء كما لو أراد أن يأخذه لصّء أو كافرء أو ينهبه 
أحدء أو يتهبه منهاء ولم يمكنها منعه إلا بمسهء لكان ذلك جائزاً لها مع 


.)١151/57( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(6) انظر: المصدر السابق (55؟5/١9١).‏ 

(6) انظر: المصدر السابق (55/ لكك لمؤكا عدلل هلك 3584), 
(5) انظر: المصدر السابق (5؟9/5لا1 2 .)5١٠١‏ 

(0) انظر: المصدر السابق (55/ .)١18١‏ 
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أن المحدث لا يمس المصحفء ويجوز له الدخول في المسجد فعلم 
بذلك أن حرمة المصحف أعظم من حرمة المسجدء وإذا أبيح لها مس 
المصحف للحاجة» فالمسجد الذي حرمته دون المصحف أولى بالإباحة7؟. 

(9؟) وهتها: ما ذكره كَنْهُ من أن صلاة التطوع التي لا سبب لها لا 
تباح في أوقات النهي بخلاف ذوات الأسباب» فإن الراجح بالدليل من قولي 
العلماء أنها تجوز لحاجته إليهاء فإنه إن لم يفعلها تعذر فعلها وفاتت 
تعراكي 7 

(0؟) ومنها: ما ذكره كَْنْهُ من أن النبي ك4 أسقط عن أهل السقاية 
والرعاة المبيت بمنى ليالي التشريق”". لأجل الحاجة» ولم يوجب عليهم 
دماء لأنهم معذورون في ذلك. وكذلك من عجز عن الرمي بنفسهء» لمرض 
أو نحوهء فإنه يستنيب من يرمي عنهء ولا شيء عليه» وليس من ترك 
الواجب للعجز كمن تركه لغير ذلك. والله أعله”*؟. 

(١؟)‏ ومنها: ما ذكره من أن سكنى الجبال والغيران والبوادي ليس 
مشروعاً للمسلمين» إلا عند الفتنة في الأمصارء التي تحوج الرجل إلى ترك 
دينه» من فعل الواجبات وترك المحرمات» فيهاجر المسلم حينئذ من أرض 
يعجز عن إقامة دينه فيهاء إلى أرض يمكنه فيها إقامة دينه» فإن المهاجر من 
هجر ما نهى الله عنه”2 . 

(؟؟) ومنتها: ما ذكره كَُنْهُ من أن المعاريض تباح عند الحاجة إليهاء 


.)1845 انظر: مجموع الفتاوى (7؟/‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق .)١1894/55(‏ 

)4 جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر وها المتفق عليهء قال: استأذن العياس بن 
عبد المطلب ونه رسول الله يَكئْكِ أن يبيت بمكة ليالي منى» من أجل سقايته فأذن له. 
واللفظ للبخاري. أخرجه البخاري في ك. الحجء باب سقاية الحاج (/ 490 )44١‏ 
مع الفتح» وأخرجه مسلم في ك. الحج. باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 
والترخيص في تركه لأهل السقاية (؟/ *461). 

اق انظر: مجموع الفتاوى (5؟7/ 7556). 

(©) انظر: المصدر السابق (/ا؟/ 66). 
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وقد تسمى كذباء لأن الكلام يعني به المتكلم معنى» ويفهم منه المخاطب 
شيئاً غير ما عناه المتكلم» ومن ذلك قول النبي يككةِ: «لم يكذب إبراهيم 
النبي 6 قطء إلا ثلاث كذبات» ثنتين في ذات الله قوله: إني سقيم. 
وقوله: بل فعله كبيرهم هذا. وواحدة في شأن سارة»27. أي لما قال عنها 
هذه أختي. وهذه الثلاثة كلها معاريض. 


وبهذا احتج العلماء على جواز التعريض للمظلوم» وهو أن ينوي 
بكلامه ما يحتمله اللفظى وإن لم يفهمه المخاطب» ولهذا قال من قال من 
العلماء: إن ما رخص فيه رسول الله يَكهِ إنما هو من هذا الباب. كما في 
حديث أم كلثوم بنت عقبة أن النبي يةٍ قال: «ليس الكذاب الذي يصلح 
بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً». ولم يرخص فيما يقول الناس إنه 
كذب. إلا في ثلاث : في الإصلاح بين الناس» وفي الحرب» وفي فى الرجل 


5 000 
ث امرأته 


(0؟) ومنها: ما ذكره كأَنْهُ في كلامه عن الغيبة وأنه يجوز ذكر 
الشخص المعين بما فيه من الشر في مواضع منها: 


أ المظلوم. فله أن يذكر ظالمه بما فيه؛ 


* إما على وجه دفع ظانيلة وابعيفا دعق" كنا قالث» هنيو ونين 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة #ه. واللفظ لمسلم. أخرجه مسلم في ك. 
الفضائلء باب من فضائل إبراهيم الخليل كلْةِ (5/ .)١85٠‏ وأحرجه البخاري في ك. 
الأنبياءء باب قول الله تعالى: #وَآمحَدَ أنه |ررحِيمَ كَليلا». . . (88/7”) مع الفتح. 

(؟) تقدم تخريجه ص187. 

() انظر: مجموع الفتاوى (58/ 7١77‏ - 574). 

(8) هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبدشمس بن عبد مناف القرشية العبشمية» زوجة أبي 
ضفئيان بن ترب ووالنة معاوية وق جميعاً. أسلمت :وبايعت يوم الفتس وحسن 
إسلامهاء اختلف في تاريخ وفاتهاء فقيل توفيت في خلافة عمر» وقبل إنها عاشت بعد 
ذلك. 
انظر: الإصابة (8/ .)5١57- 57١0‏ 


>2 لباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير ‏ القاعدة الثالثة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة 


رسول اللهء إن أبا سفيان”'' رجل شحيح وإنه ليس يعطيني من النفقة ما 
يكفيني وولدي. فقال لها النبي كه «حخذي ما يكفيك وولدك 
0200 '"'. وكما قال النبي ككلةِ: «ليَ الواجد يحل عرضه وعقوبته» '". 
وقد قال تبارك وتعالى: لا يب أَمَهُ الجَهْرٌ لسر ين الْقَوْلٍ إلا من طير4 
[النساء: .]١844‏ 


* أو يذكر ظالمه على وجه القصاص» من غير عدوانء ولا دخول 


ب - ومنها: أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم 
ودنياهم» كما جاء في حديث فاطمة بنت قيس ويا لما استشارت النبي كلل 
فيمن تنكح؟ وقالت: إنه خطبني معاوية وأبو جهمء فقال لها النبي كَكِلِ: 
«أما معاوية فصعلوك لا مال لهء وأما أبو جهم فرجل ضرّاب للنساء». وفي 
رواية: لا يضع عصاه عن عاتقه2”0. فبيّن لها أن هذا فقير قد يعجز عن 
نفقتك وذاك يؤذيك بالضرب» وكان هذا نصحاً لها وإن تضمن ذكر عيب 
الخاطب . 


وفي معنى هذا: نصح الرجل فيمن يعامله» ومن يوكله ويوصي إليهء 
ومن يستشهده» بل ومن يتحاكم إليهء ونحو ذلكء» وإذا كان الأمر كذلك 
في مصلحة خاصة» فالمصلحة العامة أولى بالنصح والبيان» كما لو استشير 
في أميرء أو وزيرء أو حاكمء ويعلم فيه عيباًء فإن عليه بيانه» نصحاً 
للأمة» وحرصاً على مصلحتها 


)١(‏ صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» رأس قريش 
وقائدهم يوم أحدل والخندق» كان من دهاة العرب » أسلم ليلة فتح مكة وحسن إسلامه 
بعد ذلك 2 توفي له بالمدينة سنة ١"اه.‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: السير (6/5١3-/ا١٠))2‏ تاريخ خليفة بن خياط ص>2626١.‏ 

(0) يأتي تخريجه مفصلاً في قاعدة العادة محكمة ص500. 

م2 تقدم تخريجه ص198. 

(54) تقدم تخريجه ص0١59.‏ 
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ولذلك كان النصح واجباً في المصالح الدينية الخاصة والعامة» مثل 
نقلة الحديث الذين خلطوة أو ار كما قال يحيى | 0000 


شالك مالكا ,والوري” ١‏ والقت رن تيعد والأوزاعي” 1" 
في الحديث 0 فقالوا: بيّن أمره. وقال بعضهم لأحمد بن 


حنبل : إنه يثقل علي أن ن أقول 2 كذاء وفلان كذكء فقال: إذا سكت 
أنت» وسكت أناء فمتى يعرف الجاهل» الصحيح من السقيم؟! 


وكذلك أثمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة؛ أو 
العبادات المخالفة للكتاب والسنة» فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم 
واخت) بباتقاق المشلميق. 


وأعداء الدين نوعان: الكفارء والمنافقون. وقد أمر الله نبيه بجهاد 
م 


الطائفتين في قوله: بهد الْمكُدَرٌ وَلْمْكَفوِيتَ وَأغْلظ عَلرِم4 [التوبة: "الاء 


فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعاً تخالف الكتاب ويُلَبّسونها على 
الناس» ولم تبين للناس» فسد أمر الكتاب» ويد الدين» كما فسد دين 
أهل الكتاب» قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله. وإذا 


)1١(‏ يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي. أبو سعيد البصري من أئمة المحدثين ولد 
سنة ١١١ه.‏ وتوفى كُلَنْةُ سنة 19448١ه.‏ انظر: السير ١1/5/9(‏ - 1848١)ء‏ تهذيب 
التهذيب (070-7515/11). 

(5) سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله وأبو عبد الله الثوري 
الكوفي» إمام حافظ مجتهدء ولد سنة 417ه. وتوفي ككْلَنُةُ سنة 115ه. 
انظر: السير 774/17 707/4)ء تهذيب التهذيب .)١١5 - 1١١/4(‏ 

(*) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهميء أبو الحارث. إمام الديار المصريةء ولد سنة 
5ه. وتوفى ككُلَنْهُ سنة 0/١ه.‏ انظر: السير (177-15/8)ء تهذيب التهذيب 
459/0 56ع). 

(4) عبد الرحمن بن عمرو بن يُحودء أبو عمرو الأوزاعي» عالم أهل الشام في زمانه ولد 
سنة 84ه وتوفي كُلَنْهُ مرابطاً ببيروت سنة 00١ه.‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: السير ٠١17/97‏ - 15)» تهذيب التهذيب (5/ 588 _ 5847). 
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كان أقوام ليسوا منافقين» لكنهم سمّاعون للمنافقين قد التبس عليهم أمرهم 
حتى ظنوا قولهم حقاء وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاة إلى بدع 
المنافقين فلا بد من بيان حال هؤلاءء بل الفتنة بحال هؤلاء أعظمء لأن 
فيهم إيماناً يوجب موالاتهم. وقد دخلوا في بدع المنافقين التي تفسد 
الدين» فلا بد من التحذير من تلك البدع. وإن اقتضى ذلك ذكرهم 
وتعيينهم» حتى لو لم يكونوا قد تلقوا تلك البدعة عن منافق» لكن قالوها 
ظائّين أنها هدى» وأنها خيرء وأنها دين» ولم تكن كذلك لوجب بيان 
حالهاء ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية» ومن يغلط 
في الرأي والفتياء ومن يغلط في الزهد والعبادة”""2. 


(2؟) ومنها: ما ذكره كْزَنْهُ من أنه ليس للإنسان أن يحضر الأماكن 
التى يشهد فيها المنكرات ولا يمكنه الإنكارء إلا لموجب شرعىء» كأن 
يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دينه أو دنياه» ا بد من حضوره» أو 
يكون مكرهاًء وأما حضوره باختياره ولغير حاجةء فهذا مما يقدح في 


عدالته ان 


(60؟) ومنها: ما ذكره كلَنْهُ من أنه يجوز تولية غير الأهل الكفء 
للضرورة» إذا كان هو أصلح الموجود» ويجب م ذلك السعي في إصلاح 
الأحوال» حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منهء من أمور الولايات 
الاو 56 
واؤمارات وبحو . 


(9؟) ومنها: ما ذكره من أن مفسدة الغرر أقل من الرباء فلذلك 
رخص الشارع فيما تدعو إليه الحاجة منه» فإن تحريمه أشد ضرراً من ضرر 
كونه غرراًء مثل بيع العقار جملة» وإن لم يعلم دواخل الحيطان والأساس» 
ومثل بيع الحيوان الحامل» أو المرضعء وإن لم يعلم مقدار الحمل أو 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (9/54؟١5‏ - 574). 


(؟) انظر: المصدر السابق (589/18؟). 
(9) انظر: المصدر السابق (8؟559/5؟). 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير ‏ القاعدة الثالئة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة #78 


اللبن» وإن كان قد نهي عن بيع الحمل مفردء وكذلك بيع الثمرة بعد بدو 
صلاحهاء فإنه يصح بشرط الإبقاء» كما دلت عليه السنة» وإن كانت 


الأجزاء التي يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد. 

كما جوّز النبي كَلِةِ إذا باع نخلاً قد أبّرَت أن يشترط المبتاع 
ثمرتها”''. فيكون بذلك قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحهاء لكن على وجه 
البيع تبعأ للأصل . 

فظهر بذلك أنه يجوز من الغرر اليسير ضمناً وتبعاًء ما لا يجوز من 
غيره. 


ولما احتاج الناس إلى العرايا أرخص في بيعها بالخرص”". ولم 
يجوّز المفاضلة المتيقنة» بل سوّغ المساواة بالخرص» في القليل الذي تدعو 
إليه الحاجة» وهو قدر خمسة أوسق أو ما دونها. والله أعله”". 


(50) ومنها: ما ذكره كُدَنْةُ من جواز بيع الثمر والحب في قشره الذي 
ليس بصوؤان» كالجوزء واللوز» والباقلا في قشره الأخضرء والحب في 
سنبله» وبيع المقاثي جملة». وبيع المغيبات في الأرض كالجزرء لجل 
ونحو ذلك» لأنه مما تدعو الحاجة إليه» ويقل فيه الغرر بحيث يحتمل مثله 
في العقود. 


)١(‏ جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر وها المتفق عليه» أن رسول الله يَكةِ قال: «من 
باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع» إلا أن يشترط المبتاع». واللفظ للبخاري في ك. 
البيوع؛ باب من باع نخلاً قد أبرت... )40١/4(‏ مع الفتح» وأخرجه في ك. 
الشروطه» باب إذا باع نخلاً قد أبرت (97/0) مع الفتح. وأخرجه مسلم في ك. 
البيوع» باب من باع نخلاآً عليها ثمر (11797/9). 

(؟) جاءت الرخصة ببيع العرايا بخرصها من التمر في عدة أحاديث منها: حديث سهل بن 
أبي حثمة ضه أن رسول الله كَكهِ نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع 
بخرصها. . . الحديث. متفق عليه واللفظ للبخاري. أخرجه البخاري في ك. البيوع ' 
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة (7817/4) مع الفتح. وأخرجه 
مسلم في ك. البيوعء باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا (9/ 11070). 

() انظر: مجموع الفتاوى (79/ 56 -70). 
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ولأنه إذا لم يبع حتى يقلع حصل على أصحابه ضرر عظيمء فإنه قد 
يتعذر عليهم مباشرة القلع والاستنابة فيه» وإن قلعوه جملة فسد بالقلع”" . 

(8؟) ومنها: ما ذكره كدّنْهُ من أن تعلّم أصول الصناعات فرض على 
الكفاية عند الحاجة إليهاء وأما مع إمكان الاستغناء عنها فلا تجبء وبناءً 
عليه فإذا احتاج المسلمون إلى الصناعات» كالفلاحة والنساجة والبناية» 
وجب على أهلها بذلها لهم بقيمتهاء كما عليهم بذل الأموال التي يحتاج 
إليها بقيمتهاء إذ لا فرق بين بذل الأموال» وبذل المنافع» بل بذل المنافع 
التي لا يضر بذلها أولى بالوجوب معاوضة» ويكون بذل هذه فرضاً على 
الكفاية . 

ثم إن الأصل أن إعانة الناس بعضهم لبعض على الطعام واللباس 
والسكنى أمر واجب» وللإمام أن يلزم بذلك ويجبر عليه» ولا يكون ذلك 
ظلماء بل إيجاب الشارع للجهاد الذي فيه المخاطرة بالنفس والمال لأجل 
هداية الناس في دينهمء أبلغ من هذا كله»؛ فإذا كانت الشجاعة التي يحتاج 
إليها المسلمون» والكرم الذي يحتاج المسلمون إليه واجباًء فكيف 
بالمعاوضة التي يحتاج المسلمون إليها؟! 

وكذلك إذا احتاجوا إلى القتال والجهاد بالنفسء» وبذلوا أموالاً من 
بيت المال» أو من غيرهء فإن الجهاد وإن كان فيه مخاطرة بالنفس ويخاف 
فيه الضرر» لكنه واجب بالشرع إذا بذل للإنسان المال» فإن مصلحة الدين 
لا تتم إلا بوجوبه» وعلى الإنسان أن يجاهد بمال نفسهء فإذا بُذِلَ له المال 
كان أولى بالوجوب» فمن كان من أهل صنتاعات القتال: ويا وضربأء 
وعلعياء وركوباًء وجب عليه ذلك» وأجبر عليه؛ كما قال النبي كه : «وإذا 
استنفرتم فانفرو|»”" . 
زلكق انظر: مجموع الفتاوى 5/59" “لل هلال كلى: ‏ مذقف كذف 4غ غ). 
(؟) متفق عليه من حديث ابن عباس «#ه قال: قال رسول الله يَكلهُ: ١لا‏ هجرة بعد الفتح» 

ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا». واللفظ للبخاري» في ك. الجهاد والسيرء 

باب فضل الجهاد والسير (5/”) مع الفتح» وفي مواضع أخر من الصحيح» ففي ك. - 


الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير ‏ القاعدة الثالثة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة ‏ اا 


وكذلك إذا احتاج المجاهدون إلى أهل الصناعات والتجارات» كصّناع 
الطعام واللباس» والسلاحء ومصالح الخيل وغير ذلك» وطلبت منهم تلك 
الصناعة بعوضهاء وجب بذلها وأجبروا عليها. 
احتاج العسكر إلى خروج قوم تجار فيه» لبيع ما لا يمكن العسكر حمله 
من طعام ولباس وسلاح» ونحو ذلك» فالتجارة كالصناعة والعسكر بمنزلة 
قوم في بلدة» فكما يجب عليهم إعانة بعضهم في حاجتهم بالمعاوضة التي 
لا ضرر فيهاء فإن ذلك واجب في العسكر”"؟. 


(59) ومنها: ما ذكره كنْهُ من أنه لا يجوز للإمام أن يصالح قوماً من 
المشركين بغير جزية ولا خراج» إلا إذا دعت الحاجة لذلك» فإنه يجوز 
حينئذء كما فعل النبي يَلدٍ عام الحديبية”" . 


(40) ومنها: ما ذكره كرْةُ من أنه تثبت الولاية على المعاوضة شرعاً 
عند الحاجة إليهاء كما لو مات رجل في موضع ليس له فيه وصي ولا وارث» 
ولا حاكم» فإن رفقته في السفر تثبت لهم الولاية على ماله» فيحفظونه» 
ويبيعون ما يرون بيعه مصلحة» وينفذ هذا البيع» ولهم أن يُقبضوا ما باعوه. 
ولا يقف ذلك على إجازة الورثة» وليس هذا من التصرف الفضولي”"»؛ بل 
توف هذ اإزلانة شرحت لالتحا :كما قبع لي رو ليا عتلةإه و تكد هق 


ماله ودفئنه» وغير ذلك فإن المؤمنين بعضهم أولياء 0 


الحجء ح1884. وفي ك. الجهاد والسير أيضاً 23870 /الا٠".‏ وفي ك. الجزية 
والموادعة ح894١".‏ وأخرجه مسلم في ك. الحجء باب تحريم مكة وصيدها 
وخلاها. .. (؟/ 9286 ). وفي ك. الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام 
والجهاد والخير. . . .)١5417/*(‏ وأخرجه أيضاً من حديث عائشة بنحوه في الموضع 
السابق (79/ .)١588‏ 

.)195 195 /59( انظر: مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (9؟9/9١5).‏ 

(9) الفضولي: هو المشتغل بما لا يعنيه. انظر: المصباح المئير ص١18.‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (755577/59). 
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(41) ومنها: ما ذكره كُذَنْهُ من أن حكم التسعير لا يجوز في الأصل» 
يببغؤا: يما أرادوك “لكان :ذلك طلماً الماك 20 


(40) ومنها: ما ذكره كُلَنْهُ من أن الأصل أنه لا يجوز بيع الجنس 
الربوي بمثله إلا متساوياً» كما جاء في الحديث: ١لا‏ تبيعوا الذهب بالذهمب 
إلا بكلة يخ ل > ولا تبيعوا الفضة بالفضة» إلا مثلا بمثل» ولا تبيعوا الحنطة 
بالحنطة إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الشعير بالشعيرء إلا مثلاً بمثل» ولا 
تبيعوا التمر بالتمر إلا مثلاً بمثل؛ ولا تبيعوا الملح بالملح. إلا مثلاً 
بمثل»”". ولكن جُوّز في العرايا أن تباع بخرصها تمرأء والخرص هو 
الحزر والتقديرء وذلك لأجل الحاجة والضرورة» لأن المشتري يحتاج إلى 


أكل الرطب بالتمر خرصاًء بشرط أن لا يزيد خرص الرطب على لخمسة 
02 
أوسق 2 . 


(49) ومنها: ما صححه كُزَنْهُ من جواز إجارة الأرض التى فيها شجر 
للحاجة. لكأن له سكن المعيين : نبيزة كنا اله نايد تامو عضن الج 
جاز بيع جميعها اتفاقآء وكما إذا باع نخلاً قد أَبّر واشترط المبتاع الشمر 
المؤبرء فإن ذلك جائز بالنص والإجماعء مع أنه ثمر لم يبد صلاحهء 
ولكن جاز بيعه تبعاً لغيره”*'. 


(غ4) ومنها: ما ذكره 0 ضمن كلامه عن أجرة الحجام من أن 


دق انظر: مجموع الفتارى (505/59). 

(؟) أخرجه مسلم بنحوه من حديث عبادة بن الصامت نه قال: سمعت رسول الله مَل 
ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة:» والبر بالبر» والشعير بالشعير والتمر 
بالتمرء والملح بالملح.» إلا سواء بسواء عيناً بعين» فمن زاد أو ازداد فقد أربى». 
أخرجه في ك. المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً (/ .)17١١‏ 

انظر: مجموع الفتاوى (0//59؟1؟ - 24158 .)58٠‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (9؟5/ 288١‏ 285 - لالمغى (80/ 789 - 0814). 
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أصول الشريعة مبنية على أنه يُقَرّقَ في المنهيات بين المحتاج وغيره» كما 
أن المأمورات يفرق فيها بين العاجر عنها وغيره» ولهذا أبيحت المحرمات 
عند الضرورة. 

ولما كان كسب الحجام فيه بعض الدناءة قُرّق فيه بين المحتاج إليه؛ 
والمستغني عنهء فيرخص فيه للمحتاج إليه؛ كما جاء في السنة» إذ احتجم 
النبي ككل وأعطى الحاجم أجره''". ولو كان حراماً لما أعطاه النبي كَل 
فعلم منه جواز أخذ الأجرة على ذلك. لا سيما إذا علمنا أنه إن لم يُعْطَ 
أجره وهو محتاجء لعدل عنه إلى سؤال الناس وهو محرّم. 

ومن هذا الباب ما اتفق عليه العلماء من أن الحاكم وأمثاله يُرْرّقون 
عند الحاجةء واختلفوا في جواز رزقه عند عدم الا » وهذا مبني على 
ما جاء في كتاب الله كِبِنَء في ولي اليتيم إذ قال سبحانه: #إومّن كن َي 
َيسْتَعفِفٌ وَمَن كان كَيِيرًا كَلْأَكلْ ِالْمَرُوق» [النساء: 1]. وهكذا يقال في 
نظائر هذاء إذ الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء والورع ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهماء ودفع شر 
الشرين وإن حصل أدناهما”" . 

(40) ومنها: ما ذكره من جواز إبدال الموقوف بمثله أو بخير منه 
للحاجة» أو المصلحة؛ كما لو تعطل الوقف فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم 
مقامهء كالفرس الحبيس للغزوء إذا لم يمكن الانتفاع به للغزوء فإنه يباع 
ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه» وكالمسجد إذا خرب ما حوله فتنقل آلته إلى 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس وها قال: احتجم النبي كَل وأعطى الحيّام أجره ولو 
علم كراهية لم يعطه. واللفظ للبخاري» في ك. الإجارة» باب خراج الحجام )5/ 
مع الفتح. وأخرجه أيضاً في ك. الطب» باب السعوط )١41/٠١١(‏ مع الفتح» 
وأخرجه مسلم في ك. المساقاةء باب حل أجرة الحجامة .)١٠١6/7(‏ وفي ك. 
السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي 1/5" 0). 

(؟) انظر المسألة في بدائع الصنائع (9/ 242١5 - ١7‏ المنتقى للباجي 2)١85/0(‏ روضة 
الطالبين 2)١127/١١(‏ تكملة المجموع الثانية »)١15/56(‏ المغني .)٠١  4/١5(‏ 

0) انظر: مجموع الفتاوى .)١19 /”٠(‏ 
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مكان آخرء أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه» وإذا خرب ولم يتمكن 
من عمارته فتباع العرصة ويشترى بثمنها ما يقوم مقامهاء فإن الأصل 
الموقوف إذا لم يحصل يحصل به المقصود .3 بذله مقامه. 

وقد جاء أن عمر بن الخطاب م ذه أمر عبد الله بن مسعود ضيه بنقل 
مسجد الكوفة من مكانه بعد أن ثُقِب بيت المال» ذ فنقله وصار مكان 
المسجد الأول نوق . 


وكذلك إبدال الهدي والأضحية» أو المنذورء بما هو خير منهاء أو 
إذا تعيّبت» فإنه يبدله بسليمة غير معيبة. والله أعلم”". 

(47) ومنها: ما ذكره من أن ما حرم مباشرته طاهراً ‏ كالذهب 
والحرير يباح للحاجة”" . 

(470) وهنها: ما ذكره كنْهُ من جواز الشرب قائماً عند الحاجةء فإنه 
قد جاء النهي عن الشرب قائماً ووردت أحاديث صحيحة بالرخصة فيهء 
ولكن التجه بين الأحاديث يكون بحمل الرخصة على حال العذرء 
فأخاديية العيى اكتجدية:: أن النين كله تيبى عن الشرية فاني": 
وديف لمن في الصحيح أن النبي كله زجر عن الشرب قائم)© . 

وأما أحاديث الرخصة فكما في الصحيحين عن ابن عباس '#ها قال: 
شرب النبي يَلْةِ قائماً من زمزم" 


)1١(‏ 2 لم أقف على هذا الأثر. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى /9١(‏ 17١لا‏ 16ل 5507). 

(9) انظر: المصدر السابق (9”/ .)5١١‏ 

لفق أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 5 طَلينه في ك. الأشربة» باب كراهية الشرب 
قائماً .)15١1/(‏ 

(5) أخرجه مسلم في الموضع السابق (8/ .)١11٠١‏ ومن حديث أبي سعيد أيضاً في 
الموضع الأول. / 

(5) متفق عليه واللفظ للبخاري في ك. الأشربة» باب الشرب قائماً )8١/1١(‏ مع الفتح» 
وأخرجه في ك. الحج» باب ما جاء في زمزم (/ 597) مع الفتح» وأخرجه مسلم في 
ك. الأشربة» باب في الشرب من زمزم قائماً (/ 101 .)15١7‏ 
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وفي الصحيح أن علياً ذه - وهو في رحبة الكوفة - شرب وهو 
قائم» ثم قال: إن أناساً يكرهون الشرب قائماًء وإن رسول الله يك صنع 
كما صنعت""2. وكان شرب النبي كَل قائماً في الحج. والناس هناك 
يطوفون ويشربون من زمزمء ويستقون ويسألونه» ولم يكن موضع قعودء 
مع أن هذا كان قبل موته كَل بقليل» فيكون مستثنى من ذلك النهي» وجار 
على أصول الشريعة» أن المنهي عنه يباح عند الحاجة إليه. والله أعله”" . 


(44) ومنها: ما ذكره كدَنْهُ من أن الشارع أباح أنواعاً من الغرر 
للحاجة؛ كما أباح اشتراط ثمر النخل بعد التأبير' "» تبعاً للأصل» وجوّز 
بيع المجازفة”*'» وغير ذلك. وأباح العدول عن التقدير بالكيل» إلى التقدير 
بالخرص عند الحاجة» إذ الخرص تقدير بظنء والكيل تقدير بعلمء 
والعدول عن العلم إلى الظن عند الحاجة جائز. وأيضاً فقد أباح التيمم عند 
عدم الماء للحاجة”” . 


(49) ومنها: ما ذكره أيضاً من أن ما يستدعي الشياطين وينفر الملائكة 
ليبا إلا تسوورة) وليندا لم مع اقعناء كدي إل المدرورة الجلت 
منفعة» كالصيدء أو دفع مضرةء عن الماشية أو الحرث. حتى قال 
النبي كله «من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره 
لق ا 


)9١(‏ أخرجه البخاري في ك. الأشربة» باب الشرب قائماً )8١/٠١(‏ مع الفتح. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (85/ .)51١ 7١9‏ 

9) أبْرت النخل أي: لقحته. انظر: المصباح المئير ص١.‏ 

(5) المجزاف: المجهول القدرء مكيلا كان أو موزوناً. النهاية في غريب الحديث .)579/١(‏ 

(0») انظر: مجموع الفتاوى (7357/57). 

© متفق عليه من حديث أبي هريرة ونه واللفظ لمسلم. أخرجه في ك. المساقاة» باب 
الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها... .)11١7/9(‏ وأخرجه 
البخاري في ك. المزارعة» باب اقتناء الكلب للحرث (5/ 0) مع الفتح. وفي ك. بدء 
الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. .. (7/ 0750 مع الفتح. 

0) انظر: مجموع الفتاوى (5509/857). 


09387 الباب الثالث: قاعدة المشقة تجلب التبسير ‏ القاعدة الثالثة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة 


(.0) ومنها: ما ذكره كُثَلهُ من أن الرضاع المحرّم هو خمس 
رضعات؛ وهو ما كان في الحولين» ولكن إن احتيج إلى إرضاع كبير 
ليكون ذا محرم» جاز ذلك. فإنه يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها. وذكر 
شيخ الإسلام كُدَنْهُ أن هذا قول متوجه. 


ولهذا ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن إرضاع الكبير يحرّم» 
واحتجوا له بما في صحيح مسلم وغيره عن زينب بنت أم 1 أن أم 
سلمة قالت لعائشة: إنه يدخل عليك الغلام الأيفع”" الذي ما أحب أن 
يدخل عليّ. فقالت عائشة: ما لكِ في رسول الله أسوة حسنة؟! قالت: إن 
امرأة أبى حذيفة”" قالت: يا رسول الله» إن سالماً يدخل على وهو رجل 
زامتهاتة )7 . فكان بمنزلة ولده من الرضاعة* . 


)١(‏ زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر المخزومية» ربيبة 
رسول الله كك أمها أم سلمة» أم المؤمنين» قيل إنها ولدت بالحبشة. توفيت ينا سنة 
لالاه. 
انظر: السير ("/ 7٠١‏ -١١0٠7)ء‏ تهذيب التهذيب 57١/١7(‏ - 577). 

(؟)6 أيفع الغلام فهو يافع: إذا شارف الاحتلام ولما يحتلم. النهاية في غريب الحديث (0/ 
8 . 

(9) يقال إن اسمه مِهْشّم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب 
القرشي العبشمي. أبو حذيفة صحابي جليل من السابقين الأولين إلى الإسلام» شهد 
بدراً والمشاهد كلهاء واستشهد له يوم اليمامة سئة 7١ه.‏ انظر: السير ١54/1١(‏ - 
/11» الإصابة (ا/ 87). 
وزوجة أبي حذيفة رن هي سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية» أسلمت قديماً 
وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة إلى الحبشة. انظر: الإصابة (4/ .)١١15 2 1١6‏ 
وسالم هو ابن معقل أصله من اصطخرء وهو من السابقين الأولين البدريين» قُتل طلله 
مع أبي حذيفة يوم اليمامة سنة 7١١ه.‏ أنظر: السير .)108-1517//١(‏ 

(4) أصل قصة إرضاع امرأة أبي حذيفة لسالم متفق عليها. ولكن لفظ الأمر بإرضاعه خمساً 
إنما جاء في رواية مالك في الموطأ في ك. الرضاعء باب ما جاء في الرضاعة بعد 
الكبر (؟/596)» وأحمد .)5١1١/5(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (5 59/9 50). 
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)0١(‏ ومنها: ما ذكره ككأَنُهُ من أن الاستمناء يجوز عند خشية الوقوع 
في الزنا إذا هو لم يفعله""". 


(؟6) ومنها: ما ذكره من أن الأصل في سؤال الناس ‏ أي الشحادة - 
محرّم» سواء كان ذلك في المسجدء أو خارجهء إلا لضرورةء فإن كان به 
ضرورة وسأل في المسجدء ولم يُؤذ أحداً جاز ذلك. والله أعله”"“. 


(05) ومنها: ما ذكره من أن المتهم إذا كان مجهول الحال» لا يعرف 
ببر ولا فجورء فإنه يجوز حبسه عند عامة علماء الإسلام» حتى ينكشف 
حاله. لما روى أبو هريرة ونه أن النبي يَكلهِ حبس في تهمة يوماً وليلة"". 
وفي رواية: أن النبي فى ا 


(64) ومنها: ما نصره كأنهُ من أن قوله تعالى: 9يكاما الذِينَ َأمنوا 
ري نكت 2 إِذَا حَصَّرَ عد الموت 90 لوي نان دو عَدّلٍ و 1 
َاخْرآنٍ مِنْ ع إِنْ سر صَرد يه في الْارْضٍ ابتكم مصيبَة الْموتِ» [المائد 
7 تدل على قبول 0 أهل الذمة على المسلمين في الوصية في 
السفرء لأنه موضع ضرورة» فإذا جازت شهادتهم لغيرهم» فعلى بعضهم 
أولى بالجواز. ولهذا يجوز في الشهادة للضرورة» ما لا يجوز في غيرهاء 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (7717/55). 

(؟) انظر: المصدر السابق (؟5/75١5).‏ 

)6 أخرجه الحاكم في ك. الأحكام )١١7/4(‏ وذكر الذهبي في التعليق عليه أن فيه رجلا 
متروكاً. 

0( جاح عدم يحي لبرييو سكم غزه أيه عن جلو أخرجه الترمذي في ك. الديات» 
باب ما جاء في الحبس والتهمة (571//4) مع التحفة» وقال عنه: حديث حسن. 
وأخرجه أبو داود في ك. الأقضية» باب في الحبس في الدّين وغيره (55/5 - /!5). 
والنسائي في ك. قطع السارق» باب امتحان السارق بالضرب والحبس (5977-55/8). 
وأحمد بنحوه .)١/5(‏ وأخرجه الحاكم في ك. العلم )١15/١(‏ وفي ك. الأحكام 
(8:/؟١٠).‏ وقال عئه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (2)1941/7 وفي صحيح سئن 
الترمذي (؟515/:5). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (ه*/ /7"91) , 


7 90 الباب الثالث : قاعدة المشقة تجلب التيسير ‏ القاعدة الثالثة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة 


كما تقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال. فالكفار الذين لا يختلط 
بهم المسلمون أولى أن تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا حكمنا بينهم. 
والله أمرنا أن نحكم بينهم كما في قوله تعالى: 9أوَأنٍِ أَحَكْم بَْنبُم يمآ أَنرْلَ 
أنَّهُ؟ الآية [المائدة: 154]. والنبي يله رجم الزانيين من اليهود”' من غير 
سماع إقرار منهماء ولا شهادة مسلم عليهماء ولولا قبول شهادة بعضهم 
على بعض لم يجز ذلك. والله أعله”"'. 

(50) ومضها: ما ذكره من جواز مخاطبة أهل كل اصطلاح 
باصطلاحهم ولغتهم إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة» كمخاطبة 
العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهمء فإن هذا جائز للحاجة 
وإنما يكره عند عدم الحاجة إليه»ء وكذلك يجوز أن يترجم القرآن والحديث 
لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة”". 

هذا ما يسر الله جمعه من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة من 
خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كله في مجموع فتاواه. والله أعلم. 
والحمد لله أولاً .وآخرا. 


() قصة رجم النبي يك للزانيَيّن من اليهود متفق عليها من حديث عبد الله بن عمر ذه 
أخرجها البخاري في ك. المناقب» باب قول الله تعالى: 9يَعْرِيُوتمٌ كما يعرفون أبناءهم 
ود ؤْهًا مَنْهُمَ يَكْتُْونَ لحن وَهُمْ يَمَلَمُوى4 (571/7) مع الفتح. وفي مواضع أخرى من 
الصحيح. وأخرجه مسلم في ك. الحدود؛ باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى (7/ 
١"‏ ). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى .)556/١5(‏ 

690 انظر: المصدر السابق (/0:57). 


- 
ع 


2 7 
صل درجي ري 
(سيس ادن (درومسصى 


000 أت ات رات 11١0‏ - الانلايالا 


الباب الرابع 
قاغدة لون يوان 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في دراسة القاعدة. 
الفصل الثاني : القواعد المندرجة تحت القاعدة. وهي أربع قواعد. 


قح 
جى 9ج ١‏ شري 
«ناس «جن (دزوميسصى 


21-173 21 نماك 0 لل حايى 


2 
جى (ديرج. ١‏ قلي 
وشكس «ديخ مروف فى 


موت اأجعى حاون حور يحديي 


الفصل الأول 
فى دراسة القاعدة 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: أدلة القاعدة. 

المبحث الثاني : معنى القاعدة. 

المبحث الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 

المبحث الرابع: فائدة 0 بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مجموع فتاواه. 


رق 


حجى هدجي على 
فس دم ؛ رويس 


كرض الباب ال أبع : : قاعدة الضرر يزال 


المبحث الأول 
أدلة القاعدة 


هذه القاعدة من القواعد الكلية والتي يندرج تحتها الكثير من أبواب 
الفقه» ومسائله. حتى قال بعضهم: إن نصف الفقه يندرج تحت هذه 
القاعدة”' . 

وما ذلك إلا لأن الشريعة جاءت لدفع المفاسد عن المكلفين في 
أنفسهم. وأعراضهمء وأموالهم. وعقولهمء وأنسابهم». - التي هي 
الضرورات الخمس -» ولجلب المصالح وتكميلهاء وهذه حكمة بالغة من 
حكم الشريعة السمحة. 

وقد جاء مأ يدل على معنى هذه القاعدة في الكتاب والسنة» وسأورد 
فى هذا المبحث إن شاء الله تعالى بعض ما يمكن أن يُسْتَدَل به لمعنى هذه 
القاعدة» فمن ذلك: 


رم 


() قوله تعالى: اَن طم دسا مُلْضنَ أجلَهُنّ ايؤر مروف 
سَرَحوْهُنَ مروف وآ مُكوهْنَ منرارًا دوا » 0 85 

أرشد الله تبارك وتعالى في هذه الآبة عباده المؤمنين إلى أن من طلق 
امرأته ثم بدا له أن يراجعها قبل أن تنة تنقضى عدتها لرغبته فيها وندمه على 
فراقهاء أن يراجعهاء ونهاهم ان كميدن الففيد الحعوران بر ا قاذ 
يفعل أهل الجاهلية» وبعض المسلمين في صدر الإسلام قبل نزول تحديد 


.)445 - 45 /١( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال اخرف ا 


الطلاق بثلاث» إذ لم يكن الطلاق محدّداً بعدد معيّن» ولكن كان له عدة 
معلومة.ء فكان أحدهم يطلق المرأة حتى إذا أوشكت عدتها أن تنقضي 
راجعهاء ثم يطلقهاء ثم يراجعهاء وهكذاء يقصد بذلك الإضرار بالمرأة؛ 
فلا هو يأوي إليها كما يأوي الزوج لزوجته» ولا هو يطلق سراحها لتتزوج 
بغيره» فيضرها بذلك» فأنزل الله وَيقَ تحديد عدد الطلاق» ونهاهم عن 
المراجعة بقصد الإضرار بهن» وكل ذلك ع 0 عن الخرأة" . 

) قوله تعالى: طلا مُمسآدٌ وَلِدَها يلها ولا موود لو بوروئ» 
[البقرة: 7 7؟]. 


ففى هذه الآية ينهى الله تبارك وتعالى كلا من الزوجين اللَدَيْن حصل 
عن الامتناع عن إرضاع طفلها بقصد الإضرار بأبيه» ما دامت تعطى أجرة 
مثلها في الإرضاعء وينهى الأب عن انتزاع الطفل من أمه بقصد أن يضرها 
بذلك» ما دامت تقبل أجرة مثلها من المرضعات» وما ذلك إلا لدفع الضرر 


0 حديث ابن عباس ويا قال : قال رسول الله كَل : «لا ضرر ولا 
ضرار آنا 


»١١١ص انظر: جامع البيان للطبري (527/7»: 4860)» أسباب النزول للواحدي‎ )١( 
.)١55/5( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 

(؟) انظر: جامع البيان للطبري (7/ 4917 -548)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1517/7). 

(2) رواه ابن ماجة في ك. الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (؟/ 0784 وأشار 
المعلق نقلاً عن مصباح الزجاجة إلى تضعيفه بجابر الجعفي. وأخرجه أحمد (51/1). 
وقد جاء الحديث من طريق عدد من الصحابة رضوان الله عليهم وبألفاظ مختلفة ؛ 
فجاء من حديث عبادة بن الصامت وليه أن رسول الله يه قضى أن لا ضرر ولا 
ضرار. أخرجه ابن ماجة في الموضع السابق» وأشار المعلق نقلاً عن مصباح الزجاجة 
إلى أن رجاله ثقات» إلا أنه منقطع. وأخرجه أحمد (177/5- 71517). 
وجاء أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري ويه أن رسول الله يكلِ قال: «لا ضرر ولا 
ضرار من ضار ضره الله»ء ومن شاق شق الله عليه». أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» 
في ك. الصلح» باب لا ضرر ولا ضرار (59/5). 0 


لمكن 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال 


ومن طريق أخرى للحديث عن عبادة بن الصامت"" وَلته أن 


رسول الله كلل قضى أن لا ضرر ولا ضرار. وللحديث ألفاظ عدة. 


وهذا من جوامع كلم النبي علد وقد سار هذا اللفظط حتى غذا قاعدة 


من القواعد الكلية» فإن هذه القاعدة يعبّر عنها أيضاً باللفظ الوارد فى 
الحديث» فيقال: (قاعدة لا ضرر ولا ضرار). 


(000 


وأخرجه الحاكم بنحوه في ك. البيوع (01//7 - 2»)08 وقال عنه: هذا حديث 
الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. والدارقطني في ك. البيوع (/ 07/37 . 

وجاء أيضاً من حديث جابر بن عبد الله وعائشة وَر؛ أوردهما الهيئمي في مجمع 
الزوائد )1١7/5(‏ وعزاهما إلى الطبراني في الأوسط. وذكر أن في حديث جابر 
محمد بن إسحاق» وهو مدلُس . وفي حديث عائشة رجل متهم بالكذب. 

ورواه مالك مرسلاً من حديث عمر بن يحيى المازني عن أبيه في ك. الأقضية» باب 
القضاء في المرفق (؟/07407). والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 
(99/1). 

عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن ثعلبة بن غنم بن الخزرج الأنصاري» أبو 
الوليد المدني» أحد النقباء ليلة العقبة» شهد بدرا وما بعدها من المشاهد» وهو واحد 
ممن جمعوا القرآن على عهد النبي كلد أرسله عمر إلى فلسطين ليعلم أهلها القرآن 
وأقام بها إلى أن توفي سنة 5اه. وهو ابن ”ا سنة طيه. انظر: السير (؟/ 5 »)١١‏ 
تهذيب التهذيب (0/١١1-؟١١).‏ 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال "4١‏ 


الملبحث الثاني 
معنى القاعدة 


هذه القاعدة تعد من قواعد الإسلام العظيمة» وتشريعاته الحكيمة 
السمحة؛. إذ إن من نقاضه الشريعة 7المتحاقظة خلقى الضووويات: الحمين 
وحمانتياء داؤالقن تهى : الدين> :والنفس» والحقل»- والسفل + والمال -. 
ردقم الفزز عبها "اوأجل :ذلك جوع اله ميارك وتعالى كلما وال 
شؤون عباده» ودلّهم ‏ عن طريق الهادي البشير نبينا محمد يك - على كل 
ما ينفعهم وما فيه صلاحهم» وحذرهم ونهاهم عن كل ما يَضُرٌ بهم. وفيه 
فسادهمء وقد أخبر بذلك رسول الله يِه إذ جاء عنه أنه قال: «إنه لم 
ا ل ل ال 
وينذرهم شر ما يعلمه لهم. . . الحديث. 

والضرر: اسم من الشر؛ والضر والضّر: ضد النفع» والضرر: الضيق 
وسوء الحال؛ والضاروراء: القحط والشدة» والاضطرار: الاحتياج إلى 
الشيء. واضطرّه إليه أحوجه وألجأه فاطر” . 

وعرّفه الجرجاني عند تعريف الضرورة بأنها مشتقة من الضررء وهو 
النازل مما لا مدفع له" “. 


.)٠١ /5( انظر: الموافقات للشاطبي‎ )١( 

زفق أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في ك. الإمارة» باب وجوب 
الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (*/ .)١537/7“ ١41/7‏ 

) انظر: القاموس المحيط ص١0050»‏ لسان العرب (5/ 487 584)» المصباح المنير 


ص175. 
2 التعريفات ص78١.‏ 


حكن الباب الرابع: قاعدة الضرر يزال 


إذاً فمعنى الضرر يدور حول معنى الشدةء والأذى وسوء الحال. وقد 
شرع الشارع الحكيم رفع الضرر النازل ودفعه قبل وقوعهء ومن ذلك قول 
النبي وَيْة: «لا ضرر ولا ضرار»ء وهذا يدخل في كل جوانب الحياة 
والتعامل بين الناس. إذ معناه: (لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقهء 
والضرار: فعال من الضّرّء أي لا يجازيه على إضراره» بإدخال الضرر 
عليه. والضَّرّر فعل الواحدء والضرار: فعل الاثنين. والضرر ابتداء الفعل» 
والضرار الجزاء عليه. وقيل: الضرر: ما تضر به صاحبك.» وتنتفع به أنت. 
والضرار: أن تضرّه من غير أن تنتفع به» وقيل هما بمعنى وتكرارهما 
للتأكيد)”"' , 


وقيل: (الضرر والضرار مثل القتل والقتال» فالضرر: أن تضر بمن لا 
يضركء والضرار: أن تضر بمن قد أضرّ بك من غير جهة الاعتداء ‏ 
بالمثلء والانتصار بالحق» وهو نحو قوله يكِ: «أدّ الأمانة إلى من اثتمنك» 
ولا تخن من خانك06©. 


وهذا معناه عند أهل العلم: لا تخن من خانك بعد أن انتصرت منه 
في خيانته لك. والنهي إنما وقع على الابتداء» أو ما يكون في معنى 
الابتداءء كأنه يقول: ليس لك أن تخونه ‏ وإن كان قد خانك كما.. لم 
يكن اله أن يخوتك أولأء وأما من عاقب يمغل ما عوقت ابه وأحل حقف 
فليس بخائن» وإنما الخائن من أخذ ما ليس لهء أو أكثر مما له)7". 


.)87 - 82١/7( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) جاء هذا من حديث أبي هريرة وه. أخرجه الترمذي في ك. البيوعء في باب (4/ 
9) مع التحفة» وقال: هذا حديث حسن غريبء» وأخرجه أبو داودء في ك. 
البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يذه (806/9)» والدارميء في ك. 
البيوع» باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة (؟/67”47» والحاكم في المستدرك (؟/ 
45) وقال: صحيح على شرط مسلم. والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح 
سئن الترمذي )١9/7(‏ وفي صحيح سئن أبي داود (7/ 225098 وانظر: إرواء الغليل 
١ه/‏ م 

(9) التمهيد (١؟/69١).‏ 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ع 


. 7 00 07 : ١ 
ولآاجل هذاء أرجع الشيخ عر الدين عبدالسلام 2 الملقب ب «سلطان‎ 
العلماء؟» جميع أحكام الشريعة إلى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد.‎ 

لأنه ما من حكم من أحكام الشريعة إلا ويتضمن أحل أمرين : 
إما الحض على الفعل» أو الأمر به. وهذا لا يكون إلا لما فيه 


مصلحة العباد. 
وإما زجرء أو نهى» أو تحذير من الفعل» وهذا إنما يكون لما فيه 
مفسدة تضر العباد. 


وقد شرع الله تبارك وتعالى من الأحكام ما يضمن سلامة الضرورات 
الخمس للمكلفين؛ فشرع دفع الضرر قبل وقوعه» ورفعه بعد وقوعه. 

فشرع مثلا: الدفع للضرر الذي يتوقع حصوله؛ كما في النهي عن بيع 
الثمر قبل بدو صلاحه. فإن العلة فيه هي توقع فساد الثمر قبل بدو 
صلاحه» لأنه لو فسد لأدى ذلك إلى الخلاف والشحناء والعداوة والبغضاء 
بين المسلمين» فمنع منه دفعاً لهذا الضرر المتوقع حصوله» مع أنه غير 
متيقن » فإنه قد يباع الثمر قبل بدو صلاحه ولا يفسد. 

وشرع الرفع للضرر الحاصل» كما في جواز دفع الصائل مثلاًء فإنه 
يجوز لمن صال على ماله صائل» أن يدفعه» ولو صال على عرضه وحريمه 
فإنه يجب عليه دفعه حتى لو أدى ذلك إلى قتل الصائل. 

وكذلك القول في المضطر إلى أكل الميتة» فإن الشارع أباح له الأكل 
منها - وهي في الأصل محرمة ‏ حفاظاً على نفسه وإبقاء لمهجته. 

وبتدقيق النظر في هذه القاعدة والقاعدة التي قبلها من القواعد الكلية 
(المشقة تجلب التيسير) نجد أن بينهما تقارباً» فالضرر نوع من المشقة» 


للق عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السلمي» 
الملقب بسلطان العلماء» من علماء الشافعية» ولد سنة /الادهاء وتوفي بالقاهرة سنة 
“ااه 
انظر: طبقات الشافعية للسبكى (9/8١؟ ‏ 56080). 


0 الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال 


- 


والمشقة تجلب التيسير» إذاً فإزالة الضرر هو نوع من التيسيرء لأن بقاءه فيه 
مشقة على العباد. 


وسيزداد معئنى هذه القاعدة وَصوعا انا إن شاء الله 5 بعل مطالعة 
المبحث التالي في الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة. 

فالحمد لله على ما شرع من دفع الضرر ورفعه عن عبادهء ليسلم لهم 
دينهم » وتجتمع قلوبهم على دينله وطاعته ومحيته . 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال يق 


المبحث الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 


بعد أن عرفنا الأدلة التي يمكن الاستدلال بها لهذه القاعدة الأم» 
وعرفنا معناهاء أذكر في هذا المبحث الفروع المندرجة تحت القاعدة من 
خلال كلام شيخ الإسلام كُلَنْهُ في مجموع فتاواه» ليزداد معنى القاعدة 
وضوحاً وبيانأ» وسيتبين حسن تفريع شيخ الإسلام على هذه القاعدة» 
وذكاءه وفقهه ككُأَنْهُ» فمن تلك الفروع: 


(0) ما ذكره كُلَنْهُ من أن النبي كلِهِ أرشد إلى الوضوء من لحم 
الإبل”'' لدفع ما فيه من المضرةء لأن فيها قوة شيطانية» كما أشار إلى 
ذلك النبي كك بقوله: «إنها جن خلقت من جن”"'. وقد قال النبي كله 


6١ (‏ الوضوء من لحم الإبل جاء في حديث جابر بن سمرة ذه أن رجلاً سأل 
رسول الله يَكهِ: «أأتوضأ من لحوم الغنم؟» قال: «إن شئت فتوضاً وإن شئت فلا 
توضأ». قال: أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأً من لحوم الإبل...» 
الحديث. أخرجه مسلم في ك. الحيض»ء باب الوضوء من لحوم الإبل .0776/١(‏ 
وجاء أيضاً من حديث البراء بن عازب عند أصحاب السئن وأحمد إلا النسائي. 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ. لكن قد جاء نحوه من حديث عبد الله بن مغفل المزني ذه 
قال: قال رسول الله يِهِ: «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها 
خلقت من الشياطين». 
أخرجه ابن ماجة في ك. المساجد والجماعات» باب الصلاة في أعطان الإبل ومُراح 
الغنم (١/6؟).‏ وأحمد (24060/5 285» 2)788 (01/0., لإ0). والحديث صححه 
الشيخ الألباني في صحيح سئن ابن ماجة (178/1). 


متكا الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال 


وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضا”" . 

فأمر بالتوضئ من الأمر العارض من الشيطان ‏ وهو الغضب - ولما 
كان أكل لحمها يورث قوة شيطانية أمر النبي كَل بالوضوء من لحمهاء فمن 
توضأ من لحمها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوءء 
كالأعراب» من الحقد وقسوة القلب. التى أشار إليها النبى كللةِ بقوله: «وإن 
القسوة وغلظ القلوب في لكف 9 (أصبحات الإبل. الي 2000 

(؟) ومنها: ما ذكره ككأَنْهُ من أن نهي النبي كَلهِ عن البول في الماء 
الدائهم”” لا يدل على أنه ينجس محر اذ ليع في النفط مايل 
على ذلك» بل قد يكون نهيه سداً للذريعة» لأن البول فيه ذريعة إلى 
تنجيسه» فإنه إذا بال هذاء ثم بال هذاء تغير الماء بالبول» فكان نهيه سداً 


لوي 


فيما رواه أن داود: «إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خلق من النارء» 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث عطية بن عروة السعدي ذك في ك. الأدب؛ باب ما يقال 
عند الغعضب )١5١/5(‏ وأحمد (4)7557/4, والحديث ضعفه الشيخ الالباني في ضعيف 
َب أبي داود ص 2476 وفي ضعيف الجامع (11/5). 

(؟) الفدّادون ‏ بالتشديد : الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم. النهاية في غريب 
الحديث .)51١9/9(‏ 

() بهذا اللفظ أخرجه أحمد من حديث أبي مسعود الأنصاري 5 ,)١١4/5(‏ (377/5). 
وأصل الحديث متفق عليه من حديث أبي مسعود قال: أشار رسول الله يَككهْ بيده نحو 
اليمن فقال: «الإيمان يمان هاهناء ألا إن القسوة وغلظ القلوب فى الفدّادين عند أصول 
أذناب الإبل...» الحديث. أخرجه البخاري في ك. بدء الخلق) باب خير مال 
المسلم غنم يتبع فيها شغف الجبال )"0٠/5(‏ مع الفتح» وفي ك. المناقب 27498 
وفي ك. المغازي ح57417» وفي ك. الطلاق ح0107 مع الفتح. 
وأخرجه مسلم في ك. الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه 
(/جلا). 

.)١١- 31١ /5١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )5( 

(5) ورد النهي عن البول في الماء الدائم في حديث أبي هريرة ويه المتفق عليه. أخرجه 
البخاري في ك. الوضوءء باب البول في الماء الدائم )”57/١(‏ مع الفتح» وأخرجه 
مسلم في ك. الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد /١(‏ 2770 

(1) انظر: مجموع الفتاوى (1/51*). 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال يخانا 


() ومنها: ما صححه كُبَنْهُ واختاره من أن جميع صفات العبادات 
من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثراً يصح التمسك به» لم يكره شيء 
من ذلك». بل يشرع ذلك كلهء كما قلنا في أنواع صلاة الخوف. وفي 
نوعي الأذان؛ الترجيع”'"» وتركه. ونوعي الإقامة؛ شفعهاء وإفرادهاء وكما 
قلنا في أنواع التشهدات». وأنواع الاستفتاحات» وأنواع الاستعاذات» وأنواع 
القراءات» وأنواع تكبيرات العيد الزوائد» وأنواع صلاة الجنازة» وسسجود 
السهو. والقنوت قبل الركوع وبعدهء والتحميد بإثبات الواو وحذفها'"', 
وغير ذلك. وأن التنويع في فعل ذلك هو متابعة للنبي يكوه فإن في هذا 
اتباعاً للسئة والجماعةء وإحياء لسنتهء» وجمعاً بين قلوب الأمةء وأخذاً بما 
في كل واحد من الخاصية والميزة» وهذا أفضل من المداومة على نوع 
معين لم يداوم عليه النبي كَل لوجوه: وذكر ككْأَنْةُ من هذه الوجوهء أن 
ذلك يوجب اجتماع قلوب الأمة وائتلافهاء وزوال كثرة التفرق والاختلاف» 
والأهواء بينهاء وهذه مصلحة عظيمة» ودفع لمفسدة عظيمة» ندب الكتاب 
والسنئة إلى جلب هذه ودرء هذهء كما قال الله تعالى: ##وَاعْتَصِمُوا حَبلٍ الله 


5 دي به أي 6 : 1 دي رس 4 م 2 4224 
بمِيعًا ولا تَكَرَّوْأ4 [آل عمران: *١٠]ء‏ وقال: #ولا تَكونوا كَالذِنَ تَمَرَفوأ 


لرهد و سج قر و رم | سا مسرم تل و 2 5 2 2ه م لا ررم 
وَأحَْكمُوأ مِنْ بَدْدِ مَا جم ث4 [آل عمران: .]1٠١5‏ وقال: لإإنَّ لذن روأ 


ديتع ككاثوا شيعا لَسْتَ عِنْهُمَ في عَىَو4 [الأنعام: 00164" . 


(2) ومنها: ما ذكره كُذَنْهُ من أنه إذا كان الإمام الذي يجمع الزكاة 
ظالماء لا يصرف مال الزكاة في مصارفه الشرعية» فإنه ينبغي لصاحب 
الزكاة أن لا يدفعها إليهء بل يصرفها هو إلى مستحقيهاء فإن أكره على 
دفعها إلى الظالمء بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضررء فإنه يدفعها 
إليه وتجزئه في هذه الحالة”*“. 


)١(‏ الترجيع: ترديد القراءة» ومنه ترجيع الأذان. وهو أن يقول ألفاظ الأذان بصوت 
منخفض قبل أن يعلنها. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .01١7/5(‏ 

(؟) أي قول: رينا ولك الحمد. أو: ربنا لك الحمد. عند الرقع من الركوع . 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (5؟/ 747 747 0-7517 005/4. 

(:) انظر: المصدر السابق (41/965). 


8 الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال 


(6) ومنها: ما ذكره من أنه إذا نذر المكلف فعلاً يتضمن ضرراً غير 
مباح يفضي إلى ترك واجب أو فعل محرمء فإنه لا يجب الوفاء به» لأنه 
معصية» وقد قال الرسول كلِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه)"'". بل لو نذر عبادة مكروهة» مثل قيام الليل كله 
أو صيام النهار كله أبداًء لم يجب الوفاء بهذا النذر”" . 


(5) وهنها: ما ذكره ككُأَنْهُ من جواز طواف الإفاضة للمرأة الحائض أو 
في نفسهاء ودينهاء ومالهاء وعرضهاء إن هي بقيت”". 


(0) ومنها: ما ذكره من أن تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق هو 
من المنكرات» وقد نهى النبي كلةِ عن ذلك”*؟» لما فيه من تغرير البائع 
والإضرار به» لأنه لا يعرف السعرء فيشتري منه المشتري بدون القيمة» 
ولذلك أثبت النبي كل له الخيار إذا هبط السوق”*“» وثبوت الخيار له مع 
الغبن لا ريب فيه لدفع الضرر عنه'". 

(6) ومنها: ما ذكره كلَلْهُ من ثبوت الخيار بالغين للمسترسل - وهو 
الذي لا يماكس - فليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعرهء ويبيعوا 
المسترسل الذي لا يماكس أو من هو جاهل بالسعرء بأكثر من ذلك السعرء 
وهو بمنزلة تلقى السلع, فإن القادم جاهل بالسعر» ولذلك نهى النبى عد 


فق تقدم تخريجه ص١١7١,‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (0؟175/5؟). 

(*) انظر: المصدر السابق 577/550 975). 

(84) جاء هذا النهي في حديث عبد الله بن عمر '#هيا أن رسول الله كَكيدِ قال: 'لا يبع 
بعضكم على بيع بعض» ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق». أخرجه البخاري 
في ك. البيوع. باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود (54/ "/7”9) مع الفتح. 

(5) جاء إثبات الخيار له فى حديث أبى هريرة 5ه قال: إن رسول الله يَكيِةٍ قال: «لا تلقوا 
الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيارة. أخرجه مسلم في 
ك. البيوع» باب تحريم تلقي الجلب (7//ا9١١).‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (958/ 074. 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال حكن 
أن يبيع حاضر لباد. وقال: «دعوا الناس يرزق اللَّهُ بعضّهم من بعضص”" . 
وقبل لابن عباس وَوْيا: ما قوله: «لا يبع حاضر لباد»؟ فقال: لا يكون له 
سمساراً””'» وهذا نهي عنه لما فيه من ضرر المشترين» فإن المقيم إذا توكل 
للقادم في بيع سلعة يحتاج إليها الناس - والقادم لا يعرف السعر ‏ ضر ذلك 
المشتري» فقال النبي ككِ: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"". 


0( ومنها: ما جاء ف النهى عن الاحتكار لما يحتاج الناس إليه» 
فقد جاء فى الحديث أن النبى كَل قال: «لا يحتكر إلا خاطيع)”*2. فإن 
المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام» فيحيسه 
عنهم» ويريد بذلك إغلاءه عليهم» وهو ظالم للخلق المشترين » ولهذا كان 
لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة 
الناس إليه»ء وكذلك من اضطر إلى طعام الغيرء فإنه يأخذه منه بقيمة المثل» 


ولو بغير اختياره» ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا 
2.0 
0-6 


)٠١(‏ ومنها: ما ذكره أيضاً من أنه لو كان فى البلد أناس قد التزموا 
أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون» لا تباع تلك السلع إلا لهمء 
ثم يبيعونها همء فلو باع غيرهم ذلك منعء» فههنا يجب التسعير عليهم. 
بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل» ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة 
المئلء دفعاً للضرر عن الناسء» باتفاق العلماء. لأنه إذا كان قد منع غيرهم 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله يها في ك. البيوع» باب تحريم بيع الحاضر 
للبادي (9/ /ا6١1١).‏ 

(5) أخرجه البخاري في ك. البيوع؛ باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو 
ينصحه؟ (7"70/5) مع الفتح. وبنحوه في ك. الإجارة» باب أجر السمسرة )40١/5(‏ 
مع الفتح. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (197/59). 

(5) أخرجه مسلم من حديث معمر بن عبد الله ونه في ك. المساقاة» باب تحريم 
الاحتكار في الأقوات (1778/9). 

(4) انظر: مجموع الفتاوى (584؟/ 78 -7/5), (959/ 1941 وك 7309 356 .)751١-‏ 


لكين الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال 


أن يبيع ذلك النوع أو يشتريهء فلو سُوّْغْ لهم أن يبيعوا بما اختاروا أو 
يشتروا بما اختارواء كان ذلك ظلماً للخلق من وجهين: 

ظلماً للبائعين الذي يريدون بيع تلك الأموال. وظلماً للمشترين منهم. 

والواجب أنه إذا لم يمكن دفع جميع الظلم» أن يدفع الممكن منهء 
فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع”" . 

)1١(‏ وهنها: ما قرره كُْلَنْهُ من أن الأعمال التى هى فرض على الكفاية 
متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه» لا سيما إن كان غيره 
عاجزاً عنهاء فإذا كان الناس محتاجون إلى فلاحة قوم» أو نساجتهم» 
بنائهم» صار هذا العمل واجبأء يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه 
بعوض المثل» ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل» ولا 
يمكن الناس من ظلمهمء. بأن يعطوهم دون حقهمء كما إذا احتاج الجند 
المرصودون للجهاد إلى فلاحة أرضهمء ألزم من صناعته الفلاحة بأن يفلحها 
لهمء وكذلك الجند يلزمون بأن لا يظلموا الفلاح» كما يلزم الفلاح بأن 
يفلح للجندء وكل ذلك لدفع الضرر عن الطرفين» فلو ثُرك إجبار الفلاحين . 
على فلاحة أرض الجند لتضرر الجند بذلك» لعدم فلاحة أرضهمء ولو 
ركن الجند على مجرد إلزام الفلاحين بفلاحة أرضهم دون ثمن المثل» 
لتضرر الفلاحون بذلك”"'. 

وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد - من سلاح 
وجسر للحرب وغير ذلك - فيُسْتَعْمل هذا الصانع بأجرة المثل» ؛ فلا يُمكُن 
المستعيلون من ظلم العمال» ببخس حقهمء ولا يمكن العمال من مطالبتهم 
بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم. فهذا من التسعير الواجب في الأعمال. 

وأما التسعير الواجب في الأموال» فكما لو احتاج الناس إلى سلاح 
للجهاد» فعلى أهل السلاح أن يبيعوه بعوض المثل» ولا يُمَكُنون من حبس 


. 0377 /28( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)90 89 247 /98( انظر: المصدر السابق‎ )0( 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال املق 


السلاح حتى يتسلط العدو أو يبذل لهم من الأموال ما يختارون'") 

19) ومنها: ما ذكره كه من أنه لو قُدّر أن قوماً اضطروا إلى 
السكنى في بيت إنسان إذا لم يجدوا مكاناً يأوون إليه إلا ذلك البيت» فإن 
عليه أن يسكنهم. وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم ثياب يستدفؤون بها من 
البرد» أو إلى آلات يطبخون بهاء أو يبنون أو يسقونء فإنه يبذل هذا 
مجاناً؛ وإذا احتاجوا إلى أن يعيرهم دلواً يستقون به أو قدراً يطبخون فيها 
أو فأساً يحفرون بهء فهل عليه بذله بأجرة المثل لا بزيادة؟ فيه خلاف. 
وصحح الشيخ كُذَنْهُ وجوب بذل ذلك مجاناًء إذا كان صاحبها مستغنياً عن 
تلك المنفعة وعوضهاء كما دل عليه الكتاب والسنة»ء قال الله تعالى: 
«وَبْلٌ َِْصَنْنَ © الِنَ هحّ عن صَلَايعَ سَاهْرنَ (© لذن هم برائورت © 
وَيِمَنَعُونٌ الْماعون ©2 [الماعون: 5 -7]. وجاء عن ابن مسعود ذه أنه 
قال: كنا نعد «الماعون» عارية الدلو والقدر الفأس 70" . 


(؟1) ومنها: ما ذكره من وجوب بذل منافع البدن عند الحاجة» كما 
يجب تعليم العلمء وإفتاء الناس» وأداء الشهادة» والحكم بينهم» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد وغير ذلك من منافع 0 فلا 
يمنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج» وقد قال تعالى: #إوّلا 
تهرك ِإِذَا ما ما مُعُواأ» [البقرة: ]١87‏ وقال: #ولا يأب كك أن يقب حكمًا 
عَلَمَدُ نه . . » [البقرة: 9087© . 


(15) ومنها: ما ذكره كلَنْهُ من جواز دفع الصائل ‏ سواء كان مسلماً 
أو كافراً 2 وأنه إن كان مقصوده المال جاز دفعه بما يمكن» فإذا لم يلدقع 
إلا بالقتال قوتل » ٠»‏ لقول النبي كَة: «من قُتل دون ماله فهو شهيد» ومن قُتِل 


,.)460 انظر: مجموع الفتاوى (55/1584 - لالىم.‎ )١( 

)6 أخرجه ابن جرير في جامع البيان (17/80* - 007307 وأبو داود في ك. الزكاة؛ باب 
في حقوق المال )7١1/1(‏ بنحوه. 

)6 انظر: مجمرع الفتاوى (98/5/8). 

(4) انظر: المصدر السابق (49/54). 


م الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال 


دون دمه فهو شهيد» ومن قُتِل دون دينه فهو شهيدء ومن قُتل دون حرمته 
ب ا 

وأما إذا كان مطلوبه الحرمة ‏ كأن يطلب الزنا بمحارم الإنسان» أو 
يطلب من المرأة أو الصبى المملوك أو غيره الفجور به فإنه يجب عليه أن 
يدفع عن نفسه بما أمكنه» ولو بالقتال» ولا يجوز التمكين منه بحال» 
بخلاف المال» فإنه يجوز التمكين منهء لأن بذل المال جائزء وبذل الفجور 
بالنفس أو بالحرمة غير جائز. وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان فيجوز له 
الدفع عن نفسه”". 


(16) ومنها: ما ذكره بعد ما ذكر مذاهب العلماء فى قتل الداعية إلى 
البدع المخالفة للكتاب والسئة» وقتل الساحرء لأجل إفسادهما في الأرض» 
ذكر أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله؛ فإنه يُقَتَل. لما روى مسلم 
يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو 
يفرق جماعتكم فاقتلوه». وفى رواية: «ستكون هئات وهئات» فمن أراد أن 
يفرّق أمر هذه الأمة وهي جميعء فاضريوه بالسيف» كائناً من كان)”*؟. 
وهذا لأن المفسد كالصائل» فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل تل . 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث سعيد بن زيد ينه في ك. الديات» باب ما جاء من قتل 
دون ماله فهو شهيد )18١/5(‏ مع التحفة» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأبو داود في ك. السنةء باب في قتال اللصوص ».)2١17148/5(‏ والنسائي في ك. تحريم 
الدمء باب من قاتل دون دينه 2»)١17/1‏ وابن ماجة مختصراً في ك. الحدودء باب 
من قتل دون ماله فهو شهيد (؟7/١2)85‏ وأحمد .)29١(‏ والحديث صححه الشيخ 
الآلباني في إرواء الغليل .)١514/9(‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتارى (319/18- 50 5784), (07/19). 

6 عرفجة بن شريح» وقيل ابن صريح» وقيل غير ذلك. الأشجعي. صحابي جليل نزل 
الكوفة . 
انظر: الإصابة (5/ 778)» تهذيب التهذيب (/7/9 ١/5‏ /الا١).‏ 

(5) أخرجه مسلم في ك. الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع .)١4179/7(‏ 

(0») انظر: مجموع الفتاوى (757/54 - 03750 . 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال عوم 


(15) ومنها: ما ذكره كَنْهُ من أنه ينبغي حسم مادة الشر والمعصية 
والفساد»ء وسدل ذريعته ودفع ما يفضى إليه» إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة» 
ومثال ذلك: ما نهى عنه النبي كلد في قوله: «لا يخلون رجل بامرأة 
كان ثالثهما الشيطان)”''2. وقال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله له والبوم الآخر 

50 00 
تسافر مسيرة يوم وليلة» إلا مع ذي محرم عليها"”". فنهى النبي كله عن 
الخلوة بالأجنبية والسفر بهاء لأنه ذريعة إلى الشر. 

ولما كان عمر بن الخطاب ونه يعس”" بالمدينة سمع امرأة تتغنى 
بأبيات تقول فيها: ا 
هل من سبيل إلى خمر فاشربها هل من سبيل إلى نصر بن ححجاح”؟» 

فدعى به» فوجله شاباً يا : فحلق رأسه.» فازداد عالت فنفاه إلى 
البصرة لثلا تفتتن به النساء؟. 


فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال أو على النساء» 


إلا 
أن 


() أخرجه الترمذي من حديث عمر بن الخطاب ذه في ك. الفتن» باب في لزوم 
الجماعة (5/ 787 - 6 مع التحفةء وقال الترمذي عنه: وهذا حديث حسن صحيح 
غريب. وأحمد من حديث جابر بن عبد الله بنحوه (9/ 209794 ومن حديث عامر بن 
ربيعة بنحوه أيضاً (/545). 

0( متفق عليه من حديث أبي هريرة ويه واللفظ لمسلم» أخرجه مسلم في ك. الحج. 
باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (؟//ا/ا9). وأخرجه البخاري في ك. تقصير 
الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة وسمى النبي ككل يوماً وليلة سفراً (011/0) مع 
الفتح . 

0 مسلم من حديث ابن عمر بنحوه في ك. الحج. في الباب المتقدم ا 
ومن حديث أبي سعيد الخدري بنحوه أيضاً في الموضع المتقدم (؟///91). 

9 العس: الطواف بالليل للحراسة وكشف أهل الريبة. انظر: النهاية في غريب الحديث 
> 

هق نصر بن حجاج بن علاط السلمي. من أبناء الصحابية» ولد .في عهد عهد النبي عي . 
انظر: الإصابة (5/ 559). 

(5) ذكر القصة ابن حجر في الإصابة (5/ )56١‏ في ترجمة نصر بن حجاج وعزاها إلى ابن 
سعد والخرائطي. وذكر أن سندها صحيح. 


لان الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال 


منع وليه من إظهاره لغير حاجة» أو تحسينه» لدفع ضرره عن المسلمين لا 
سيما بترييحه في الحمامات» وإحضاره مجالس اللهو والأغاني» فإن هذا 
مما ينبغي التعزير فيه» وكذلك كل من ظهر منه الفجورء فإنه يمنع من 
تملك الغلمان المردان الصّباح» ويفرق بينهما دفعاً لما يتوقع من الضرر من 
ذلك”" , 


0) ومنها: ما قرره ككُنْهُ من أن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من 
المعاملات يعود لتحقيق العدلء, والنهي عن الظلم» دقّه وجله. مثل أكل المال 
بالباطل وجنسه من الربا والميسر» وأنواع الربا والميسرء التي نهى عنها النبي كله 
مثل: بيع الغرر””'» وبيع حبل الحبلة”". وبيع الطير في الهواء» والسمك في 
الماء» والبيع إلى أجل غير مسمىء وبيع المصرّاة””'؛ وبيع المدلّس, 
والخاحسية"" :القن رنة "5ع والمزاضة"» والجيعافلة'55 4 والني دوي 


073/١ "٠١ انظر: مجموع الفتاوى (8؟/‎ )١( 

(؟) بيع الغرر: ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. وقيل: ما كان على غير 
عهدة ولا ثقة. وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول. 
انظر: النهاية فى غريب الحديث (7/ 000 . 

() هو بيع الجنين الذي في بطن الناقة. حلية الفقهاء ص179. 

(4) التصرية: ربط ضرع الناقة أو الشاة الحلوب وتركها فلا تحلب اليوم واليومين والثلاثة 
حتى يجتمع لها لبن فيراه مشتريها كثيراً فيزيد في ثمنها لذلك. انظر: حلية الفقهاء 
ص 2175 المغنى .)5١9/5(‏ 

(5) معنى دلّس العيب: أي كتمه عن المشتري مع علمه بهء أو غطاه عنه» بما يوهم 
المشتري عدمه. المغني (714/5). 

(5) الملامسة: أن يبيعه شيئاً ولا يشاهده» على أنه متى لمسه وقع البيع. المغني (5/ 741 
194). 

0) المنابذة: أن يقول: أي ثوب نبذته إلى فقد اشتريته بكذا. المغني (598/5). 

57 «العرانة: بيع ثمر النخل في رؤوسها بالتمر كيلاً» وبيع العنب على الكرم بالزبيب 
كيلا . حلية الفقهاء ص77١2»‏ وانظر المغنى (58/5). 

(9) المحاقلة: بيع الزرع بحب من جنسه. انظر: المغني (544/5)»: حلية الفقهاء 
ص178. 

)٠١(‏ التجش: بفتح النون وسكون الجيم» بعدها معجمة: وهو في اللغة تنفير الصيد 
واستثئارته من مكانه ليصاد. يقال: نجشت الصيد أنجشه ‏ بالضم ‏ نجشاً. وفي الشرع: - 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال مه 


نهى عنه من أنواع الشركات الفاسدة» كالمخاب :0©) بزرع بقعة بعينها من 
ال 5 


(010) ومنها: ما ذكره كَأَنهُ من أن قتل الواحد المقدور عليه من 
الخوارج» كالحرورية؛ والرافضة ونحوهم. فيه خلاف بين العلماءء 
والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهمء كالداعية إلى مذهبه.» ونحو ذلك 
ممن فيه فسادء فإن النبي ككلهٍ قال: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم»”". وقال: 
الئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»”؟؟. وقال عمر بن الخطاب لصبيغ بن 
عِسْل”: (لو وجدتك محلوقاً لضربت الذي فيه عيناك)'2. ولأن علي بن 
أبي طالب ذه طلب أن يقتل عبد الله بن سب" أول الرافضة ‏ حتى 


- الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. فتح الباري (5/ 0"00. 

(1) قيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما. النهاية في غريب 
الحديث (7//7). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (58؟/ 5380 0085). 

إفرق هذا بعض حديث علي بن أ بى طالب ذاه المتفق عليه أخرجه البخاري في ك. 
المناقب» باب علامات 00 في ا 50 عع الفتحء وفي ك. فضائل 
القرآن» باب من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به (9/ 244 مع الفتح. وفي 
ك. استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم (؟١/‏ 
7 مع الفتحء وأخرجه مسلم في ك. الزكاة» باب التحريض على قتل الخوارج 
ف 744 

(5) جاء هذا اللفظ في حديث أبي سعيد الخدري ويه عند مسلم في ك. الزكاة» باب ذكر 
الخوارج وصفاتهم (؟/١075.‏ 

(0) صبيغ ‏ بوزن عظيم ‏ بن عِسّْل - بمهملتين أولاهما مكسورة والثانية ساكنة - ويقال 
بالتصغيز ص ا ل لمر له إدراك . 0 
04 

(1) أخرجه الآجري في كتاب الشريعة بنحوه (1/ 448١‏ 2)587 وذكر محقق الكتاب أن 
إسئاده صدصيع 

650 عبد الله بن سبأ من غلاة الزنادقة» ضال مضلء» كان يهودياً فتظاهر بالإسلام وأظهر 
تشيعه لعلي ليضل الناس. انظر: لسان الميزان (5/ 77 - 0706). 


كن الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال 


هرب منهء ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرضء» فإذا لم يندفع 
فسادهم إلا بالقتل قتلوا”" . 

وذكر أيضاً في موضع آخر أن من كان داعياً من هؤلاء إلى الضلال 
ولا ينكف شره إلا بقتلهء فإنه يُقتّلء وإن أظهر التوبة» وإن لم يحكم 
بكفره؛ كأئمة الرفض الذين يُضلون الناس» كما قتل المسلمون غيلان 
القدري”"', والجعد بن درهم”". وأمثالهما من الدعاة» وكذلك الزنديق» 
وهو من يُظهر الإسلام ويبطن الكفرء فإنه يقتل» وإن تاب10 , 

(19) ومنتها: ما ذكره لله من أن أهل الذمة وإن أقزو علي نا 
يستحقون به في دينهم» فليس لهم أن يبيعوا المسلم مرا ولا يهدونها 
إليه» ولا يعاونونه عليها بوجه من الوجوهء فليس لهم أن يعصروها لمسلم» 
ولا يحملوها لهء ولا يبيعوها من مسلم ولا ذمي. وهذا كله مما هو 
مشروط عليهم في عقد الذمة» ومتى فعلوا ذلك» استحقوا العقوبة التي 
تردعهم وأمثالهم عن ذلك. 

وأما ما يختفون به في بيوتهم من غير ضرر بالمسلمين بوجه من 
الوجوه» فلا يُتَعرَض لهمء وعلى هذاء فإذا كانوا لا ينتهون عن إظهار 
الخمرء أو معاونة المسلمين عليهاء أو بيعهاء أو إهدائها للمسلمين إلا 
بإراقتها عليهم» فإنها تراق 8 مع ما يعاقبون به» إما بما يعاقب به 
ناقن اعون وما قي لل 


.)6:٠١ 5939 انظر: مجموع الفتاوى (58؟/‎ )1١( 

(6) غيلان بن أبي غيلان مسلمء أبو مروان مولى عثمان بن عفان ه. ضال مضلء» قتل 
بسبب ضلاله في القدرء وكان من أصحاب الحارث الكذاب. 
انظر: لسان الميزان (5/ 875 - 475)ء الجرح والتعديل (9/ 05)» ميزان الاعتدال 
م 

(9) الجعد بن درهم. مبتدع ضال زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى. 
فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر. 
انظر: ميزان الاعتدال »)7”949/١1(‏ لسان الميزان (31857/5- 1417). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (58/ 000). 

(6) انظر: المصدر السابق (54/ 556 -555).,. 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال لام 


(؟) ومنها: ما ذكره من أنه يجوز للإمام أن يخرّب المكان الذي يباع 
فيه الخمر. كالحانوت والدارء كما فعل ذلك عمر بن الخطاب.» حيث 
أخرب حانوت رويشد الثقفي”"». وقال: (إنما أنت فويسق لست 
برويشد”"'» وكما أحرق علي بن أبي طالب َيه قرية كان يُباع فيها 
ال 


(1؟) ومنها: ما ذكره ككَنْهُ من أن النبي كَكِْمَ نهى عن بيع الغرر»ء كما 
جاء ذلك في حديث أبي هريرة نه قال: نهى رسول الله يكل عن بيع 
الحصاة””' وبيع الغرر”""2. والغرر هو المجهول العاقبة» فإن بيعه من الميسر 
الذي هو القمارء وذلك أن العبد إذا أبق» أو شرد الفرس أو البعير»ء فإن 
صاحبه إذا باعه فإنما يبيعه مخاطرة» فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثيرء فإن 
حصل لهء» قال البائع : قمرتني » وأخذت مالي بثمن قليل. وإن لم يحصل 
قال المشتري: قمرتني وأخذت مني الثمن بلا عوض. فيفضي إلى مفسدة 
الميسرء التي هي إيقاع العداوة والبغضاءء مع ما فيه من أكل المال 


(0) رويشد الثقفي صهر بني عدي بن نوفل بن عبد مناف. ذكر ابن حجر قصته في الإصابة 
وأن الدولابي أخرج قصته في الكنىء وأن ابن أبي ذؤيب أخرجها أيضاً. انظر: 
الإصابة .)75١5/7(‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في ك. أهل الكتاب» باب بيع الخمر (5/ //ا)» وفي 
ك. الأشربة؛ باب الريح (9/9؟5؟ - 20570 وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال في 
باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة... ص5١٠» .١١5‏ وانظر 
موسوعة فقه عمر بن الخطاب للدكتور قلعة جي ص157. 

(*) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال في الباب السايق ص5١٠.‏ وانظر موسوعة فقه عمر 
ص5 10. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (1717/58). 

(0) قيل: أن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم» وقيل: هو أن 
يقول: بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا. انظر: 
المغني (594/5؟). 

() أخرجه مسلم في ك. البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (؟/ 
.)1١ 167‏ 


مه" الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال 


بالباطل. الذي هو نوع من الظلم. ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاءء 
وفي النهي عنه دفع لهذا الضرر”'"' . 


(؟؟) ومنها: ما ذكره كك من أن النبي يكل نهى عن ببع الثمر قبل 
بدو صلاحهء وأن سبب هذا النهي هوما أفضى إليه من الخصام سن 
المتبايعين» وهكذا بيوع الغرر كلها تفضي إلى الخصام فينهى عنها. 


وقد ثبت نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها في الصحيحين» من 
خرين هد سوير راقن 1 ووه ولي ضع تلم ين اطنييك 
أبي هريرة*؟. وفي حديث أنس تعليله» ففي الصحيحين عن أنس أن 
رسول الله مكلخ نهى عن بيع الثمار حتى تزهى» قيل: وما تزهى؟ قال: 
«حتى تحمرٌ أو تصفرً). فقال رسول الله كه «أرأيت إذا منع الله الثمرة» 
بم يأخذ أحدكم فال اح 01 


.)778 -77/749( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في ك. البيوعء باب بيع المزابنة (5/ 0787 مع الفتحء وفي باب بيع 
الثمار قبل أن يبدو صلاحها (4/ 44”) مع الفتح. وفي ك. الزكاة» باب من باع ثماره 
أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره. . . 
01" مع الفتح. وأخرجه مسلم في ك. البيوع» باب النهي عن بيع الثمار قبل 
بدو صلاحها بغير شرط القطع (9/ .)١1١76‏ 

(06) أخرجه البخاري في ك. الزكاة» باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد 
وجب فيه العشر... )0١/8(‏ مع الفتح» وفي ك. المساقاة» باب الرجل يكون له 
ممر أو شرب في حائط أو في نخل... (5/ 00) مع الفتح» وأخرجه مسلم في ك. 
البيوعء باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. . . .)١1717//(‏ 

(5) أخرجه البخاري في ك. البيوع» باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها (7417/4) مع 
الفتح» وفي باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة. .. (98/5*) 
مع الفتح» وفي باب بيع المخاضرة (404/4) مع الفتح» وأخرجه مسلم في ك. 
المساقاة» باب وضع الجوائح .)١١90/5(‏ 

(5) أخرجه مسلم في ك. البيوع» باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها بغير شرط القطع 
© وفي باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا .)١١58/7(‏ 

زفق انظر: مجموع الفتاوى (9؟7//ا5). 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال انان 


(0؟) ومنها: ما ذكره كذَنْةُ من أن حق الشفعة''" إنما شرع لتكميل 
الملك للشفيع لما في الشركة من الضرر”". 

(4؟) ومنها: ما ذكره من أن من كان عليه دين فطولب بهء ولم يكن 
له إلا عَرَضء فعليه أن يبيعه ليوفي به الدين» فإن وفاء الدين واجب». ولا 
يتم إلا بالبيع» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وللحاكم أن يكرهه 
على بيعه لوفاء الدين» وله أن يبيع عليه إذا امتنع» لأنه حق وجب عليه 
فقبل النيابة» فقام ذو السلطان فيه مقامهء كما يقوم في توفية الدين» وتزويج 
الأيم من كفئها إذا طلبته» وغير ذلك» وكما يقبض الزكاة من ماله» وأيضاً 
فكل من وجب عليه أداء مال» إذا لم يمكن أداؤه إلا بالبيع صار البيع 


واجباء يجبر عليه» ويفعل بغير اختياره”" . 


(0؟) ومنها: ما ذكره في بيع أحد الشريكين من الآخر في ما لا 
ينقسمء فإن الشريك محتاج إلى البيع ليأخذ نصيبه» ولا ضرر على الآخر 
فيه» وكذلك : 6 تقويمه ملك الشريك إذا ) عتق الشريك نصيبه » فإن العتق 
يحتاج إلى تكميلٍ؛ لما في تبعيض العتق من الضررء من غير ضرر على 
البائع في بيع نصيبه أو فيه ضررء لكنه دون الحاجة إلى تكميل العتق”' . 


(؟؟) وملها: ما ذكره من أن الله تعالى حرّم الربا لما فيه من ضرر 
المحتاجين» وأكل المال بالباطل» وهو موجود في المعاملات الربوية” . 


(0؟) ومنها: أنه لما سكل عن دارين بينهما شارع» فأراد صاحب أحد 
الدارين أن يبنى على داره غرفة تفضى إلى سد الفضاء عن الدار الأخرى» 


)000 هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه» من يد من انتقلت إليه. المغني 
زمره" :). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (1748/594). 

*9») انظر: المصدر السابق (9؟5/ .)١5١ 1١9‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (19/59). 

(5) انظر: المصدر السابق .)5١9/59(‏ 


وعم الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال 


فأجاب كُْزَنْهُ بأنه إن كان فى ذلك إضرار بالجار»ء مثل أن يشرف 
عليهء فإنه يُلزم بما يمنع مشارفته الأسفل» فإذا لم يكن فيه ضرر على 
الجارء بأن يبني ما يمنع الإشراف عليهء أو لا يكون فيه إشراف عليه لم 
' 60 
يمنع من البناء 3 

(4؟) ومنها: ما ذكره كَنْهُ لما سئل عن رجل استأجر داراًء فبان بعد 
الإجارة أن جار الدار جار سوءء فطلب نقل هذا الجار فلم يفعل. 

ذكر الشيخ في الجواب على المسألة بأن مثل هذا عيب في العقارء 
وإذا لم يعلم به المستأجر حال العقدء فله أن يفسخ الإجارة» ولا أجرة 

0). 


)59 ومنها: ما ذكره كا ف انكو ا على لأسا دو ب 
لم يصحء وإن كان قد دُلّس عليهء فله فسخ الإجارة”" . 


0 ومنها: ما ذكره من أنه إذا كان المستأجر قد دلّس على الأجيرء 
وغرّه حتى استأجره بدون قيمة المثل مما لا يتغابن الناس بمثله» فله أن 


يطالبه بأجرة المثل”؟' . 


(9؟) وهمنها: ما ذكره من أن من سّرِق له متاع» فلحق السارق فضريه 
بالسيف». ثم مات هذا السارق بسراية الضربة» فإن كان هذا هو الطريق في 
استرجاع ما مع السارق»: لم يلزم الضارب شيء»ء وقد جاء في الحديث أن 
رجلاً سأل النبي كلكِ فقال: أرأيت لو أن رجلا جاء يريد أخذ مالي؟ قال: 
«لا تعطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: «قاتله». قال: أرأيت إن 
قتلني؟ قال: «أنت في الجنة». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في 


.)5 - 0/70( انظر: مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)١517/950( (؟) انظر: المصدر السابق‎ 
.)15/9٠:( انظر: المصدر السابق‎ )*( 
.)١57/90( انظر: المصدر السابق‎ )5( 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال خض 


العا 71 وقد قال النبي يَكلِكِ: «من قتل دون ماله فهو شهيد". وروي عن 
ابن عمر وها أن لصا دخل دارهء فقام إليه بالسيف» فلولا أنهم ردوه عنه 
لضربه بال 3 6010 


(؟) ومنها: ما ذكره كُأَنْهُ من أنه لا يجوز البناء فى طريق المسلمين 
00 


(0؟) ومنها: ما ذكره كاله في وضع الجوائح في الإجارة» وأنه إذا 
استأجر أرضاً للزرع فلم يأت المطر المعتاد. فإن له الفسخ باتفاق العلماء: 
بل إن تعطلت منفعة العين المستأجرة بطلت الإجارة بلا فسخ في الأظهر. 


وأما إذا نقصت المنفعة» فإنه ينقص من الأجرة بقدر ما نقصت 
المنفعة» فيقال: كم أجرة الأرض مع حصول الماء المعتاد؟ فيقال: ألف 
درهم ‏ مثلاً -. ويقال: كم أجرتها مع نقص المطر هذا النقص؟ فيقال: 
خمسمائة درهم ‏ مثلاً - فيحط عن المستأجر نصف الأجرة المسماة» لأنه 
تلف بعض المنفعة المستحقة بالعقد قبل التمكن من استيفائهاء فهو كما لو 
تلف المبيع قبل التمكن من قبضه. 

وقد اتفق العلماء على أنه لو نقصت المنفعة المستحقة بالعقد» فإن 
للمستأجر الفسخ» كما لو استأجر طاحوناً أو حمّاماء أو بستاناء له ماء 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة دك في ك. الإيمان» باب الدليل على أن من 
قصد أخذ مال غيره بغير حى كان القاصد مهدر الدم. .. .)١74/١(‏ 

(؟) هو بعض من حديث سعيد بن زيد المتقدم تتخريجه ص”07". وقد جاء هذا القدر منه 
من حديث عبد الله بن عمروء وهو متفق عليه. فقد أخرجه البخاري في ك. المظالمء 
باب من قاتل دون ماله (0/ *1171) مع الفتح. ومسلم في ك. الإيمان» باب الدليل 
على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم. .. (١/4؟1١).‏ 

20 لم أقف على هذا الأثر. 

(5:) انظر: مجموع الفتاوى /9٠(‏ 595" _ 071796 . 

(6) انظر: المصدر السابق .)5١ 54 /”٠(‏ 


نض الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال 


معلوم» فنقص ذلك الماء نقصاً فاحشأً عمًا جرت به العادة""' . 


(8؟) ومنها: ما ذكره من أنه لا يجوز إكراء الوقف لمن يضر بهء 
باثقاق الشنلمي 7 

(0؟) ومنها: ما ذكره كلنْهُ من أن من أوقف وقفاً وكان فيه ضرر 
على جيرانه» كأن يقف نخلات معدودات فى بستان على الفقراءء فتأذى 
طاحية الستاة داكا هاه بجرودوالتعالة عدر نعل هذا الرقفه إلى ينا قرم 
مقامه في مكان آخرء كما فعل عمر بن الخطاب َه في مسجد الكوفة لما 
عدل كله يونا ادي عبان الاوك سؤقا للعتازية 7 


(9؟) ومنها: ما ذكره من أنه يجب إزالة ما يخاف منه الضرر على 
المسجد وأهله. كما لو كان بجوار المسجد كنيسة خربة» وتهدمت على 
المسجد ورحابه» ويخشى على المسلمين من وقوعها عليهم. فإذا كان 
ضررها لا يزول إلا بهدمها هدمت. وإذا كانت هذه الكنيسة فى أرض 


: 3 3 
فتحت عنوة وجب أن تزال” 4 


0؟) ومنها: ما ذكره من أنه لو كان فوق المسجد بناء قديم غير 
مستغل» ويضر بالمسجد تحتهء فإنه يجوز هدم ان نش الس 


(4؟) ومنها: ما ذكره من أنه يجوز دفع الهدية للظالم ليكف ظلمه 
عنه» أو ليعطيه حقه الواجب لهء فيجوز للدافع أن يدفعها إليه» وهي حرام 
على الآخذء كما كان النبي كَلِةِ يقول: «إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج 
بها يتأبطها ناراً». قيل: يا رسول اللهء فلم تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (١//ا5”‏ - 7308. 588). وانظر في المسألة: الكافي لابن 
عبد البر (؟9/5١٠)»‏ المغني (0//8”؟ ‏ 208 روضة الطالبين (79/5؟ ‏ ؟51). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (594/71). 

(*) انظر: المصدر السابق (71/ 564؟). 

(4) انظر: المصدر السابق /”١(‏ /ا05؟). 

(0) انظر: المصدر السابق (509/81؟). 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال م 


يسألوني» ويأبى الله لي ا 

(9؟) ومنها: ما ذكره من أنه لا يجوز للوالد أن يخص بعض أولاده 
دون بعض بهبة» أو عطية» لما ثبت في الصحيح عن النعمان بن بشير””© 
قال: نحلني أبي غلاماً فقالت أمي عمرة بنت رواحة”*2: لا أرضى حتى 
تشهد رسول الله كَل فأتى النبي يَلدِ فقال: إني نحلت ابني غلاماء وإن 
أئه-قالت: الا ارهن عدن نيد ربوك اله على قال :للك ولك غيرة14. 
قلت: نعم. قال: «فكلهم أعطبت مثل ما أعطيته؟» قلت: لا. قال: «أشهد 
على هذا غيري». وفي رواية: ١لا‏ تشهدني» فإني لا أشهد على جورء 
واتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اردده». فرده”". وما ذلك إلا لأن تفضيل 
بعض الأولاد على بعض يورث العداوة والبغضاء بينهمء فمنع النبي يَكِلخْ من 
ذلك لدفع هذا الضرر المتوقع”" . 


(40) ومنها: ما ذكره كْةُ من أن هبة المريض لبعض الورثة في 
مرض الموت لا تنفذء لأن في ذلك إيقاع ضرر على الورثة الباقين» ويكون 
الواهب متهماً بقصد حزمان الورثة وتقليل أنصبائهه”" . 


.)١5 »25 /"( أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (785/01. 18107). 

() النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد بن مالك بن الخزرج الأنصاري 
الخزرجي . أبو عبد الله» صحابي جليل ابن صحابي جليل» وأبوه ممن شهد بدراً. ولد 
النعمان سنة ١ه.‏ وقيل ولد عام الهجرة» خاله عبد الله بن رواحة وأمه عمرة بنت 
رواحة. توفى ويه قتيلاً سنة 15ه. 
انظر: السير (/ »)4١7 - 4١١‏ تهذيب التهذيب ( 447/1١‏ - 444). 

(4) عمرة بنت رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن الخزرج الأنصارية الخزرجية. 
أخت عبد الله بن رواحة وزوجة بشير بن سعد صحابية جليلة وَْيّنَا. انظر: الإصابة 
1/0 (65/5). 

(5) متفق عليهء أخرجه البخاري في ك. الهبةء باب الهبة للولد )5١١/0(‏ مع الفتحء وفي 
ك. الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور. . . (158/5) مع الفتحء وأخرجه 
مسلم في ك. الهبات». باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة (7/ .)١741‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى (91/ 78١‏ 45لا 2.396 191). 

690 انظر: المصدر السابق (71/ 0905. 


ل الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال 


(61) وهنها: ما ذكره من أنه لا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده 
بعطية منجزة» ولا وصية بعد الموتء ولا أن يقرٌ له بشيء في ذمته» وإذا 
فل ذلك لد بجر فيد يدو إخاوه يفيه الورقة: تقاف لفكي 1 لا 
هذا “مما بست الفرقة والعنيحاء نين الورقة”. 


(49) ومنها: ما ذكره من أن المريض مرض الموت يعد محجوراً عليه 
في تصرفاته المالية» رعاية لحق الورئة» فلا يحق له التبرع لأجنبي بما زاد 
على الثلث» ولا أن يمنع بعض الورثة من ميراثه ويخص به كينا 


(47) ومنها: ما ذكره من أن المريض مرض الموت إذا طلق زوجته 
طلاقاً بائناً بقصد حرمانها من الميراث» فإنه يعامل بنقيض قصده فتوَّرّث 
١ 0 2 ٠.‏ ا "لله -. 0 الى ,0 
منهء كما ورث 000 بن عفان طلانه امير بنت 2 زوجه 
عبد الرحمن بن عوف9؛ منه» لما طلقها ثلاثا في مرض موته : 


(4) ومنها: ما ذكره من تحريم الخطبة على الخطبة والسوم على 
السومء لما ثبت عن النبي كله أنه قال: «لا يحل للرجل أن يخطب على 


() انظر: مجموع الفتاوى "08/91١‏ - 5:9). 

(0) انظر: المصدر السابق (79/0/91). 

6 تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة» وقيل: تماضر بنت رباب بن الأصبغ. انظر: 
الإصابة (// 79) , 

(5) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي. أبو محمد الزهري. صحابي جليل من السابقين الأولين إلى الإسلام 
وأحد العشرة المبشرين بالجنة» شهد المشاهد كلها مع رسول الله يكِِ. ولد بعد الفيل 
بعشر سنين. وتوفي وله سنة 7ه وقيل غير ذلك. انظر: السير 54/١(‏ -2)95 

تهذيب التهذيب (555-175454/5). 

(5) أخرجه مالك في الموطأ في ك. الطلاق» باب طلاق المريض /١(‏ الاه. الاه)ء 
وأخرجه البيهقي في ك. الخلع والطلاق» باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض 
الموت (7/ 20757 وعبد الرزاق في باب طلاق المريض  7١/17(‏ 42717 وابن حزم 
في المحلى .)57١-714/١١(‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى /8١(‏ ٠لا‏ لا"3). 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال نا لذن 


خطبة أخيهء ولا يستام على سوم أخيه"'“. وما ذلك إلا لما يفضي إليه 
هذا الفعل من الخصومات» والمشاحنات» والبغضاء بين المسلمين”". 


(6غ) ومنها: ما ذكره من تحريم الجمع بين 0 وأحتها وبين المرأة 
وعمتهاء أو خالتهاء لما ثبت أن النبي ككل نهى عن ذلك». وقال: «إنكم إذا 
فعلتم ذلك قطعتم بين أرحامكم)””". 

فعلة التحريم هي الخشية من قطيعة الرحم» بسبب ما يحصل بين 
النساء من الغيرة. والله 7 

(45) ومنتها: ما ذكره من أن تحديد الطلاق بثلاث إنما هو لدفع 
الضرر والفساد عن المرأق لأنه لو أبيح الطلاق بغير عددء لكان الناس 
يطلقون دائمأ إذا لم يكن أمر يزجرهم عن الطلاق. وفي ذلك من الضرر 
والفساد ما أوجب حرمة ذلك , 


)١(‏ نحو هذا اللفظ جاء عند أحمد من حديث أبي هريرة يه (؟/059). والنهي عن بيع 
الرجل على بيع أخيه وعن خطبته على خطبة أخيه جاء ذ في الصحيحين من حديثي أبي 
هريرة وعبد الله بن عمر ون . أما حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري في ك. 
الببوع» باب لا بيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. . . (5/ 007 مع الفتح» 
وفي ك. الشروط» باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح (5/ *377”) مع الفتح» 
وأخرجه مسلم في ك. الكلمه باو هرم اليد عاق حل اين 0ل 
4 وحديث ابن عمر أيضاً عند مسلم ذ في الموضع السابق» شرع لحرو 
كك التكاح » باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع )١198/9(‏ مع الفتح. 

زفق انظر : مجموع الفتاوى (؟77/ لل 9). 

إفرة النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها جاء في حديث أبي هريرة ديه المتفق 
عليه 


أخرجه البخاري في ك. النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتها (4/ )١1١‏ مع الفتح» 
وأخرجه مسلم في ك. النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
التكاح (؟/78١65).‏ 
أما عبارة: (إنكم إذا فعلتم ذلك...» فلم أقف عليها في شيء من كتب السنة التي 
اطلعت عليها. 

(5:) انظر: مجموع الفتاوى (548/755). 

(0) انظر: المصدر السابق (؟"/ .)9١‏ 


عم الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال 


(40) ومنها: اللعانء فقد أباح الله تعالى للرجل أن يلاعن مكان أربعة 
شهداءء إذا اتهم امرأته بالزناء وأسقط عنه الحد بلعانه» لما في ذلك من 
الضرر عليه”"'. 

(4) ومنها: الأمر بالإشهاد في الرجعةء فإن الله تبارك وتعالى أمر 
3 لئلا ينكر الزوج الطلاق» و معهاء. فيفضي إلى إقامته معها 
ري 

(49) ومنها: أنه إذا ظهر بأحد الزوجين عيب» فللآخر فسخ النكاح» 
وفع الغجزن ذلك العييت؟, 

(0) ومنها: ما ذكره كَكُلَلهُ من أنه لا يجوز للزوجة أن ترضع غير 
ولدها إلا بإذن الزوج» لما يحصل بذلك من الضرر للزوج”" 

((0) ومنها: ما ذكره من جواز قتل القط إذا صال على ماله» ولم 
يمكن دفع ضرره إلا بقتله"" . 

(6) ومنها: ما ذكره من أنه يجوز للرجل أن يضرب امرأته الناشز 
ضرباً غير مبرّح» إذا أصرّت على النشوز ولا نفقة لها ولا قَسْمِ ما دامت 
كذلك”" . 

(05) ومنها: ما ذكره من أن الحكمين اللْذَيْن يحكمان بين الزوجين 
لهما أن يفرّقا بينهما بلا عوضء إذا رأيا الزوج ظالماً معتدياً. لما في ذلك 
من منعه من الظلم ودفع الضرر عن الزو ا 


.)١١7/95( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

زفق في 4 تعالى : ا بلََنَ 1 كمي لين فََمَسَكرهن بِمَعْرُوفِيِ رًّ َارفُوهُن بمعرو وَأَشَهِدُوا ذو عدّلي 
و توأ التّهنَدَة لله . ٠.‏ > الآية [سورة الطلاق: آية ؟7]. 

0 وه لجبوع الفتاوى (9/97؟1). 

(:) انظر: المصدر السابق .)١79/1/95(‏ 

(6) انظر: المصدر السابق (957/ 777). 

(5) انظر: المصدر السابق (؟:9/ 7107/7). 

60 انظر: المصدر السابق (97/ لاق 73724). 

(6) انظر: المصدر السابق (؟5؟/88). 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال نض 


(64) ومنها: ما ذكره من أن المعتدة عدة الوفاة تلزم منزلهاء فلا 
تخرج بالنهار إلا لحاجة» ولا بالليل إلا لضرورة» ولو منعت من الخروج 
البتة للحقها الضرر بذلك. والله أعلهم”"'. 

(66) ومنها: ما قرره من جواز مقاتلة قطاع الطريق» إذا أرادوا أخذ 
الأموال أو قتل الأنفس» أو الاعتداء على الحُرّم» فمن طلب تطاعٌ الطريق 
مالهء لم يجب عليه بذله لهم» بل يدفعهم بالأسهل فالأسهلء فإن لم 
يندفعوا إلا بالقتال» فله أن يقاتلهم» فإن قُتِل كان شهيداًء وإن قَتَل أحداً 
منهم على هذا الوجهء كان دمه هدراًء وكذلك إذا طلبوا دمه. فإن له أن 
يدفعهم ولو بالقتل» إجماعاً. لقول النبي كلِ: «من قُتِل دون ماله فهو 
شهيد»'2. وفى الحديث أن رجلا قال للنبى ككللهِ: أرأيت لو أن رجلا جاء 
يريد أخذ مالى؟ قال: ١لا‏ تعطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: 
«قاتله». قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «أنت في الجنة». قال: ايك إن 
قتلته؟ قال: «هو في النار». الحديث0©. َ 

فدفع الصائل إنما شرع للحفاظ على الحرمات ودفع الضرر عنها" . 

(653) ومنها: ما ذكره من أنه إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين» 
فالواجب الإصلاح بينهماء وإن لم تكن واحدة منهما مأمورة بالقتال» فإذا 
بغت إحداهما بعد ذلك قوتلت, لأنها لم تترك القتال» ولم تُجب إلى 
الصلحء فلم يندفع شرها إلا بالقتال» فصار قتالها بمنزلة قتال الصائل الذي 
لا يندفع ظلمه عن غيره إلا بالقتال» كما قال النبي كَهِ: «من قتل دون ماله 
فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيدء 
لع قل مو و 


(1) انظر: مجموع الفتارى (07/95؟) . 
زفق تقدم تخريجه ص 707 

)2 تقدم تخريجه قريباً ص755. 

(54) انظر: مجموع الفتاوى (557/55). 
(60) تقدم تخريجه ص017ا. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (0178/506. 


"ان الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال 


(00) ومنها: ما ذكره من أن المقصود بالقضاء وصول الحقوق إلى 
أهلها وقطع الخصومة» فوصول الحقوق هو المصلحة. وقطع المخاصمة 
إزالة مفسدة» فالمقصود هو جلب تلك المصلحة وإزالة هذه المفسدة.» 
ووصول الحقوق هو من باب العدل الذي تقوم به السماء والأرض» وقطع 
الخصومة هو من باب دفع الظلم والضرر”"' . 

(68) ومنها: ما ذكره من جواز عقوبة من غرف أن الحق عنده وقد 
جحدهء أو منعه» وكذلك من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر 
على وفائه ويمتنع» فإنه يعاقب حتى يؤديه» فَيُسْجَن أو يُضْرَبِء لما جاء أن 
رسول الله يلةٍ قال: «ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته”". وثبت في 
المسستحين انه كلها قالة امظل: القق: ختن 1719 بوالطال. يستعق العطوي 00 

(69) ومنها: ما ذكره كله من أن من أكره على الإقرار بشيء ظلماًء 
لم يصح إقرارهء كما لو أجبر أحد الشريكين شريكه على الإقران بآن المال 
المشترك بينهما هو لذلك الشريك» حتى لو كتب عليه حجة بإقراره ذلك» 
فهذا كله باطل مع ثبوت الإكراه عليه» ولا يجوز إلزامه بما في الكتاب* . 


(70) ومنها: ما ذكره من أن من كابر امرأة على نفسهاء فإن لها أن 
تدفعه» ولو بالقتل» ولو قتلته» فدمه هدرء وليس عليها دية» لأنه مكابر» 
وهو في هذه الحالة صائل على العرضء» فيُقتّل دفعاً لصياله» وهذا يكون 
داخلاً في قوله كلِ: «من قُتِل دون حرمته فهو شهيد)”" . 


(79) ومنها: ما ذكره من أنه إذا كان هناك مجموعة لهم شوكة 


() انظر: مجموع الفتاوى (6؟/ 0080 . 

زف تقدم تخريجه ص598؟. 

فر تقدم تخريجه ص/79, 

() انظر: مجموع الفتاوى (ه"/ 7 .)5١٠‏ 

(0) انظر: المصدر السابق (0*/ 25585 .)1"١‏ 
(1) تقدم تخريجه ص807. 

60 انظر: مجموع الفتاوى (77/17). 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال 4 


يستكرهون النساء على الفاحشة» فهؤلاء يعتبرود محاربين .٠‏ للفاحشة.) 
كالمحاربين لأخل المالء فيُقتَلون. 


وأما إذا لم يكن لهم شوكة»ء بل يفعلون ذلك غيلة واحتيالًء حتى إذا 
صارت 0 المرأة أكرهوهاء فهؤلاء محاربون غيلة. فيُقتلون شيا حتى 
لو كانوا في المصر”" . 


70) ومنها: ما ذكره كأَنْهُ من أن تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع » إنما هو لما فيه من طبع البغى والعدوان» والغاذي شبيه بالمتغذى, 
فإذا تولد اللحم منها صار فى الإنسان خلق البغي والعدوان. 


وكذلك الدم, يجمع قوى النفس من الشهوة والغضب» فإذا اغتذى 
منه زادت شهوته وغضبه على المعتدل» ولهذا لم يحرم مله إلا المسفوح. 


ولحم الخنزير يورث عامة الأخلاق الخبيئة» إذ كان أعظم الحيوانات 
في أكل كل شيىء.؛ فلا يعاف شيئاًء فمن اعتاد أكله أورثه ذلك طباعه”'". 


(70) ومنها: ما ذكره كَُنْهُ من أن المصروع بالجن إذا احتاج إلى 
الضرب لدفع الجن عنه» فإنه يضرب ضرباً كثيراً حتى يخرجء. والضرب في 
هذه الحالة إنما يقع على الجني ولا يحس به المصروعء فإذا أفاق المصروع 
فإنه يخبر بأنه لم يحس بشيء من ذلك الضرب» ولا يؤثر الغمرب في 
بذنه . واللّه اغله”. 

هذا آخر ما يسر الله جمعه من 0 000 تحت قاعدة (الضرر 
فتاواه. والحمد للّه أولاً وآخراً: 


.)37* _ ”؟/١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
580  55/1١9( (؟) انظر: المصدر السابق‎ 
.)56١ »85/١9( انظر: المصدر السابن‎ )*( 


ا الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال 


ا مبحث الرابع 
فائدة تتعلق بالقاعدة من خلال كلام 
شبح الوسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 


من خلال قراءتي لمجموع فتاوى شيخ الإسلام كرزنْهُء اصطدت كلاماً 
نفيساً لى وهو جدير بأن يُفهُم»ء ليعمل به ويستنار به» فقد قال رحمه الله 
تعالى : 


(ومما ينبغي أن يُعرّف أن الله ليس رضاه ومحبته في مجرد عذاب 
النفسء وحملها على المشاق؛» حتى يكون العمل كلما كان أشق كان 
أفضل» كما يحسب كثير من الجهال أن الأجر على قدر المشقة في كل 
شيء. لا! ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته» وفائدته» وعلى 
قدر طاعة الله ورسولهء فأي العملين كان أحسن وصاحبه أطوع وأتبع؛ كان 
أفضلء فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة» وإنما تتفاضل بما يحصل في 
القلوب حال العمل. ولهذا لما نذرت أخت عقبة بن عامر أن تحج ماشية 
حافية» قال النبي كَكِ: «إن الله لغني عن تعذيب أختك نفسهاء مُرْها 
فلعركف277: وروي أنه أمرها بالهدي» وروي بالصوم. . . 


وأصل ذلك أن يعلم العبد أن الله لم يأمرنا إلا بما فيه صلاحناء ولم 
ينهنا إلا عما فيه فسادناء ولهذا يثني الله على العمل الصالحء ويأمن 


)١(‏ تقدم تخريجه ص752. 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال فس 


الخبائث لما فيها من المضرة والفسادء. وأمرنا بالأعمال الصالحةء لما فيها 
من المنفعة والصلاح لناء وقد لا تحصل هذه الأعمال إلا بمشقةء 
كالجهادء والحجء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وطلب العلمء 
فيحتمل تلك المشقة ويثاب عليهاء لما يعقبه من المنفعة» كما قال النبى عله 
لعائشة لما اعتمرت من التنعيم عام حجة الوداع: «أجرك لق قدر 
نصلك)20 , 

وأما إذا كانت فائدة العمل منفعة لا تقاوم مشقتهء فهذا فسادء والله لا 
يحب الفساد. ومثال ذلك: منافع الدنياء فإن من تحمل مشقة لربح كثير» 
أو دفع عدو عظيم؛ كان هذا محموداًء وأما من تحمل كلفاً عظيمة» ومشاقاً 
شديدة؛ لتحصيل يسير من المال» أو دفع يسير من الضررء كان بمنزلة من 
أعطى ألف درهم» ليعتاض بمائة درهمء أو مشى مسيرة يوم ليتغدى غدوة 
يمكنه أن يتغدى خيراً منها في بلده. فالأمر المشروع المسئون؟ جميعه مبناه 
على العدل. والاقتصادء والتوسط الذي هو خير الأمور وأعلاهاء 
كالفردوس» فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجنة» فمن كان كذلك فمصيره إليه 
إن شاء الله تعالى. هذا في كل عبادة لا تقصد لذاتهاء مثل الجوع. 
والسهرء والمشي. 

وأما ما يقصد لنفسه مثل معرفة الله» ومحبته» والإنابة إليه» والتوكل 
عليه؛ فهذه يشرع فيها الكمال» لكن يقع فيها سرف وعدوانء بإدخال ما 
ليس منها فيهاء مثل أن يدخل ترك الأسباب المأمور بها في التوكل» أو 
يدخل استحلال المحرمات» وترك المشروعات في المحبة» فهذا هذا. والله 
سبحانه وتعالى أعلم) ١.ه'".‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه ص774. 
(؟) مجموع الفتاوى (505/ 58١‏ 584). 
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الفصل الثاني 
القواعد المندرجة تحت قاعدة 


(الضرر يزال) 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: القاعدة الأولى: الضرر لا يزال بالضرر. 

المبحث الثاني : القاعدة الثانية : درء المفاسد أولى من جلب المصالح . 

المبحث الثالث: القاعدة الثالثة: إذا نعارضت المصالح والمفاسد 
قدم الأرجح منهما على المرجوح. 

المبحث الرابع: القاعدة الرابعة: إذا تعارضت مفساتان روعي 

أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما. 


كم 
حى يروي «ديق ئ 
جم ددن ؛ «مو يس 


4ن الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ‏ القاعدة الأولى : الضرر لا يزال بالضرر 


المبحث الأول 
القاعدة الأولى 


وفيها أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أدلة القاعدة. 

المطلب الثانى: معنى القاعدة . 

المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 

المطلب الرابع : فائدة تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموحع فتاواه . 


المطلب الأول 
أدلة القاعدة 
يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بالحديث المتقدم في أدلة قاعدة: 
(الضوي اله عوقول الت 6ق الا رن ولا ان 37 
إذ معناه: (لا يضر رعلا أخاه فينقصه شيئاً من حقهء والضرار: 
فعال من الضّرّء أي لا يجازيه على إضراره» بإدخال الضرر عليه 
والضْوّر فعل الواحده والضرار: فعل الاثنين. والضرر ابتداء الفعل» 
والضرار الجزاء عليه. وقيل: الضرر: ما تضر به صاحبك» وتنتفع به 


)1١(‏ تقدم تخريجه ص779. 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ‏ القاعدة الأولى: الضرر لا يزال بالضرر حفن 


أنت. والضرار: أن تضُرّه 'من غير أن تنتفع به)0". 

وقيل: (الضرر والضرار مثل القتل والقتال» فالضرر: أن تضر بمن لا 
يضركء والضرار: أن تضر بمن قد أضرٌ بك من غير جهة الاعتداء ‏ 
بالمثل» والانتصار بالحقء وهو نحو قوله كلل «أدْ الأمانة إلى من اتئتمنك» 
ولة تخن نلن عخانك 71 

وهذا معناه عند أهل العلم: لا تخن من خانك بعد أن انتصرت منه 
فى خيانته لك. والنهى إنما وقع على الابتداء» أو ما يكون فى معنى 
الابتداءء كأنه يقول: ليس لك أن تخونه وإن كان قد خانك كما.. لم يكن 
له أن يخونك أوية وأما من عاقب بمثل ما عوقب به وأخذ حقهء فليس 
يخاتن» 'وإنما البحائق مون احد .ها لمن له أو أكثر هما )7 

إذاً: فرفع الضرر عن المكلف مقصد من مقاصد الشريعة دلت عليه 
أدلة كثيرة» ورفع الضرر هذا مقيد بأن لا يُلحق ضرراً بمكلف آخرء لأنه لو 
فعل ذلك لتكرر الضررء لما حصل المقصود من رفع الضرر. 

وهذا متداخل مع قواعد تعارض المصالح والمفاسدء وتعارض 
الضررين» وأن الضرر الأشد يدفع بالأخف منهء فيحتمل الضرر الأخف»ء 
لمصلحة أكبرء وهي دفع الضرر الأشدء وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في 
قواعد تعارض المصالح والمفاسد. 


ومن ذلك أيضاً: العقوبات» فإن الشارع الحكيم شرع العقوبات على 
الجناة» مع ما فيها من الضرر عليهم؛ ‏ كقتل القاتل مثلا - لكن إيقاع 
الضرر على الجناة بسبب جنايتهم هو في سبيل تحصيل مصلحة أعظمء 
وهي حفظ الحرمات والحقوق بذلكء» لأنه لو لم تشرع العقوبات الرادعة 
عن الجنايات لتجاسر الكثيرون من ضعاف الإيمان على الجناية على 


.)487 - 8١/9( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
717 تقدم تخريجه ص‎ )0( 
.)١09/9؟١( التمهيد‎ )*( 


ين الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ‏ القاعدة الأولى: الضرر لا يزال بالضرر 


المكلفين» وإيقاع الضرر بهم في حرماتهمء وأخذ حقوقهم» فاحتمل الضرر 
الخاص» ‏ وهو الواقع على المجرمين يسيب جناياتهم 3 لدفع الضرر 
العام»؛ وهو إخافة المسلمين في حياتهمء» وفقد الأمن على أرواحهم 
وحرماتهم . 

كما أن ما قرره شرعنا الحكيم من مشروعية ضمان الأشياء بأمثالها أو 
بقيمها إذا أتلفت مما يدل لهذه القاعدة» وقد جاء تقرير هذا في حديث 
أنس بن مالك َيه أن النبي كَلِةَ كان عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى 
أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعامء فضربت بيدها فكسرت 
القصعة» فضمها وجعل فيها الطعامء وقال: كلوا. وحبس الرسولٌ والقصعة 
حتى فرغواء فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة”"©. 

فالنبي كلهِ لم يكسر قصعة أم المؤمنين التي كسرت القصعة» بل 
ضمّنها إياها بأن دفع قصعتها الصحيحة إلى صاحبة القصعة التي كسرتها. 

المطلب الثاني 
معنى القاعدة 

هذه القاعدة لها تعلق وثيق الصلة بالقاعدة الأمء إذ يمكن اعتبارها 
قيداً لهاء فإن قولنا: الضرر يزال. مقيد في الحقيقة بأن لا يزال بضرر 
مثلهء فيكون معنى الضرر يزال: الضرر يزال»؛ لكن لا بضرر. ولأنه لو 
أزيل الضرر عير حو مثلهء أو أكثر منهء لم يصح قولنا: الضرر يزال» 
لبقاء الضررء إذاً فلا ب يتحقق المقصود حينتذ. 

إذاء فهذه القاعدة هى كالتخصيص لتلك القاعدة العامةء» كما ذكر 
ذلك تاج الدين السبكي» إذ قال: (وهو ‏ أي قولنا الضرر لا يزال بالضرر - 


)١‏ أخرجه البخاري في ك. المظالم» باب إذا كسر قصعة أو شيئاً لغيره (5/ )١175‏ مع 
الفتح » وفي ك. التكاح » باب الغيرة )(9/ )5٠‏ مع الفح . 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ‏ القاعدة الأولى : الضرر لا يزال بالضرر ابام 


كعائد لعود على قولهم: الضرر يزال - أي يزال ولكن لا بضرر - فشأنهما 
شأن الأخص مع الأعم في الحقيقة» بل هم سواءء لأنه لو أزيل الضرر 
بالفوون” لها دق لون 111 . 

وسيزداد معنى هذه القاعدة وضوحاً وجلاءً ‏ إن شاء الله تعالى - 
بمطالعة الفروع المندرجة تحت القاعدة في المطلب التالي. 


المطلب الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاو اه 

وهذا بيان لما وقفت عليه من الفروع التي يمكن اندراجها تحت هذه 
القاعدة» مجموعة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من خلال 
مجموع فتاواهء فمن ذلك: 

() ما ذكره كزَنْهُ في أثناء كلامه على إزالة السحر ومس والجن 
بالرقية الشرعية» وأن كل ما أمر الله به ورسوله كَل فمصلحته راجحة على 
مفسدته» ومنفعته راجحة على المضرة» وإن كرهته النفوس» ذكر أنه ليبس 
للعبد أن يدفع كل ضرر بما شاءء ولا يجلب كل نفع بما شاءء بل لا 
يجلب النفع إلا بما فيه تقوى اللهء ولا يدفع الضرر إلا بما فيه تقوى الله 
فإن كان ما يفعله من العزائم» والأقسام” والدعاءء والخلوة» والسهرء 
ونحو ذلك ما أباحه الله ورسوله كك فلا بأس به. وإن كان مما نهى الله 
عنه ورسوله» لم يفعله”" . 


س( ومنها: ما ذكره رحمه الله وصححه من أنه يجب قسم الفيء بين 


.)4١/١( الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ )١( 

؟) العزائم: الرقى. وعزم الراقي: كأنه أقسم على الداء. لسان العرب .)500/١5(‏ 
وانظر: مختار الصحاح ص١18.‏ والأقسام: يبدو أنها جمع قسم وهي ما يقسم به 
الراقي على المرض . والله أعلم. 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (4؟8/5لا؟؛ .)158٠‏ 


ان الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ‏ القاعدة الأولى : الضرر لا يزال بالضرر 


المقاتلة بالعدل» كما يجب العدل على كل حاكم وكل قاسم» ولكن لو قذر 
أن القاسم والحاكم ليس عدلاًء لم تبطل جميع أحكامه وقسمه على 
الصحيح الذي كان عليه السلف. فإن القول بإفساد جميع قسمه وأحكامه. 
فيه من الفساد ما تفسد به أمور الناس» وقد ثبت عن النبي كَلْةٍ الأمر بطاعة 
ولاة الأمور مع جورهم.ء ما يبِيّن أنهم إذا أمروا بالمعروف وجبت طاعتهم» 
وإن كانوا ظالمين. فإذا حكم حكماً عادلاًء أو قسم قسماً عادلاًء كان هذا 
من العدل الذي تجب طاعتهم فيهء كما في قوله يَكِْةِ: «على المسلم السمع 
والطاعة في عسره ويسره» ومنشطه ومكرههء وأَئَرَةِ عليه» ما لم يُؤمر 


00 
لمخصيةه 5 


وفى حديث عبادة بن الصامت به قال: بايعنا رسول الله كه على 
السمع والطاعة» فى عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهناء» وأثرة عليناء» وأن لا 
ننازع الأمر أهلهء وأن نقوم بالحق حيث ما كناء لا نخاف في الله لومة 
١ 2000:‏ 
8 َ 


(5) ومنها: أنه لما سئل عن قرية كانت جارية في إقطاع رجل ثم 
انتقلت منهء وأقطعت لاثنين بعد أن زرع فلاحوها أراضيها من غلة المُقطع 
الأول» ثم طلب أحد المقطعين الجدد أن يقسم حصته من زرعه. 


ذكر كْآَنْهُ في الجواب عن ذلك أنه إن لم تنقص حصته الشركاء» لا 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر ووها. أخرجه البخاري بنحوه في ك. الأحكامء باب 
السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية )١15١/١(‏ مع الفتحء وأخرجه مسلم بنحوه 
في ك. الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (؟/ 
١ ١ 28‏ 

(0) أخرجه بهذا اللفظ النسائي» في ك. البيع باب البيعة على الأثرة (7/ 179 .2١55‏ 
وأصل الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في ك. الفتن» باب قول النبي كَلِ: 
استرون بعدي أموراً تنكرونها (0/17) مع الفتح» وفي ك. الأحكام. باب كيف يبايع 
الإمام الناس (1/ )١47‏ مع الفتحء وأخرجه مسلم في ك. الإمارة» باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية (7/ .)١51/١‏ 

.)١76 1١4 /9٠( انظر: مجموع الفتاوى‎ )9( 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ‏ القاعدة الأولى : الضرر لا يزال بالضرر حمس 


في الأرضء ولا في الزرعء فعليهم إجابة طالب القسمة التي ليس فيها 
ضرر عظيمء وإن كان في ذلك ضرر بنقص قسمة أنصبائهم» لم يرفع 
الضرر بالضررء بل إن أمكن انقسام عوض المقسوم من غير ضررء 
فعل”'. 

() ومنها: ما ذكره كأَنْهُ في الكلام عن الجبايات التي تؤخذ من 
الناس ظلماء ذكر أن المكرهين على أداء هذه الأموال عليهم لزوم العدل 
فيما يُطلب منهم» وليس لبعضهم أن يظلم بعضاً فيما يُطلب منهمء بل 
عليهم التزام العدل فيما يُوْحْذْ منهم بغير حق» كما عليهم التزام العدل فيما 
يؤخذ منهم بحقء فليس لأحد منهم أن يمتنع عن أداء قسطه من ذلك 
المال» امتناعاً يؤخذ به قسطه من سائر الشركاء»ء فيتضاعف الظلم عليهم» 
فإن المال إذا كان يؤخل لا محالة» وامتنع بجاوء أو رشوة» أو غيرهاء كان 
قد ظلم من يُوْحْذْ منه القسط الذي يخصهء وليس هذا بمنزلة أن يدفع عن 
نفسه الظلم من غير ظلم لغيره» فإن هذا جائزء كما لو امتنع عن أداء ما 
يخصه. ولم يؤخذ ذلك منه ولا من غيره. 

وهذا كالوظائف السلطانية» التي توضع على القرى» مثل: أن يوضع 
عليهم مثلاً عشرة آلاف درهمء فيطلب من له جاه بإمرة» أو مشيخة» أو 
رشوة» أو غير ذلك أن لا يؤخذ منه شيء. وهم لا بد لهم من أخذ جميع 
المال» وإذا فعل ذلك, أجِذ ما يخصه من سائر الشركاءء فيمتنع من أداء ما 
ينوبه. ويؤخذ من سائر الشركاء» فإن هذا ظلم منه لشركائه» لأآن هذا لم 
يدفع الظلم عن نفسه إلا بظلم شركائهء وهذا لا يجوز"'. 

(0) ومنها: ما ذكره أيضاً في الكلام على أخذ الكلّف السلطانية ظلماً 
من أن ناظر الوقف». وولي اليتيم» والمضاربء» والشريك» والوكيل» وسائر 
من تصرف لغيره بولاية» أو وكالة» إذا طلب منه ما ينوب ذلك المال من 


.)11"1//80( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.0747 ءال1٠‎  708/70( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 


دكن الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ‏ القاعدة الأولى: الضرر لا يزال بالضرر 


الخلك» مكل 4 إذا: عدت مه الكلفه السلطائية عق الأماذلة أن أجد يمن 
التجار في الطرق والقرى ما ينوب الأموال التي معهم» فإن لهم أن يُؤدوا 
ذلك من نفس المال» بل يجب عليهم إذا خافوا إن 5 يؤدوه أن يُوْخْذ أكثر 
منه» ولو قدّر أن المال صار غائباً» فاقترضوا عليه وأدوا عنه» أو أدوا من 
أموالهم عن مال الموكل» والمولى عليه» فإن لهم الرجوع بقدر ذلك من 
ماله» وعلى هذا عمل المسلمين في جميع الأعصار والأمصار. 

ومن لم يقل بذلك» فإنه يلزم قوله من الفساد ما لا يعلمه إلا رب 
العباد» فإن الكلّف التي تؤخذ من الأموال على وجه الظلم كثيرة جداء فلو 
كان ما يؤديه المؤتمن على مال غيره عنه. من تلك الكلف التي تؤخذ منه 
قهراً بغير حق تحسب عليه» إذا لم يؤدها من غير مال المؤتمن لزم من 
ذلك ذهاب كثير من أموال الأمناء» ولزم أن لا يدخل الأمناء في مثل ذلك 
لتلا تذهب أموالهم . 

فالمؤتمن على المال المشترك بينه وبين شريكه إذا لم يعتد له بما 
أخل منه من هذه الكلف. فما قبضه عمال الزكاة باسم الزكاة أولى أن يعتد 
له به» حتى لو قبضوا فوق الواجب بلا تأويل» ٠‏ فلو لم يعتد للأمناء بما أخذ 
منهم ظلماء لزم من الفساد ما لاا يحصيه إلا رب العباد. 

وأيضاً فذلك الإعطاء قد يكون واجباً للمصلحة, فإنه لو لم يؤدهء 
لأخذ الظلمة أكثر منه» ومعلوم أن المؤتمن على مال غيره إذا لم يمكنه دفع 
الظلم الكثير» إلا بأداء بعض المطلوب وجب ذلك عليه» فإن حفظ المال 
واجب» فإذا لم يمكن إلا بذلك» وجبء. فما لا يتم الواجب إلا به فهو 


ا لق 
واجب اا.ء 


9 ومنها: ما ذكره 9 0 من أن الوصي على أيتام إذا تنازل عن 
وصايته وكان فاج إلى ذلك التنازل لدفع الضرر عن نفسهء فإن على 
الحاكم إجابته إلى ذلك»: لأن الوصاية الغرض منها دفع الضرر عن اليتيم 


,)8007 انظر: مجموع الفتاوى (80/ 57 14لا «ولاء‎ )١( 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ‏ القاعدة الأولى: الضرر لا يزال بالضرر ١م"‏ 


وماله» فإذا كانت تسبب ضرراً للوصىء» فله إزالة الضرر عن نفسه بالتنازل 
عن الوصاية لغيره عند الحاكم. والله أعله©. 

(0) ومنها: ما ذكره من أن الطلاق إنما شرع لإزالة الضرر عن 
الزوجين أو أحدهماء ومع ذلك فقد حدد الشارع عدد التطليقات بثلاث » 

0 300 3 8 

ولا تزيد عليها دفعاً للضرر عن الزوجة"". 

(0) ومنها: الخلع» فهو إنما شرع لرف الضرر الحاصل بين 
الزوجين» إذا تعذرت العشرة بالمعروف بينهماء فجاز للمرأة أن تفتدي بمال 
الرجل ما يصطلحان عليه رفعاً لضرر فراق الزوجة له”". 


(9) ومنها: ما ذكره من أن المرأة إذا أكرهت على الافتداء من زوجها 
ليطلقها ففعلت ذلك مكرهة» لم يصح الإبراء» ولم يقع الطلاق المعلق به. 
ولم تصح هبتها مع الإكراهء سواء كان المُكره لها الزوج». أو الأب. فإن 
الضرر الواقع على أحدهما بالزواج لا يُزال بإيقاع الضرر بالزوجة» على ما 
و 29 


)٠١(‏ ومنها: ما اختاره كَلَنْهُ من عدم وقوع طلاق السكرانء وأنه لا 
يُقبّل معاقبة السكران بإيقاع طلاقه. لأن في هذا من الضرر على زوجته 


البريئة وغيرها ما لا يجوزء فإنه لا يجوز أن يعاقب الشخص بذنب 
ر.2 


ن 


< 


)1١(‏ وهنها: ما ذكره كَْأَلْكُ من أن الشريكين فى دار إذا طلب أحدهما 
القسمة وامتنع الآخر منهاء فإن كانت الدار تقبل القسمة من غير ضررء 


. 077 /9١1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)9١ /"9( انظر: المصدر السابق‎ )0( 

9 انظر: المصدر السابق (؟787/75). 
(4) انظر: المصدر السابق (؟؟/ ه78) . 
(5) انظر: المصدر السابق (*#/ 5 .)١٠١‏ 


ذان الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ‏ القاعدة الأولى : الضرر لا يزال بالضرر 


القسمة أن 25 3 ع الدا وَيقَسم العمن د 

هذا آخر ما أمكن جمعه من الفروع الفقهية» والتي يمكن أن تندرج 
تحت هذه القاعدة» من خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كُبّنْهُ في 
مجموع فتاواه» والحمد له أولاً 0 


المطلب الرايع 
فائدة تتعلق بالقاعدة من خلال 
كلام شيح الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 

مما ذكره الإسلام كدَنْهُ حول هذه القاعدة» كلاماً يُبَيّن فيه أن إزالة 
الضرر مقصودة للشا الم ولكن بالطرق الشرعية المأذون فيهاء والتي ليس 
فيها ضررء إذ قال في أثناء كلامه على علاج الإنسان المصروع بالجن: 
(وأما معالجة 0 بالرقى» والتعوذات)» فهذا على وجهين: 

أ فإن كانت الرقى والتعاويذ مما يعرف معناهاء ومما يجوز فى دين 
الأسلام آنا يتكلم :بها الرعل»: داعي لله ذاكراً لهم وسخاطا لخلقه .وتو 
ذلك» فإنه يجوز أن يرقى بها المصروع» ويعوّذء فإنه قد ثبت في الصحيح 
عن النبي كَلةِ أنه أذن في الرقى ما لم تكن شركاً. وقال: «من استطاع 
منكم أن ينفع أخاه فليفعل)”" . 

ب - وإن كان في ذلك كلمات محرمة» مثل أن يكون فيها شرك». أو 
قانك مجيولة المعى» يجكيل” أن يكرن فيه كدر افلم لاح أن بيرق 
بهاء ولا يعزم ولا يقسمء وإن كان الجني قد ينصرف عن المصروع بها. 
فإن ما حرمه الله ورسوله ضرره أكثر من نفعه» كالسيما وغيرها من أنواع 
السحرء. فإن الساحر السيماوي وإن كان ينال بذلك بعض أغراضه» كما ينال 


)غ0 انظر: مجموع الفتاوى (ه/ ١‏ ة). 
ةم أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ون في ك. السلام» باب استحباب الرقية 
من العين والنملة والحمة والنظرة 1/5 . 
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السارق بالسرقة بعض أغراضه» وكما ينال الكاذب بكذبه وبالخيانة بعض 
أغراضه»ء وكما ينال المشرك بشركه وكفره بعض أغراضه» وهؤلاء وإن نالوا 
بعض أغراضهم بهذه المحرمات فإنها تعقبهم من الضرر عليهم في الدنيا 
والآخرة أعظم مما حصّلوه من أغراضهم. 

فإن الله بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء فكل ما أمر الله به ورسوله فمصلحته راجحة على مفسدته. 
ومنفعته راجحة على المضرة» وإن كرهته النفوس» كما قال تعالى: «# كُيِبَ 
نكم لْقِتَالُ وهو كه ف وس أن كَكهوأْ كينا وَهْرَ حر أحكم» 
[البقرة: 5١؟].‏ قأمر بالجياد» وهو مكزوه للنفوس > لكن مات ومتفعتة 
راجحة على ما يحصل للنفوس من ألمه» بمنزلة من يشرب الدواء الكريه 
لتحصل له العافية» فإنه مصلحة حصول العافية له راجحة على ألم شرب 
القواء .4 ان 


.)574 - مجموع الفتاوى (5؟//الا”‎ )١( 


ان الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ‏ القاعدة الثانية : درء المفاسد أولى من جلب المصالح 


الميبحث الثابي 
القاعدة الثانية 
درء المفاسد أولى من جلب المصالح 


وفيها ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أدلة القاعدة. 

المطلب الثانى: معنى القاعدة. 

المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 


المطلب الأول 
أدلة القاعدة 
يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بأدلة علايدة من الكتاب والسنة. 
و 


00 فمن الكتاب: قوله تعالى: #ولا شَيوأ ألرّبرت يَدعون مِن دون َس 
يَمَميُوا أَهَ عدوا بعيرٍ 9 .> [الأنعام: .]1٠١8‏ 

ففى هذه الآبة نهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يسبوا أوثان 
المشركين» لأنه علم أنهم إذا سبوها نفر الكفار عن الإسلام» وازدادوا كفراً 
بسبّهم الله تعالى. 

وقد روي في سبب نزول الآبة عن ابن عباس «'#ها أن المشركين 
قالوا: يا محمد لتنتهين عن سبّك الهتنا أو لنهجون ربك» فنهى الله أن 
يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدواً بغير علم. 
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وؤذق حَن عاد :010 ا 

قال القرطبي في تفسيره: (قال العلماء: حكمها باق في هذه الأمة 
على كل حال» فمتى كان الكفار في منعة وخيف إن يسبٌّ الإسلام» أو 
النبي نيل. أو الله كيك, فلا يحل لمسلم أن يسب صلبانهمء ولا دينهم» 
ولا كنائسهمء ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك» لأنه بمنزلة البعث على 
المعصية . . .) و 


إذاً: فيستفاد من الآية الكريمة أن مفسدة سب الله تعالى المترتبة على 
مصلحة سب آلهة المشركينء وإعلان البراءة منهاء مقدمة على هذه 
المصلحة» فيجب على المسلم أن يمتنع عن هذه المصلحة إذا كانت تؤدي 
إلى هذه المفسدة أو نحوهاء والله أعلم. 


وأما السنة؛ ففيها أحاديث كثيرة يمكن الاستدلال بها لهذه القاعدة» 
فمن ذلك: 


م( حديث سعد بن أبي وقاص ونه قال: رد رسول الله كله على 
عثمان بن مظعون”؟' التبتل» ولو أذن له لاختصينا؟. 


)1١(‏ قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سدوس 
السدوسي البصري. أبو الخطاب» من أثمة التابعين وعلمائهم. ولد سئة ١5ه.‏ وتوفي 
كُبَنْهُ سنة /1١١ه.‏ وقيل سنة 4١١ه.‏ 
انظر: السير  ”97/65(‏ 2)787 تهذيب التهذيب (8/ "8١‏ 5ه”), 

(0) انظر: أسباب النزول للواحدي ص1056. 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (11/7). 

(4) عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمّح بن عمرو بن هصهص بن 
كعب الجمحيء» أبو السائب» من السابقين الأولين إلى الإسلام» وممن هاجر الهجرتين» 
توفي وه سنة 7ه. وكان قد شهد بدراً وهو أول من دفن من المهاجرين بالبقيع. 
انظر: السير 0176-١6 /١(‏ الإصابة (5/ 6؟5). 

(5) متفق عليه. واللفظ لمسلم. أخرجه مسلم في ك.النكاح» باب استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليهء واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم (؟/ .623١7١‏ وأخرجه البخاري 
في ك. النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاء (4//ا١١)‏ مع الفتح . 
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ففي هذا الحديث نهى النبي كَلِةٌ هذا الصحابي عن التبتل - وهو 
الانقطاع للعبادة وترك أمور الدنيا كلها من طلب المعاش والنكاح ونحو 
ذلك( _ء نهاه عن ذلك لما فيه من مفسدة تعريض نفسه للفتئة» والسآمةء 
بسبب التشددء وتقليل عدد المسلمين بالإعراض عن النكاح الذي هو سبب 
التكاثر وزيادة عدد الأمة وتكثير سوادهاء نهى عنه مع ما قد يكون فيه من 
مصلحة خاصة بالمتبتل» من صفاء ذهنهء وخلوه عن الشواغل» مما يساعده 
على التفكير في خلق الله وعظمته؛ وزيادة إيمانه» بكثرة عبادته وصلاح 
نيته» لانقطاعه عن الناس». ولكن هذه المصلحة الخاصة عارضتها مفسدة 
متعدية كما تقدم» ولو قُذَّر أن النبي ككلْةٍ أباح لهم التبتل وَاخْتّصّوًا بعد ذلك 
لكلا يفكر أحد منهم بشهوة النساءء فكيف يكثر سواد المسلمين؟ وكيف 
تقوى شوكتهم ويهابهم عدوهم؟! 


6) حديث أنس بن مالك ذَينهِ قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيرت 
أزواج النبي يك يسألون عن عبادة النبي كله فلما أخبروا كأنهم تقالّوهاء 
فقالوا: وأين نحن من النبي يك وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
وقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر 
ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله كله 
إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
لهء لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء» فمن رغب عن 

اله 1 000 
0 سد 


ففي هذا الحديث هم كل من هؤلاء الثلاثئة بعمل صالح» ويظهر أن 
له فيه مصلحة. ككثرة العبادة وزيادة الأجر» والقرب من الله بذلك» إلا أن 
النبي كَل عد ما هموا به من هذه الأعمال خروجاً عن هديه وسلته »6 وأمرهم 


.)45 /١( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه ص779.‎ 
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به» ولننظر إلى ما همّوا به من الأعمال هل فيه مفسدة؟ أم أنه مصلحة 
خالصة؟ 

فالأول قيام الليل» وهو لا شك من الأعمال الصالحة التي تزيد 
المؤمن من الله قرباء وتزيده خشوعاء إذ يقوم يناجي ربه والناس نيام» لا 
سيما إذا وافق الثلث الآخر من الليل» الذي هو من أوقات إجابة الدعا 
وقد كان رسول الله كَللِ يقوم من الليل ما شاء الله» وقد قام من أولهى. 
ووسطهء وآخره""". 

أما ما هم به هذا الصحابي ‏ وهو قيام الليل كله دائماً - فإنه مخالف 
لهدي النبي ع في هذه العبادة» ولذلك نهاه عنهء فإن في قيام الليل كله 
دائماً»ء مفاسد على بدن القائكم» وعلى أهلهء وقد أمر النبي كَل أن يعطي 
المكلفٌ كل ذي حت حقه”"2. فيعطي بدنه حقه من الراحة والنوم» ليستعين 
به على العبادة» ويعطي أهله حقهم منه بالمبيت عندهم» وله في ذلك كله 
أجر والحمد لله . 

وأما الثاني: فالصيام» ولا شك أن الصيام من أحب الأعمال إلى الله 
عز وجل» وأجره عظيم عنده كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة من السنة. 


ولكن لما كان مراد هذا الصحابي صيام الدهر أبداء نهاه النبي كَلِل 
عن ذلك لأن فيه من المفاسد ما يضر ببدنه» ويضر بغيره» فإن تتابع الصيام 
بهذا الشكل يضعف البدن جداًء وربما كان سبباً لقعوده عن واجبات أخرى 
من الدين» ربما كانت أحب إلى الله من صيام التطوع. فالجهاد في 


)00( كما جاء في حديث عائشة ويا قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله يَلهِ؛ من أول 
الليل» وأوسطه:. وآخره. فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه» واللفظ لمسلم في ك. 
صلاة المسافرين وقصرها .)015/١(‏ وأخرجه البخاري في ك. الوترء باب ساعات 
الوتر (؟4857/5) مع الفتح. 

(؟) جاء هذا المعنى في حديث أبي جحيفة في ذكر مؤاخاة النبي يكّهِ بين سلمان الفارسي 
وأبي الدرداء وَهُياء وفيه حادثة بينهما. أخرجه البخاري في ك. الصوم» باب من أقسم 
على أخيه ليفطر في التطوع . . . )5١9/5(‏ مع الفتح. 
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سبيل الله وين لنشر دينه هو ذروة سنام الإسلام» ولا شك أن متابعة الصيام 
أبداً تضعف قوة المسلمء حتى تضعف عن هذا الجهادء ولذلك جاء أن 
النبي كه أفطر هو وأصحابه من صيام الفرض في رمضان لما لاقوا 
العدو لا ٠‏ ليكون ذلك أنشط لهم وأقوى لأجسامهم. 


وأما الثالث: فهو الذي همّ بترك سنة الله في خلقهء وهي الزواج» 
الذي جعله الله سبباً لدوام الجنس البشري وعمارة الكون» وحث عليه 
النبي وَكِةٍ لإحصان الفروج» وغض الأبصار وإكثار سواد الأمة» وزيادة 
عددهاء فظن هذا الصحابي أن ترك الزواج قربة الله كِيْقَء لما فيه من ترك 
الملذات» فنهاه النبي يَلْةِ عن ذلك وأمره بالاقتداء به إذ هو القدوةء وقد 
تروج كَكة. 

(8) حديث ابن عمر وها أن النبي يك نهى عن الوصالء قالوا: إنك 
تواصل: قال: (إني لست كهيئتكم» إني َعَم يا 

والوصال أن يصل صيام يومين فأكثر من غير أن يفطر بينهماء وقد 
نهى عنه يلك لما فيه من مفسدة إضعاف قوة البدن التي تسبب له القعود عن 
كثير من العبادات» فيفوته بذلك من الأجر أكثر مما يحصل له بالوصال. 
والله أعلم . 

وبالجملة فإن جميع ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. إنما نهي عنه 
لتضمنه من المفاسد ما اقتضى تحريمهء والنهي عنه. لأن (الشارع لا يأمر 


إلا بما مصلحته خالصة أو راجحةء ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو 
نا 


)1١(‏ جاء ذلك في حديث عمر بن الخطاب هينه قال: غزونا مع رسول الله يله غزوتين في 
شهر رمضان: يوم بدر ويوم الفتح فأفطرنا فيهما. أخرجه الترمذي في ك. الصومء 
باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار (5/ )5٠١‏ مع التحفة» وأحمد /١(‏ 
5). وقد ضعف الشيخ الألباني إسناد الترمذي في ضعيف سنن الترمذي ص١2.‏ 

(5) تقدم تخريجه ص57 7. 

(7) القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للسعدي ص0. 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ‏ القاعدة الثانية : درء المفاسد أولى من جلب المصالح 14" 


وقد جاء في حديث أبي هريرة َيه أن رسول الله يِه قال: «ما 
نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم...» 
الل 

(قال بعض العلماء: هذا يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمرء لأن 
النهي لم يرخّص في ارتكاب شيء منهء أما الأمرء فقيّد بالاستطاعة» وروي 
هذا عن الإمام او 


قال ابن رجب”" كدّنْهُ: (والتحقيق فى هذا: أن الله لا يكلف العباد 
عن الأعمال مال طاقة لهدريب :وقد اسقط عنهع "كنيرا من الأعكال جره 
المشقة رخصة عليهم» ورحمة لهمء وأما المناهي فلم يعذر أحداً بارتكابها 
بقوة الداعي والشهوات» بل كلفهم تركها على كل حالء وأن ما أباح أن 
يتناول من المطاعم المحرمة عند الضرورة ما تبقى معه الحياة» لا لأجل 
التلذذ والشهوة» ومن هنا يعلم صحة ما قاله الإمام أحمد: إن النهي أشد 
فو لمر 


(0) حديث عائشة وَيينا أن النبى يله قال لها: «يا عائشة» لولا أن 
قومك حديثٌ عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهُدِمء فأدخلت فيه ما أخرج 
منه » وألزقته بالأرض» وجعلت له بابين؛ باناً شرقياًء ا غربياء فبلغت به 
اسائن [براهي 0 


)١(‏ متفق عليه. واللفظ لمسلم. أخرجه مسلم في ك. الحج» باب فرض الحج مرة في 
العمر (؟/ 0/ا9)» وفي ك. الفضائلء باب توقيره يكل وترك إكثار سؤاله عما لا 
ضرورة إليه (5/ 1870). والبخاري في ك. الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء 
بسئن رسول الله يَكة. . . )5931١/11(‏ مع الفتح. 

(؟) جامع العلوم والحكم (555/1).., 

)0 عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي» أبو الفرج» من علماء الحنابلة 
في عصرهء توفي كانُه سئة 45لاه. انظر: شذرات الذهب (779/5 - 0050. 

(1) جامع العلوم والحكم .)5159/١(‏ 

(5) متفق عليه» واللفظ للبخاري» أخرجه في ك. الحجء باب فضل مكة وبنيانها وقوله 


رهس سم مع 


تعالى: #وَإِدْ جَعَلَا أَلبَيَتَ مَتَابهٌ يدّسن. . . * الآيات (/479) مع الفتح» وفي مواضع- 


كن الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ‏ القاعدة الثانية : درء المفاسد أولى من جلب المصالح 


ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على معنى هذه القاعدة» إذ ترك 
النبي كله مصلحة بناء البيت العتيق على أسس إبراهيم 4 لدرء مفسدة 
خشي وقوعها إن هو هدمه وبناه عليهاء وهي نفور الناس عن الإسلام» أو 
ردتهم بسبب هذا الفعل» فقدم النبي يَكِْةِ درء هذه المفسدةء» على جلب 
تلك المصلحة. 


المعللب الثائى 
معنى القاعدة 
إن من نِعَم الله وفضله على أمة الإسلام أنه أحلّ لهم الطيبات وحرم 
عليهم الخبائث» أحل لهم ما ينفعهم» وحرّم عليهم ما يضرهمء وما فيه 
مفسدة دينهم ودنياهم, وإن العقل البشري مهما سما وكمل» فهو قاصر عن 
إدراك كل الجكم في الأمورء ولا يعلمها كلها على الحقيقة إلا العليم 
الخبير جل وعلا. ولا يكاد يخلو فعل من أفعال البشر من مصالح ومفاسد. 
والقسمة العقلية لموضوع اجتماع المصالح والمفاسد تقتضي تقسيم الأحوال 
إلى أربعة : 
الأول: أن تزيد المصالح على المفاسد. 
الثاني : أن تزيد المفاسد على المصالح. 
الثالث: أن تتساوى المصالح والمفاسد. 
الرابع : التردد في أيهما الغالب. 
ففي الحالتين الأوليين الحكم للغالب منهماء فإذا غلبت المصالح حل 
الشىء » وجاز الفعل. وإذا غلبت المفاسد حرم الشىء ولا يجوز الفعل» 
كما حرّم الله عز وجل الخمر لغلبة المفاسد فيها على المنافع» وسيأتي بيان 


-0- عدة من الصحيحء ففي ك. العلم ح57١2‏ وفي ك. أحاديث الأنبياء 784 وفي 
ك. التفسير ح4144» وفي ك. التمني ح757/اء مع الفتح. وأخرجه مسلم في ك. 
الحجء باب نقض الكعبة وبنائها 51/0 ). 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ‏ القاعدة الثانية : درء المفاسد أولى من جلب المصالح 4١‏ 


هذا فى قاعدة تقديم الراجح على المرجوح علد تعارض المصالح 
والمفاسد. 

أما الحالتين الأخريين» فهما اللتان تشملهما هذه القاعدة”''. وهذا من 
تمام لطف الله بعباده» وفضله عليهم. ورحمته بهم» إذ شرع درء المفاسد 
وتقليلهاء وحث على تحصيل المصالح وتكميلهاء فالحمد لله أولاً وآخراً. 


المطلب الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
كلام شيبح الإسلام ابن شدمحة في مجموع فتاواه 

بعد أن عرفنا شيئاً من أدلة القاعدة» ومعناهاء أذكر فى هذا المطلب» 
ذا .وقفك ليه مق الفروع "المتدرتية محف سد القاعلة يمن خلال مستوع 
فتاوى شيخ الإسلام كْلَنُه» فمن هذه الفروع: 

(0 ما ذكره كَُرّنْهُ من أن الماء الطاهر إذا اشتبه بماء نجس فإنه 
يجتنبهما جميعاًء لأنه إذا استعملهماء لزم استعمال الحرام قطعاً ‏ أي 
النجس -» وذلك لا يجوز. ومثل ذلك إذا اشتبه الحلال بالحرام» كاشتباه 
أخته بأجنبية» أو الميتة بالمذكاة» فإنه يجتنبهما جميعا”" . 

(؟) ومنها: ما ذكره يَْذَنْهُ من أن النهي عن صلاة التطوع المطلق في 
أوقات النهي إنما هو لدرء مفسدة التشبه بالكفار الذين يسجدون للشمسء» 
عند طلوعها وغروبها"". 

(5) ومنها: ما ذكره كَنْهُ من أن المفضول قد يصير فاضلاً لمصلحة 
راجحة؛ كأن يصلي المرء إماماً في قوم يجهرون بالبسملة» أو لا يقنتون في 
الوترء وأرادوا منه أن لا يقنت» فإنه يستحب حيائذ ترك الأفضل لتأليفهم. 


() انظر: الأشباه والنظائر للسبكي .)1٠١5/١(‏ 
(0) انظر: مجموع الفتاوى /5١(‏ الك لالا ‏ 4لا (57/ 000 
9 انظر: المصدر السابق (17؟:/798؟ ‏ 599). 


وم الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ‏ القاعدة الثانية : درء المفاسد أولى من جلب المصالح 


أما إذا كانوا لا ينكرون السنة عليه» ويتعلمون السنة من فعلهء» فيستحب له 
حينئذ القنوت في الوتر والإسرار بالبسملة. 

ومثل ذلك أن النبي كلِةِ ترك تغيير بناء البيت على قواعد 
افيد ليو 7 الداهن قاد من تالتب القلوبي :وايها ل اك ابن بره 
على عثمان ها إتمام الصلاة في منى صلى خلفه متماً. ولما سَّيِل عن 
ذلك: قال: الخلاف شُرُ”'. ولهذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ 
فيه الاجتهاد. فإذا قنت» قنت معهء وإن ترك القنوت» لم يقنت”" . 

وإذا كان المحرّم ‏ كأكل الميتة - قد يصير واجباً للمصلحة الراجحة» 
ودفع الضررء فلأن يصير المفضول فاضلاً لمصلحة راجحة أولى”*'. 

(#) ومنها: ما ذكره ككلّنْهُ من أن العبادة متى كانت توجب للمكلف 
ضرراً يمنعه عن فعل واجب أنفع له منهاء كانت محرّمة. مثل أن يصوم 
صوماً يضعفه عن الكسب الواجبء» أو يمنعه من العقل» أو الفهم الواجب» 
أو يمنعه من الجهاد الواجب» وكذلك إذا كانت توقعه في محل محرّم لا 
يقاوم مفسدته مصلحتهاء مثل أن يخرج ماله كله. ثم يستشرف إلى أموال 
الناس اين 

(6) ومنها: ما ذكره كَُنْهُ من أن علة النهي عن دعاء الله عند القبور 
إنما هي لسد باب الذريعة إلى الشرك» ودفع المفسدة المتوقعة» وكذلك 
الحال فى النهى عن الحلف بغير الله» والنهى عن البناء على القبورء 
وافكادها فماين والصلاة إليهاء واتخاذ قبره عا إثما هن لدراء المفسدة 
المتوقعة من ذلك وسد باب الذريعة إلى الشرك بالله» ولئلا يتشبهوا بالكفارء 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً ص584. 

(؟) أصل هذه الواقعة متفق عليه ولكن لفظة: (الخلاف شر)» إنما جاءت في رواية أبي 
داود فى ك. المناسك» باب الصلاة بمنى  5917/5(‏ 557). 

6 انظر: مجموع الفتاوى (99/ 1١9‏ 115)» (195-194/94). 

(5) انظر: المصدر السابق (17؟7/ 585" 50"“ء /ا59. #95 /571). 

(9) انظر: المصدر السابق (١؟/‏ ١لا(‏ _ “ال9؟). 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ‏ القاعدة الثانية : درء المفاسد أولى من جلب المصالح يلكن 


كما نهاهم عن الصلاة وفت طلوع الشمس » ووقت غروبهاء لعلا يتشبهوا 
بالفة13, 

(5) ومنها: ما ذكره كَُنْهُ من أن النبي كَل أمر بالصبر على أئمة 
الجور والصبر على ظلمهم واحتمال أذاهم وعدم قتالهم» ما صلواء لأن 
معهم أصل الدين المقصود» وهو توحيد الله وعبادته» وأنه لا يجور الخروج 
عليهم والحال هذهء لأن الخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من 
ظلمهم. فيكون درء هذه المفسدة أولى من جلب تلك المصلحة"" . 

(7) ومنها: ما ذكره من أن النبي كَل حرّم أشياء مما يخفى فيها 
الفسادء لإفضائها إلى الفساد المحقق ‏ كما حرّم قليل الخمرء لأنه يدعو 
إلى كثيرها ‏ مثل ربا الفضل» فإن الحكمة فيه قد تخفى» إذ العاقل لا يبيع 
درهماً بدرهمينء إلا لاختلاف الصفات» مثل كون الدرهم سحي 
ذلك , 

(4) ومنها: ما ذكره كُذَنُهُ من أنه يمنع سكن الرجال الأجانب بين 
النساء وسكن التناء الأجانيت عين الرجال: اجنتانا لأسبانت ييه" 


(9) ومنها: جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان ؤه» حيث جمع 
القرآن ونسخه بعد استشارة الصحابة رضوان الله عليهم» » فاجتمعوا على 
نسخه على حرف واحد منعاً للاختلاف» والتفرق والاقتتال بين الأمة"' . 


)٠١(‏ ومنها: ما صححه كّنْهُ من أنه لا يجوز النظر لغير حاجة إلى 
الأمرد أو المرأة بغير شهوة مع خوف ثورانهاء ولذلك حرم الخلوة 


0090 73594 531 2175 157 انظر: مجموع الفتاوى (ا5/‎ )١( 
.)148٠ ١/4 /584( (5؟) انظر: المصدر السابق‎ 

)0 تق البيع نَمَاقاً: أي راج. انظر لسان العرب .)"01//١١(‏ 

(5) انظر: ممجموع الفتاوى (9؟4/7؟). 

(0) انظر: المصدر السابق (55/91). 

(5) انظر: المصدر السابق (9957/17). 


ارا الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ‏ القاعدة الثانية : درء المفاسد أولى من جلب المصالح 


بالأجنبية» لأنه مظنة الفتنة» والأصل أن كل ما كان سبباً للفتنة فإنه لا 
يجوزء والذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحةء 
ولهذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتئنة محرماً إلا إذا كان لحاجة راجحة» 
مكل تلن البقاطي: والطيرب وعيرهماء "الها ماع بالقطر للسجالجة ع عدم 
الشهوة: وأما النظن لغير ححاجة إلى محل الفتنة :فلا جو 

هذا ما تيسر جمعه من الفروع المندرجة تحت القاعدة مجموعة من 
خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كُُلَنُهُ في مجموع فتاواه. والحمد الله 
أولا وآخرا. 


للك انظر: مجموع الفتاوى .)419/1١6(‏ 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ‏ الفاعدة الثالثة : إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح حكن 


المبحث الثالث 
القاعدة الثالثة 
إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح 


وفيها أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أدلة القاعدة. 

المطلب الثانى: معنى القاعدة . 

المطلب الثالث : الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام 
ع ب 0 مجموع فتاواه. 


شيخ الإسلام 3 تيمية في مجموع فتاواه. 


المطلب الأول 
أدلة القاعدة 
يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بأدلة عديدة من القرآن والسنة» 
فمن القرآن: قوله تعالى: #يَسَئُوتَكَ عي الْحَمْرٍ وَالْمَبِيسٍ قل 
الم كبر ومتلِفع لِلنّاس وَإتْمهُم أي من 37 [البقرة : .]5١94‏ 
فهذله الآية نص على أن الخمر والميسر فيهما منافع للناس» ولكن 
فيهما من الإثم والضرر أكثر مما فيهما من المنافع» فحرّمها الله تبارك 
وتعالى لغلبة» الإثم والمفاسد فيهماء وقد أشار تبارك وتعالى إلى بعض ما 
فيهما من الوثمء وهو إنضاؤهما إلى العداوة والبغضاء د بين المسلمين» كما 


5” 0 الباب الرابع : قاعدة الضرريزال_القاعدة الثالثة : إذاتعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح 


قال تعالى : ##إِنَا لكر وَالْبَتِيرمٌ وَالْخْصَاب وَالرلمُ رجُ من عَملٍ ليطن فأجيبوه 
ل ل فير سرحت كر لل مير صرنه 


َعَذَّكم تَُلِسُونَإتَمَا يرِبِدُ ألشَيِطنٌ أن يوقِمَ يَنَكُم العدوة والبَعْضَآء في كفَيرٍ وَالْمَيرٍ 
ع ا نه لصَّكودَ قَهْلْ ثم مُعْبُونَ 69> [المائدة: .]4١ .4٠‏ 

ومن السنة: ما جاء في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وَهْها - 
الطويل - والذي فيه أن عمر بن الخطاب َيه استأذن رسول الله كيد في 
قتل عبد الله بن أَبَْ بن سلول”27 المنافق» فقال له النبي يلل: «دعهء لا 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه»”'" . 


ففى هذا الحديث دلالة واضحة على أن النبي كَلِ ترك قتل هذا 
المنافق» مع ما في قتله من المصلحة» ولكن قتله سيفضي إلى مفاسد أعظم 
وأكثر من المصلحة المترتبة على قتله» فإنه بقتله ربما يغضب بعض قومه» 
وربما أدى ذلك إلى ردة بعضهم عن الإسلام غضباً له وحمية» ثم إذا شاع 
نبأ قتله بين الناس» فسيقولون: إن محمداً يقتل أصحابه» لأن هذا المنافق 
سبوب على 'المسلمينء-وبالتالى.سيكوق. في ذلك صدٌ عن الإيسان 


برسول الله كَلِّْه وعن تصديقه واتباعه» بسبب تلك الشائعة والله أعلم. 


المطلب الثاني 
معنى القاعدة 
لما كان من مقاصد الشارع الحكيم في التشريع تحصيل المصالح 


)١(‏ عبد الله بن ألنتدرى قاللف يد الحارث بن عبيد بن مالك الخزرجى . رأس المنافقين فى 
المدينة على عهد رسول الله يكِ كان رئيساً مطاعاً في قومه قبل مقدم النبي يكل المدينة. 
مات سنة 4ه. انظر: السير /١(‏ 75" - 209377 أثناء ترجمة ابنه عبد الله طه . 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري في ك. المناقب» باب ما ينهى من دعوى الجاهلية (5/ 
7 مع الفتح» وفي ك. تي الراك باب قوله : «#سَوَآ عَلْتَهمْ أَتَغْيَرَتَ لَهْرَ 1 
لم مَنتَمْفر لم أن يَعْفِرَ أَمَّهُ لم إِنَّ أنه لا يهدى ألْمَوم التَسِقِنَ» (148/8) مع الفتحء 
وفي باب #بَتُولرنَ إن يَبَعْنَآ إل الْمَدِيئَةِ لَخْرجنّ الرُ ينها الال وَيلَّهِ الهِرَةُ ولرسوله. 
وَلِلَمُوَمِيينَ وَلَكنَّ الْمَفِقِينَ لا يعْلَمُونَ4 (507/8) مع الفتح» وأخرجه مسلم في ك. البر 
والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماً  194948/5(‏ 199494). 
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وتكميلهاء تعطيل المفاسد وتقليلهاء كان لا بد من نظر في الأمر عند 
تعارض المصالح والمفاسد. 

فإذا تعارضت المصالح والمقاسد في فعل واحدء فتننظر إلى الغالب 
فيه منهم» فإذا كانت المصالح هي الغالبة على المفاسدء كان هذا الفعل 
أقرب إلى الصلاح منه إلى الفساد. 

وإذا غلبت المفاسد على المصالح في هذا الفعل» كان هذا الفعل 
أقرب إلى الفساد. منه إلى الصلاح» والله لا يحب الفسادء ولا يأمر به 

ومن الأمثلة على ذلك: الحدود التي شرعها الله كبك لردع المعتدين» 
كشرع قطع يد السارق مثلاء فإنه عند النظر في هذا الأمر قد يقول قائل: 
إن فيه مفسدة قطع اليدء وهذا ضرر على السارق. ولكن يقال له: إن في 
إقامة هذا الحد من المصالح أكثر من هذه المفسدةء فإن فيه الأمن العام 
للناس جميعاًء على أموالهم» والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة 
الخاصة» وأولى منهاء فيحتمل مثل هذا الضرر الخاص في سبيل دفع 
الضرر العام . 

ومما ينبغي الإشارة إليه أن المصالح والمفاسد المعتبرة» هي ما كان 
في نظر الشرع مصلحة أو مفسدة» وليست المصلحة أو المفسدة هي ما يدل 
عليها مجرد الهوى» والتشهي. والله أعلم. 

وسيزداد معنى هله القاعدة وضوحاً ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بمطالعة 
الفروع المندرجة تحتها. 


المطلب الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
كلام شيح الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاو اه 
بعد أن عرفنا شيئاً من أدلة القاعدة ومعناهاء نستعرض ما وقفت عليه 
من الفروع التي يمكن اندراجها تحت هذه القاعدة» ليزداد معناها وضوحاً 
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عند القارئ ويتبين فقه شيخ الإسلام وتطبيقه لهذه القاعدة» فمن هذه 
الفروع : 

() ما ذكره كن خلال كلامه على التداوي بالخمرء ذكر أن أكل 
الميتة للمضطر واجبء أما التداوي فليس بواجبء» ولا يجوز أن يقاس 
أحدهما على الآخرء فإن ما كان واجباء قد يباح فيه ما لا يباح في غير 
الواجب». لكون مصلحة أداء الواجب تغمر مفسدة المحرّمء والشارع يعتبر 
المفاسد والمصالح» فإذا اجتمعا قدم المصلحة الراجحة على المفسدة 
المرجوحة» ولهذا أباح في الجهاد الواجب ما لم يبحه في غيره» فأباح رمي 
العدو بالمنجنيق» وإن أفضى ذلك إلى قتل النساء والصبيان» وتعمد ذلك 


2000 
يرم 


(0) ومنها: ما ذكره ككُأَنْهُ في الكلام على أهل الكبائرء وأن من كان 
ل ل ل د فهؤلاء لا بد أن يصلي عليهم 
بعض المسلمين » موعن ابجع كن العياده على أحدهم زجراً لأمثاله عن مثل 
8 كان عمله -حستأء وموافقاً للسنةء وقد امتنع النبي يله عن الصلاة 
غلى:قاتل نفسه"'؟» وعلى. الغال”" + وغلى المدين الذي لا وفاء 2900 


.)519/15( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟)6 كما جاء في حديث جابر بن سمرة ذَيِهِ وقد تقدم تخريجه ص77١.‏ 

(9) جاء ذلك في حديث زيد بن خالد الجهني ذه قال: مات رجل بخيبر فقال 
رسول الله كَل «صلوا على صاحبكم إنه غلٌ في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا فيه 
خرزاً من -خرز يهود ما يساوي درهمين. أخرجه النسائي في ك. الجنائز» باب الصلاة 
على من غلّ (215/4)» وأبو داود»ء في ك. الجهاد. باب في تعظيم الغلول (؟/ 
7 وابن ماجةء في ك. الجهادء باب الغلول (؟/ .)46٠‏ ومالك في الموطأء في 

. الجهاد باب ما جاء في الغلول (؟/508). والحديث ضعفه الشيخ 70 
ضعيف سئن النسائي فين اا وفي ضعيف سنن أبي داود ص4١‏ ؟. 

(5) جاء ذلك فى حديث أبى هريرة ذإله أن رسول الله يَكهِ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه 
الدين فيسأل: «هل ترك لدينه فضل»؟ فإن حُدّث أنه ترك لدينه وفاة صلى» وإلا قال: 
للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين 

من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك ديئآ فعليّ قضاؤهء ومن ترك مالاً فلورثته». - - 
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وكان كثير من السلف يمتنعون عن الصلاة على أهل البدع. وهذا من جنس 
هجر المظهرين للكبائر حتى يتوبواء فإذا كان فى ذلك مثل هذه المصلحة 
الراجضة كان “ذلك يبنا .وكل: مرح أظهر الكبائر اقإئة توح اعقويتة بالهكز 
وغيره» حتى ممن في هجره مصلحة له راجحة؛ فتحصل المصالح الشرعية 
في ذلك بحسب الإمكان30 . 


(6) ومنها: ما ذكره كُلَنْهُ من أن صنع الطعام لأهل الميت مستحب» 
كما قال النبي يَلِ: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم)"”". 
لكخ إنما يطيب هذا إذا "كان تطيب تعن المهيدىئ: أؤ كان على سبيل 
المكافأة على معروف مثله. 


فإن علم الرجل أنه ليس بمباح» لم يأكل منهء وإن اشتبه أمره فلا 
بأس بتناول اليسير منه إذا كان فيه مصلحة راجحة»ء مثل تأليف القلوب» 
ونحو ذلك. والله أعلم”" . 


- متفق عليه» واللفظ للبخاري » أخرجه في عدة مواضع من الصحيح واللفظ له في ك. 
الكفالة., باب الدين (5/ /ا/ا8) مع الفتحء وأخرجه مسلم في ك. الفرائفض» باب من 
ترك مالا فلورثته (9/ /ا1717). 
وجاء نحوه أيضاً عند البخاري من حديث سلمة بن الأكوع ف . 

.)388 انظر: مجموع الفتاوى (4؟585/7؟ - لامك‎ )١( 

(؟) جاء هذا من حديث عبد الله بن جعفر وِهْها قال: لما جاء نعي جعفر قال رسول الله يل : 
فذكره . 
أخرجه ابن ماجة في ك. الجنائزء باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت /١١(‏ 
14©؛ وأبو داودء في ك. الجنائزء باب صنعة الطعام لأهل الميت (9//ا59)؛ 
والترمذي في ك. الجنائزء باب ما جاء في الطعام يصنم لأهل الميت (4/ لال - 78) 
مع التحفة وحسّنه. وأحمد .)22500/١(‏ والبيهقي في ك. الجنائز باب ما يهيأ لأهل 
الميت من الطعام .)5١/54(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ؟/ا”) وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والحديث حسنه الشيخ الألباني في 
صحيح سئن أبي داود (59057/19), 

9) انظر: مجموع الفتاوى (0817/75. 
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() ومنها: ما ذكره في صيام التطوع وأن أفضله كما جاء عن 
النبي كَكِهِ هو أن يصوم يوماًء ويفطر يوم”". ولكن لو كان المكلف إذا 
صام هذا الصيام شغله عما هو أفضل منهء فهذا لا يكون الصوم القلواني 
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(0) ومنها: ما قرره كانه من أن العبادات المنهى عنها تشتمل على 
منفعة ومضرة» ولكن لما ترجح ضررها على نفعها نهى عنها الشارع» كما 
نهى عن صيام الدهر”"» وقيام الليل كله دائم”“. 


() ومنها: ما ذكره من أن الذين يتقربون بسماع القصائد والتغبير“ 
ونحو ذلك» هم مخطؤون عند عامة الآئمة» مع أنه ليس في هؤلاء من 
يقول: إن الغناء قربة» مطلقاًء ولكن يقوله في صورة مخصوصة لبعض أهل 
الدين الذي يحركون قلويهم بهذا السبماع إلى الطاعات» نيج ركوت. به وعد 
المحبة والترغيب فى الطاعات» ووجد الحزن والخوف والترهيب من 
المخالفات» فهذا هو الذي يقول فيه طائفة من الناس إنه قربة» مع أن 
الجمهور على أنهم مخطئون بجعل هذا قربة» لكونه بدعة ليست واجبةء 


)١(‏ جاء هذا المعنى في بعض طرق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ها عند 
البخاري. وفيه: أن رسول الله ككهِ قال له: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود نل 
وأحب الصيام إلى الله جام داودء» وكان ينام نصف الليل» ويقوم 5 ثلثه وينام سدسة) 
ويصوم يوماً ويفطر يوماً». 
أخرجه البخاري في ك. التهجدء باب من نام عند السحر )١5/5(‏ مع الفتح. 

(50) انظر: مجموع الفتاوى (6؟/ ه710/0). 

فرق جاء هذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بُهُياء قال: شه لي (يا 
عبد الله ال اخ انف هيه النهار وتقوم الليل؟» فقلت: بلى يا رسول الله. قال: 
تفعل . صم وأفطرء وقم ونم» ا م ا ل 0 
لزوجك عليك حقا. . . الحديث». متفق عليه واللفظ للبخاري» في ك. الصوم. باب 
حق الجسم في الصوم )5١8  5١17/4(‏ مع الفتح. وأخرجه مسلم في ك. الصومء 
باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به... (959/؟7١41).‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (0؟70,/8/7). 

(0) التغبير: هو الشعر في ذكر الله ينشد بألحان مطربة. انظر: لسان العرب (6/6). 
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ولا مستحبة » ولاشتماله على مفاسد راجحة على ما ظنوه من المصالحء 
كما في الخمر والميسرء فإنه وإن كان فيهما منافع للناس فإثمهما أكبر من 

والشريعة تأمر بالمصالح» الخالصة والراجحة» كالإيمان والجهادء فإن 
الإيمان مصلحة محضة» والجهاد وإن كان فيه قتل النفوس» فمصلحته 
راجحة.». وفتنة الكفر أعظم فساداً من القتلء كما قال تعالى: #واليف؛ 2 
أخير ين ْمَل [البقرة: /١١3؟].‏ ونهى عن المفاسد الخالصة والراجحة» 
كما نهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وعن الإثم والبغي بغير الحق» 
وأن 7 تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن : تقولوا على الله ما لا تعلمون» 
وهذه الأمور لا يبيحها قط في حال من الأحوال» ولا في شرعة من الشرائع 

وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك مما مفسدته 
راجحة» وهذا الضرب تبيحه عند الضرورةء لأن مفسدة فوات النفس أعظم 
من مفسدة الاغتذاء به37) 

(0) ومنها: ما ذكره ا ا ذكر 
لغير مصلحة راجحة» بل كونه مقدماً فى الجهاد الذي يحبه الله ورسولهء 
أفضل من التطوع بالعبادة» كصلاة التطوع» والحج التطوعء والصيام 
التطوع. والله أعلم”"". 

(4) ومنها: أيضاً أنه لما سئل عن سفر صاحب العيال» ذكر كله 
أن سفره إن كان يضر بعياله» لم يسافرء لآن النبي كَل قال: «كفى بالمرء 
إثماً أن يضيّع من يقوت00©. وسواء كان تضررهم لقلة النفقة» أو لضعفهمء 
وسفر مثل هذا حرام. 


.)570 - 559 /517( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق (8؟557/5). 

9) أخرجه بهذا اللفظ أبو داودء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «ُهًا في ك. الزكاة» 
باب في صلة الرحم (؟/7517). وأخرجه أحمد في (؟/ 21١١‏ ول 94ل .)١90‏ 
وحسّنه الشيخ الألباني في صحيح سئن أبي داود (31//1”). 
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أما إن كانوا لا يتضررون» بل يتألمون وتنقص أحوالهم» فإن لم يكن 
في السفر فائدة جسيمة تربو على ثواب مقامه عندهم» كعلم يخاف فوته إن 
لم يسافر» أو شيخ يتعين الاجتماع به» وإلا فمقامه عندهم أفضل» وهذا إذا 
صحت نيته في السفر كان مشروعا. 

وأما إن كان كسفر كثير من الناس» إنما يسافر قلقأء وتزجية للوقت» 
فهذا إقامته ليعبد الله في بيته خير له بكل حال2©70, 

(9) ومنها: ما قرره كته أن من أصول أهل السنة والجماعة»؛ لزوم 
الجماعة» وترك قتال الأئمة ‏ أي أتمة الجور ‏ وترك القتال فى الفتنة» 
وعجطاء: ذلك «اغاج نن الفاعدة «العلنة ديم [ذا شاركيك المصالع. والكابيك: 
والحسنات والسيئات» أو تزاحمت» فإنه يجب ترجيح الراجح منهماء فيما 
إذا ازدحمت المصالح والمفاسد. وتعارضت المصالح والمفاسدء فإن الأمر 
والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة» فينظر في المعارض 
له. فإن كان ما يفوت من المصالح» أو يحصل من المفاسد. أكثرء لم 
يكن مأموراً به» بل يكون محرماء إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته» 
واعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. 

وعلى هذاء إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكرء 
بحيث لا يفرّقون بينهماء بل إما أن يفعلوهما جميعاً» أو يتركوهما جميعاًء 
لم يجز أن يُؤمروا بمعروف, ولا أن ينهوا عن منكرهء بل يُنْظر: فإن كان 
المعروف أكثرء أمر به. حتى لو استلزم ما هو دونه من المنكر. ولا ينهى 
عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه» لآن النهي يكون حينئذ من باب 
الصد عن سبيل الله» والسعى فى زوال طاعته وطاعة رسوله» وزوال فعل 
الحسنات . دا 

وإن كان المنكر أغلب نهى عنهء حتى لو استلزم فوات ما هو دونه 
من المعروف» ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه 


)0( انظر: مجموع الفتاوى (8؟58/9). 
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أمراً بمنكر» 55 فى معصية الله ورسوله. أما لو تكافاً المعروف والمنكر 
المتلازمان» فلا يُؤمر بهماء ولا ينه عنهما. 


فتارة يصلح الأمر» وتارة يصلح النهى. وتارة لا يصلح لا أمر ولا 
نهي» وحيث كان المعروف والمنكر متلازمين» وذلك في الأمور المعينة 
الواقفة: 
مطلقاً. وفى الفاعل الواحد والطائفة الواحدة» يؤمر بمعروفهاء وينهى عن 
منكرهاء ويحمد محمودهاء ويذم مذمومهاء بحيث لا يتضمن الأمر 
بمعروف» فوات أكثر منه» أو حصول منكر فوقه» ولا يتضمن النهي عن 
المنكر حصول ما هو أنكر منه» أو فوات معروف أرجح منه. 

ومن هذا الباب إقرار النبي كلِةٍ لعبد الله بن أَبَيَ بن سلول وأمثاله من 
أئمة النفاق» والفجور. لما لهم من أعوان» فإزالة منكره بنوع من عقابه, 
مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك» بغضب قومه وحميتهم» وبنفور 

)0( ومنها: ما ذكره كن من أن هجر صاحب المنكر يختلف 
باختلاف الهاجرين» في قوتهم وضعفهم » وقلتهم وكثرتهم » فإن المقصود به 
زجر المهجور وتأديبه» ورجوع العامة عن مثل حاله» فإن كانت المصلحة 
فى ذلك راجحة بحيث يفضى هجره إلى ضعف الشر وخفيته» كان 
الكروعا. وإن كان لا المهجور. ولا غيره يرتدع يذلك» بل يزيد الشرء» 
والهاجر ضعيف» بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته» لم يشرع 
الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي كله يتألف قومأء ويهجر آخرين. 


وكذلك لما كُثر القَّدّر فى أهل البصرة فلو تُركت رواية الحديث 


.)071-158/58( انظر: مجموع الفتارى‎ )١( 
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عنهم» لا ندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم» فإذا تعذر إقامة 
الواجبات؛ من العلم» والجهاد» وغير ذلك» إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون 
مضرة ترك ذلك الواجب» كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة 
معهع ال 0 


)0١(‏ وهنها: ما ذكره من أن من فعل شيئاً من المنكرات» كالفواحش» 
وشرب الخمرهء والعدوان وغير ذلك» فإنه يجب الإنكار عليه بحسب 
القدرة» لقول النبي كَللهِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»”“. فإن كان متستراً 
بذلك وليس معلناً له» أنكر عليه سراً وستر عليه كما قال النبي كَل «من 
ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة)”” 
والمتعدي لا بد من كف عدوانه. 


2 إلا أن يتعدى ضرره» 


أما إذا أظهر الرجل المنكرات» فيجب الإنكار عليه علانية» ولم يبق 
له غيبة» ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك» من هجره وغيره» 
فلا يُسلّم عليه» ولا يُرَدَ عليه السلام» إذا كان الفاعل لذلك متمكناً من 
ذلك هن غير مفسدة وَاخسة7 2 

10) ومنها: ما ذكره كأَنْهُ من أنه لو تعيّن استعمال أحد رجلين 
لولاية ماء وأحدهما أعظم أمانة» والآخر أعظم قوة» فإنه يقدم أنفعهما 
لتلك الولاية» وأقلهما ضرراً فيهاء فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي 
الشجاع» على الرجل العاجز الضعيف الذي هو أكثر منه إيماناً وصلاحاء 


,)5١1/ 175ل 5اثء‎ 7١5/54( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ألخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ذه في ك. الإيمان» باب بيان كون 
النهي عن المنكر من الإيمان. . . (594/1). 

(0) هذا قطعة من حديث أبي هريرة ضَنه الذي أخرجه مسلم في ك. الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر )7١74/6(‏ وهو 
حديث طويل. 

(15) انظر: مجموع الفتاوى (758/ .)١18 74١1‏ 
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ولهذا كان النبي طَلِل سمل حالك نق الوكين" وه على الحرية :ميد 
أسلم» وقال: «إن خالداً سيف سلّه الله على المشركين»”". مع أنه ريما 
فعل ما ينكره النبي كَلِْةْ عليه؛ حتى إنه مرة قام ورفع يديه إلى السماء 
وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد"””". لما أرسله إلى بني 
جَذيمة”*' فقتلهمء وأخذ أموالهمء بنوع شبهة؛ ولم يكن يجوز ذلك؛ 
وأنكره عليه بعض من معه من الصحابة» حتى وداهم النبي كَل وضمن 


000 بن الوليد بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مسخزوم بن يقظة بن كعب. أ 
0 سيف الله المسلول على أعداء الله ورسوله. أسلم قبل الفتح ' وحضر 0 
وما بعده من المشاهدء توفى وليه سنة ١7ه.‏ واختلف فى مكان وفاته. 
انظر: السير ”557/1١(‏ قلع الإصابة (0حة 001 

(؟) جاء معنى هذا الحديث في حديث أنس بن مالك َيه في ذكر نعي النبي يك لأمراء 
غزوة مؤتة الثلائة؛ زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة وَههوء لما أصيبوا في تلك الغزوة» 
وفيه أنه قال: «ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم». 
أخرجه البخاري في ك. المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام (5/ 95؟2)7 وفي 
ك. فضائل أصحاب النبي يله باب مناقب خالد لالم 0 00 
وقد جاء بنحو من اللفظ المذكور من حديث وحشي بن حرب م ينه أن أبا بكر ضلكه 
عقد لخالد بن الوليد على قتال أهل الردة» وقال: إنى سمعت رسول الله يه يقول: 
احم هب الله والكو العشيرة #خالة ين الولين وسيفت من تيوت الله مله الله .وك عدن 
الكفار والمنافقين» . 
أخرجه أحمد .)8/١(‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 2070١‏ وعزاه إلى أحمد 
والطبراني بنحوه وقال: ورجالهما ثقات. 

)6 جاء هذا في حديث ابن عمر وَوْهًا قال: بعث النبي يلِةِ خالد بن الوليد إلى بني 
جذيمة» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. فقالوا: صبأناء صبأنا. فجعل خالد يقتل 
ويأسرء ودفع إلى كل رجل أسيره» فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيرهء فقلت: والله لا 
ا فذكرنا ذلك للنبي كةِ فقال: «اللهم 

ا ادر إلدانتمينا فيزم يالل بن الوليد) مرتين. أخرجه البخاري في ك. الأحكامء 
9 إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو ردّء )18١/١7(‏ مع الفتحء» وفي 
ك. المغازيء باب بعث النبي يله خالد بن الوليد إلى بني جذيمة  51/8(‏ /اه) مع 
افد 

0( ل ساكنة» وهم بني عامر بن عبد مناة بن كنانة» كانوا بأسفل مكة 
من ناحية يلملم. انظر : فتح الباري مل لاه). 
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أموالهم. ومع هذا فما زال يقدّمه في إمارة الحرب», لأنه كان أصلح في 
هذا الباب من غيره» وفعل ما فعل بنوع تأويل. 


وكذلك أمْر النبي كَل عمرو بن العاص”'' في غزوة ذات السلاسل 
على من هو أفضل منهء وكذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة راجحة» مع 
أنه قد يكون مع هذا الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان»ء وهكذا 
أبو بكر الصديق وه خليفة رسول الله كله ما زال يستعمل خالداً في 
حرب أهل الردة وفي فتوح العراق والشام» وبدت منه هفوات كان له فيها 
تأويل» ولم يعزله من أجلهاء بل عاتبه عليهاء لرجحان المصلحة على 
المفسدة في بقائه» وأن غيره لم يكن يقوم مقامه”". 

(19) ومنها: ما ذكره كُأَنْهُ من أنه إذا كان الإمام يجمع الغنائم 
ويقسمها لم يجز لأحد أن يغل منها شيئاًء لآن الغلول خيانة» وقد 
قال الله تعان :ومن يقلل يأث يما علي لْقيمَةٍ)» [آل عمران: .]١5١‏ 


وصحح الشيخ كْزَنْهُ أنه يجوز للإمام في الجهاد أن يقول: من أخذ 
شيئاً فهو له. كما روي أن النبي كَلةٍ قال مئل ذلك في غزوة بدرء إذ قال: 
من قتل قتيلاً له عليه بيئة فله سلبه”". إذا رأى ذلك مصلحة راجحة على 
اليل 1 


(1) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص القرشي 
السهمي. أبو عبد الله وأبو محمد» صحابي جليل أسلم قبيل فتح مكة» وهاجر إلى 
النبي كَل مع خالد ب بن الوليد» وكان ونه من دهاة العرب» وفرسانهم» يضرب به 
المثل في الفطنة والدهاء والحزم. توفي طلينه سنة 17ه. وقيل غير ذلك. 
انظر: السير ("/ 05 ل/الا»» الإصابة (0/ 7 7). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (54/ 765 5505). 

() متفق عليه من حديث أبي قتادة #5له. أخرجه البخاري في ك. فرض الخمسء» باب 
7" ا 0 وفي ك. المغازي» باب قول الله 
تعالى: «وَوُم خْتَيْنْ إذّ جِئْح سنح كرئْصك . .4 الآبة (5/4) مع الفتح. وأخرجه 
مسلم في ك. الجهاد 0 باب استحقاق القاتل سلب القتيل (9/ .)١8"/1 1/٠‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (077/54؟). 
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(14) وهمنها: ما ذكره كُدَنْهُ من أن النظر إلى الأمرد والصور من أعظم 
أبواب الهوى. وهو من الطرق الموصلة إلى الفاحشة. ومن ظن أن فيه 
منفعة للعاشق والمعشوق فقد غلطء. لأن مضرة ذلك أضعاف منفعته» وأين 
إثم ذلك من منفعته؟ وقول هذا كمن يقول: إن في الزنا منفعة لكل منهما 
بما يحصل له من التلذذ والسرور. وبما يحصل لها من الجعْل؛ وغير 
ذلك». وكمن يقول: إن في شرب الخمر منافع بدنية ونفسية» وقد قال 
اله 0 في الخمر والميسر: #قُلْ فِِهمَآ إِنم كيد وَمَنَفْعٌ لئان وَإِنْمَهُمآ 

عَبَرٌ مِن تَنْمَهِم4.. . [البقرة: 2"30]819. 


(06) ومنها: ما صححه ككأَنْهُ من جواز قتل المبتدع الداعية إلى 
مذهبه» ونحو ذلك ممن فيه فسادء أما من لم يظهر بدعته أو كان في قتله 
مفسدة راجحة» فلا يجب قتله. ولهذا ترك النبي كَل قتل ذلك الخارجي 
ابتداة» لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه”"77 , 


(15) ومنها: ما استنتجه كأنْةُ من قصة أصحاب الأخدود والتى جاء 
فيها أن الغلام أمر الملك بأن يقتلهء لأجل مصلحة ظهور الدين» ولهذا 
جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفارء وإن غلب على 
ظنه أنهم يقتلونه» إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. 


فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأجل مصلحة الجهادء مع 
أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره» كان ما يفضي إلى قتل غيره لأجل 
مصلحة الدين التي لا تحصل إلا بذلك» ودفع ضرر العدو المفسد للدين 
والدنياء الذي لا يندفع إلا بذلك» أولى. وإذا كانت السنة والإجماع متفقين 
على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل» قُتِلء وإن كان المال 
الذي يأخذه قليلا» كما قال النبى عد فوع الحديث الصحيح : «من 15 دون 


دلق انظر: مجموع الفتاوى (١؟/‏ *ه؟ ‏ 565). 
0( تقدم تخريجه ص79”5. 
فرق انظر: مجموع الفتاوى 0/5 حهة). 


الباب الرابع : قاعدة الضرر بزال_القاعدة الثالثة : إذاتعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهماعلى المرجوح 


ماله فهو شهيدء ومن قُتِل دون دمه فهو شهيدء ومن قُتِل دون حرمه فهو 
شهيد”'». فإذا كان الأمر كذلك» فقتال الخارجين عن شرع الله البغاة» 
والصائلين على الخُرّم أولى وأحرى”" . 

(1) ومنها: ما ذكره كنك من أن ما حرّمه الله كِيْنَ من الأعيان» 
كالدم» والميتة» ولحم الخنزيرء أو من التصرفاتء كالميسرء والرباء وما 
يدخل فيهما من بيوع الغرر وغيره» إنما حرمه لما فيه من المفاسد التي 
به الله عليها ورسوله بقوله سبحانه: #إِنَّمَا يرِبِدُ الشَيِطنْ أن بقع بسكم العداوة 
َاَمْصَةَ فى لكر همير وَيَصْدَمْ عن وذ الله ون الع همل كم ُو 46 
[المائدة: .]4١‏ فأخبر سبحانه أن الميسر يوقع العداوة والبغضاءء سواء كان 
05056 بالمال؛: أو باللعب» فإن المغالبة بلا فائدة» وأخذ المال بلا حق» 
يوقع ذلك في النفوس”". 

(16) ومنها: ما ذكره كُأَنهُ من أنه إذا كانت مفسدة بيع الغرر هي 
كونه مظنة العداوة والبغضاء وأكل الأموال بالباطل» فمعلوم أن هذه المفسدة 
إذا عارضتها المصلحة الراجحة» قُدُّمت عليهاء كما أن السباق بالخيل 
والسهام والإبل» لما كان فيه مصلحة شرعية» جاز بالعوضء» وإن لم يجز 
غيره بعِوّض» وكما أن اللهو الذي يلهو به الرجل إذا لم يكن فيه منفعة» 
فهو باطل. أما لو كان فيه منفعة» فيصير هذا اللهو حقاً. كما ذكر النبى كَل 
ذلك بقوله: «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطلء إلا رميه بقوسه» وتأديبه 
فرسهء وملاعبته امرأته» فإنهن من الحق)”؟. 


دلق تقدم تخريجه ص 707 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (758/ *05 .)081١-‏ 

9) انظر: المصدر السابق (57/59)), (777/95 577). 

(5) أخرجه ابن ماجةء من حديث عقبة بن عامر الجهني وهء في ك. الجهادء باب 
الرمي في سبيل الله (؟/٠44)‏ عن النبي فَلهِ قال: إن الله ليدخل بالسهم الواحد 
الثلائة الجنة: صائعه يحتسب في صنئعته الخير»ء والرامى به»ء والمُمِد به». وقال 
رسول الله ولهِ: «ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إليّ من أن تركبواء وكل ما يلهو به 
المرء المسلم باطل» إلا رميه بقوسهء وتأديبه 5 وملاعبته امرأته» فإنهن من- 
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والضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات» أشد مما قد يتخوف فيها 
من تباغضء» وأكل المال بالباطل» لأن الغرر فيها يسيرء والحاجة إليها 
ماسة» والحاجة الشديدة يُرفع بها يسير الغرر» والشريعة جميعها مبنية على 
أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرّم» 
فكيف إذا كانت المفسدة منتفية؟! ولهذا لما كانت الحاجة داعية إلى بقاء 
الثمر بعد البيع على الشجر إلى كمال الصلاح» أباح الشرع ذلك» وقال به 
دلق 
جمهور العلماء 7 


(19) ومنها: ما ذكره من أن بيع الثمر على الشجر بعد كمال صلاحه 
متعذرء لأنه لا يكمل جملة واحدة» وإيجاب قطعه على مالكه فيه ضرر 
يزيد على ضرر الغرر. فيتبين بذلك أن رسول الله كله قم مصلحة جواز 
البيع الذي يحتاج إليه - وهو بيع الثمر بعد بدو صلاحه وهو على الشجر ‏ 
قدّمه على مفسدة الغرر اليسيرء ‏ وهو احتمال إصابته بعاهة ‏ كما تقتضيه 
أصول الحكمة التي بعث بها يَكةٍ وعلّمها أمته”" . 


(0؟) وهنها: ما ذكره ككدَنْهُ من أن النهي عن المخابرة”" »0 والمزارعة» 
وكراء الأرض» إنما هو نهي عما كانوا يعتادونه من الإجارة» وهي بيع 
المعاومة؛ أي بيع ناتج الأرض لمدة سنين» ولا يخفى ما فيه من الغرر 
والمخاطرة» كبيع حبل الحبلة» وكذلك ياقى البيوع المنهى عنها هناء يرجع 


- 2 الحق». وأخرجه بنحوه أيضاً الترمذي فى ك. فضائل الجهاد؛. باب ما جاء فى فضل 
الرمي في سبيل الله (0/ 510 - 77؟) مع التحفة» من طريقين وحسّنهء والنسائي في 
ك. الخيل» باب تأديب الرجل فرسه  7١77/5(‏ 6777. وأبو داودء في ك. الجهادء 
باب في الرمي (78/7 - 54). والدارمي في ك. الجهادء باب في فضل الرمي والأمر 
به .)١7١-7794/9(‏ وأحمد في (14/ .)١58 2145 2١45‏ والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجة )١1727/7(‏ وأشار إلى أن موضع الشاهد ‏ المذكور 
في المتن هنا - صحيح. 

)0غ( انظر : مجموع الفتاوى (9؟/58 - 49 17/99 ). 

(9) انظر: المصدر السابق .)6١7/59(‏ 

(*) هي المزارعة على نصيب معين كالثلث أو الربع ونحو ذلك. انظر: النهاية في غريب 
الحديث (؟/7). 
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حاصلها إلى بيع الثمرة قبل أن تصلحء وإلى المزارعة المشروط فيها جزء 
معين من الأرض» وهذا نهى عما فيه مفسدة راجحةء كما أن هذا نهى عن 
الغرر في جنس البيع» وذاك ‏ أي النهي عن كراء الأرض - نهي عن الغرر 
فى جنس الكراء العام الذي يدخل فيه المساقاة والمزارعة» وقد بين ف كل 
منهما أن هذه المبايعة» وهذه المكاراة كانت تفضى إلى الخصومة والشنآن» 
وهو ما ذكره الله فى حكمة تحريم الميسر بقوله: #8إِنَّمًا بُرِبِدُ ألشَّيِطنٌ أن 
بُوقِعَ يَننَكمُ الْمَددَةَ وَالبِقْصَاة في كَقَبرِ وَالْمَبيرٍ 4 [المائدة: ."0]94١‏ 

(؟) ومنها: ما ذكره من أن المعاوضة إذا احتاج إليها المسلمون بلا 
ضرر يزيد على حاجة المسلمين» فإنها تجب"". 


(؟) ومنها: ما ذكره كانه من أن السنة في الغنائم أن تجمع وتخمّس 
وتقسم بين الغانمين بالعدل» وصحّحح أنه يجوز للإمام أن يفضل بعض 
الغانمين على بعض لمصلحة راجحة» كما أعطى النبي يَكةِ سلمة بن 
الأكوع”” طلفله في غزوة ذي واه سهم راجل نيه 


(؟) ومنها: ما صحّحه كأَنْهُ من جراز بيع الدراهم المغشوشة 
بالدراهم الخالصةء وذكر كُدَنْهُ أن الربا إنما حرّم لما فيه من أخذ الفضل» 


() انظر: مجموع الفتاوى (9؟/ لا - 88). 

(9) انظر: المصدر السابق .)١189/59(‏ 

(9) سلمة بن عمرو بن الأكوع ‏ واسمه سنان بن عبد الله - أبو إياس الأسلمي الحجازي 
المدني» صحابي جليل ممن بايع تحت الشجرة» شهد الحديبية وما بعدها من 
المشاهد. توفي ونه بالمديئة سنة 5لاه. وقيل غير ذلك. انظر: السير 777/0 - 
١م‏ الإصابة (118/6). 

(4) هوماء على نحو يوم من المدينة مما يلي بلاد غطفان. وكانت الغزوة سنة ١ه.‏ انظر: 
البداية والنهاية (5/ ١6١‏ لا6١).‏ 

(5) جاء هذا في حديث سلمة بن الأكوع الطويل» أخرجه مسلم في ك. الجهاد والسير 
باب غزوة ذي قرد وغيرها .)١55٠0 - ١477/6(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (57/59١81-/9إ31").‏ 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ‏ القاعدة الثالثة : إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح 5١١‏ 


المتقابضين مقابضة أنفع له من كسر دراهمهء وهو إلى ما يأخذه محتاج» 
كان ذلك مصلحة لهماء يحتاجان إليهاء والمنع من ذلك مضرة عليهماء 
والشارع لا ينهى عن المصالح الراجحة» ويوجب المضرة المرجوحة. كما 
عرف ذلك من أصول الشرع. 

وهذا كما أن أخذ السفتجة ‏ يعني ورقة ‏ من المقرض» وهو أن 
يقرضه دراهم يستوفيها منه في بلد آخرء مثل أن يكون المقرض غرضه 
حمل دراهم إلى بلد آخرء والمقترض له دراهم في ذلك البلد» وهو محتاج 
إلى دراهم في بلد المقرضء» فيقترض منه في بلد دراهم المقرض» ويكتب 
له سفتجة إلى بلد دراهم المقرضء. فهذا يجوز في أصح قولي العلماء» لأن 
المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق» إلى نقل دراهمه إلى بلد دراهم 
المقترضء فكلاهما منتفع بهذا الاقتراضء والشارع لا ينهى عما ينفع 
الناس» ويصلحهم ويحتاجون إليه» وإنما ينهى عما يضرهمء ويفسدهمء. 
وقد أغناهم الله عنه. والله عل 

(4؟) ومنها: ما ذكره من جواز نقل المسجد إلى مكان آخرء كأن 
يكون ضيّقاء فينقل إلى مكان أوسعء أو يكون قريباً منه نجاسات» ونحو 
ذلك» فيُنقل إلى مكان طاهر نظيف كما فعل عبد الله بن مسعود حين أمره 
عمر بن الخطاب بها بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آخرء وصار الأول 
سوق العمارية. 

فهنا رجحت مصلحة نقل المسجد إلى مكان آخرء على المفسدة 
المتزثة :علق إلغاء المسجف الكول7. 


(6؟) ومنها: ما ذكره كاله من جواز بيع الوقف للمصلحة الراجحة. 
ولحاجة الموقوف عليهم إلى كمال منفعة الوقوف» فإنه يجوز بيعه لكمال 
المنفعة» وإن لم يكونوا مضطرين؛ كما لو كان الموقوف فرساً للجهاد في 


(9) انظر: المصدر السابق (1/١1؟5؟).‏ 
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سبيل الله ؛ د إبلل للجهاد أو اللبن» فهرمت الفرس » أو الإبل» فيجوز 
بيعهاء ويشترى بثمنها ما يؤدي الغرض من الوقف. 

وذكر أيضاً أنه إذا انقضت منفعة الوقف. وصار بيع الوقف وتحصيل 
عوضه أصلح للموقوف عليهم فإنه يجوز بيعه"" . 

(17) ومنها: ما ذكره من جواز إبدال الوقف بآخر مثلهء إذا كان في 
إنذاله انماع و عو على ةلال لحرن الل أ المر رةه هنا نين 
أن عمر وعثمان بها غيّرا بناء مسجد رسول الله ول أما عمرء فبناه بنظير 
بنائه الأأول» باللّبن والجذوع. وأما عثمان» فبناه بمادة أعلى من تلك 
كالسَاجِ”"”" . 


(0؟) ومنها: ما ذكره أيضاً من جواز إبدال المنذورء أو الموقوف. 
بخير منهء إذا كان فى ذلك مصلحة راجحة, مثل أن يبدل الهدي أو 
الأمججة ب ناه ركن ”الحميحة :ذا بي كدلة مسييةا أخن اتلد للا 
البلد منه» وبيع الأول 

(58) ومنها: امتناع النبي كَلةِ من تغيير بناء الكعبة لأجل المعارض 
الراجح» فقد ثبت في الصحيحين أن النبي كَل قال لعائشة: «لولا أن قومك 
حديثٌ عهد بجاهليةء لنقضت الكعبة» ولألصقتها بالأرض» ولجعلت لها 
بابين: باباً يدخل الناس منهء وباباً يخرج الناس منه)”*2. فلولا المفسدة 
الراجحة لغيّر النبي كَل بناء الكعبة"" . 

(9؟) ومنها: ما ذكره من أنه يجوز لوصي اليتيم رع دي 
بطعامه؛ إذا كان ذلك أصلح 0 ؛ كما قالت تعالى: #وَيِسَئُوكَ عن البتم 


.)570 2775 /91( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.1١ زفهم ضرب من الشجر. مختار الصحاح ص‎ 
.)580 7845 /91١( انظر: مجموع الفتاوى‎ 6) 
.)5 597 5957 /91١( انظر: المصدر السابق‎ ):5( 
تقدم تخريجه ص5896,.‎ 2) 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (1؟/ 167). 
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ع . 5 0 ل 5 مام َ 2 2 
فل إصَلخ َم حب إن خلِظوهم 5إخائكم وَانَه يلم الفئيد ين المضلخ» 


[كرة ومنها: ما ذكره من أنه لا يجوز لوصي اليتيم بيع شيء من 
عقاوةة: إل لناحةه ‏ آر مفايحة رواحي ا 


(9؟) ومنها: ما ذكره كَنْهُ من أن من ذُعِيَ إلى طعام وكان الداعي 
أغلب ماله حلال» وفيه شبهة قليلة» فإن كان في إجابة دعوته مصلحة 
واشعةا على مقتيكة الشجهة» عابت لمحيل العم دهم ومزلام ذات 
البين. وهنا وحن 

(؟؟) ومنها: ما ذكره كاله من أنه إذا كان الذي أوقع الطلاق الثلااث 
بلفظ واحد جاهل بتحريم الجمع» ثم لما علم بالتحريم تاب والتزم أن لا 
يعود إلى المحرّم» فهذا لا يستحق العقوبة» فإذا كان إمضاؤها عليه ثلاثا 
يفضي إلى وقوع التحليل المحرّم» وغير ذلك من المفاسدء لم يجز أن تزال 
مفسدة حقيقية؛: بمفاسد أغلظ منهاء بل جعْلُ الثلاث واحدة في مثل هذه 
الحال» كما كان على عهد رسول الله ككيْةِ وأبي بكرء أولى. ولهذا كان 
طائفة من العلماء ‏ مثل أبي البركات”؟؟ ‏ يفتون بلزوم الثلاث في حال دون 
حال» كما نقل عن الصحابة. وهذا إما لكونهم رأوه من باب التعزير الذي 
يجوز فعله.» بحسب الحاجة» كالزيادة على أربعين في الخمر والنفي فيهء 
وحلق الرأس. وإما لاختلاف اجتهادهمء فرأوه تارة لازماً» وتارة غير 


لازما* 5 


.0911/91( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

90) انظر: المصدر السابق (831/ 31" . 

() انظر: المصدر السابق (”:"/ .)5١16‏ 

زفق عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني» 
أبو البركات» مجد الدين» جد شيخ الإسلام. من أئمة الحنابلة الأعلام وفقهائهم في 
عصره. ولد سنة ٠54ه‏ بحران. وتوفى كله فيها سنة 507ه. انظر: شذرات الذهب 
(ه/لاه؟ مه ). ١‏ 

(0» انظر: مجموع الفتاوى (*91/8). 
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(5*) ومنها: ما ذكره من أنه إذا تنازع الزوجان في النفقة» وكانت عادة 
الناس أن الرجل ينفق على المرأة في بيته ويكسوهاء وادعت أنه لم يفعل ذلك» 
فالقول قول الرجل مع يمينه» لأن قبول قول النساء في عدم النفقة في الماضيء 
فيه من الضرر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد» وهو يؤول إلى أن المرأة 
تقيم مع الزوج خمسين سنةء ثم تذّعي نفقة خمسين سنة وكسوتها"'". 

(8؟) ومنها: ما ذكره كْدَنهُ من أن الشارع ليس له نص عام في تقديم 
أحد الأبوين مطلقاًء ولا تخيير الأبوين مطلقاًء في حضانة الولد. والعلماء 
متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاًء بل مع العدوان والتفريط لا يقدم 
من يكون كذلك على البّرّ العادل المحسنء القائم بالواجب. 

فكل من قذمناه من الأبوين» إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتهء 
اندفعت به مفسلته» فأما مع وجود فساد أمر الولد مع أحدهماء فالآخر 
أولى به بلا ريب» حتى الصغيرء إذا اختار أحد أبويه وقدمناهء إنما نقدّمه 
فرط سصيول: م ايه وزو سودي 


(6؟) ومنها:ما ذكره من جواز لبس الحرير في الحرب إذا كان يلقي 
في قلوب العدو الروع والهيبة من جند المسلمين» فقد قال بعض المسلمين 
لعمر بن الخطاب نهء إن العدو إذا رأيناهم قد لبسوا الحريرء وجدنا في 
قلوبنا روعة» فقال: وأنتم فالبسوا كما لبسو" . 

(9؟) وهنها: ما ذكره من جواز سفر المرأة المهاجرة سفر الهجرة بلا 
محرم) فإن مصلحة الهجرة والسفر إلى بلاد الإسلام أعظم من مفسدة بقائها 
في دار الحرب» كما فعلت أم كلثوم بنت عقبة التي أنزل الله في شأنها آية 
الامتحان وهي قوله وَتَكَ: ييا الْدبنَ اما إذا بكم الْمُؤْمتُ مُهنجرت 
َأنتحبوة 4 . . . [الممتحنة: 2961٠١‏ 


.)81 انظر: مجمرع الفتاوى (8/15/ا:‎ )١( 
.)١1897 381 /9"4( انظر: المصدر السابق‎ )9( 
.)59/١9( انظر: المصدر السابق‎ )*( 

(5) انظر: المصدر السابق -61١7/59(‏ 05). 
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(/؟) ومنها: ما ذكره من أن قتل من لم يقاتل من نساء المشركين 
وصبيانهم حرام؛ ولكن متى احتيج إلى قتال قد يعمهم. مثل: الرمي 
بالمنجنيق» أو التبييت بالليل» جاز ذلك. وقد جاء مثل ذلك في السنة في 
حصار الطائف ورميهم بالمنجنيق» وفي أهل الدار من المشركين يُبَيّتون» 
وهو دفع لفساد وفتنة الكفر بقتل من لا يجوز عزن 57 

(8؟) ومنها: ما ذكره فى مسألة تترس الكفار بأسارى المسلمين» فإن 
الجهاد إنما شرع لدفع فتئة الكفرء والتترس يحصل فيه من المضرة ما هو 
دون مضرة الكفرء ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر 
عن المسلمين» إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتكرس بهمء جاز ذلك”". 
لأن المصلحة في حماية المسلمين والدفع عن بيضتهم» وعن الدين أعظم 
من المفسدة المترتبة على قتل المتترس بهم”". 

(9؟) ومنها: جواز قتال البغاة» حفاظأاً على وحدة كلمة المسلمين 
واجتماعهم على 000 

(0) ومنها: أكل الميتة عند المخمصة» فإن المصلحة المترتبة على 
الأكل لسد الرمقء أرجح من مفسدة الأكل من الميتة المحرمة”". 

(4) ومنها: ما ذكره من أن الدواء الخبيث مضرته راجحة على 
مصلحته من منفعة العلاج» لقيام غيره مقامهء ولأن البّرْأ لا يتيقن به 
وكد للق قربي لمن لواو 


(45) ومنها: ما ذكره اَن في كلامه عند تفسير الآية الناهية عن نكاح 


.)07/؟١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) انظر في المسألة: المهذب للشيرازي (195/19) مع المجموع» روضة الطالبين /٠١(‏ 
7) المغنى .)١5١/١7(‏ 

انظر: مجموع الفتاوى (50/ 57). 

(54) انظر: المصدر السابق (١؟/07).‏ 

(0) انظر: المصدر السابق (١؟/67).‏ 

(5) انظر: المصدر السابق .)0/5١(‏ 
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الزناة وإنكاحهمء ذكر أن السنة في مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع 
على وجه يسلم به من عذاب الله وبَكْء وأقل ذلك أن يكون منكراً لظلمهم 
ماقتاً لهم» شانئاً ما هم فيه بحسب الإمكان؛ كما جاء في الحديث: «من 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم ينتطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان)0' . ذكر الشيخ كذَنْهُ أن مقارنة الفجار إنما يفعلها 
المؤمن في موضعين : 

أحدهما: أن يكون مكرهاً عليها. 

والثانى: أن يكون ذلك فى مصلحة دينية راجحة على مفسدة 
المقارنة. أو أن يكون في تركها مفسدة راجحة في دينهء فيدفع أعظم 
المفسدتين باحتمال أدناهماء وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة 

كرهة 
المرجوحة © . 

40) ومنها: ما ذكره كُزَنهُ من أن قوله تعالى: #أقَدَكُدْ إن نفعت 
مك4 )> [الأعلى: 9] لا يمنع كون الكافر ينتفع بالقرآن؛: ولكن إنما 
يؤمر بالتذكير إذا كانت المصلحة راجحة منهء وهو أن تحصل به منفعة 
راجحة على المضرة» أما إذا كان الضرر راجحاً فهو حينئذ منهي عما يجلب 
0 ايها : 

ومثل هذا ما جاء في قوله تعالى: #ولا جَجْهَرَ بِصَلَايِكَ ولا عافْتَ ييا 
وَأبتَحْ بيْنَ دَلِكَ سبيلًا» [الإسراء: »]٠١١‏ فقد جاء من حديث ابن عباس وكيا 
فى تفسير هذه الآية قال: نزلت ورسول الله ِةِ متوار بمكةء فكان إذا 
صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن» 
ومن أنزله» ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه يَكلُِ: «ولا جَجْمَرٌ بِصَلَائِكَ» 
٠‏ د لدب مام 72 3 5 
فيسمع المشركون قراءتك. #ولا مََافْتَ يا#4 عن أصحابك؛ أسمعهم 


(0) انظر: مجموع الفتاوى (6١/5؟” ‏ 796). 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال القاعدة الثالثة : إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح ١7‏ 5 


القرآن» ولا تجهر ذلك الجهر. #وابتغ بس ذَلِكَ ميلا يقول: بين الجهر 
والمخافتة”'". فنهي أن يسمعهم إسماعاً يكون ضرره أعظم من نفعه. 
مفسيدثة] والمصضلحة هل المنقعة :: والمفسدة يخ المي 


(44) ومنها: ما ذكره من أنه إن كان المتولي لإمامة المسلمين في 
صلاة الجمعة والجماعة مظهراً للبدعة أو الفجورء وكان فى هجره مصلحة 
راجلل ون سن طسردة اها عيثر ابي لة الا اروز طد انوا محر 
تاب الله عليهم'" . 

أما إذا كان هذا الإمام ليس هناك سبيل إلى إزاحته من الإمامة ولم 
تمكن الصلاة إلا خلفه لعدم الجمعة والجماعة إلا خلفه» وليس في ترك 
الصلاة خلفه مصلحة شرعية راجحة» فإن الواجب الصلاة خلفه لأن تفويت 
الجمعة والجماعة جهل وضلال؛». وكان تركهما من باب رد البدعة 
بالبد يه والله أعلم . 

(40) ومنها: ما ذكره كَُنْهُ من أنه يُنهى عن مخاطبة ار 
يعجز عن فهمه. ويكون ذلك :سبباً لضلالة آو تكذيية نيه وقد قال علي ين 
أبي لاتب كشن "عزف تداس مينا يعر مون اتحيون: إن مكدب الله 


)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم. أخرجه في ك. الصلاة» باب التوسط في القراءة في الصلاة 

ا والإسرار إذا 0 الجهر مفسدة ,)9994/١(‏ والبخاري في ك. 
ا ل ا 

.)١580 ١55 /1١5( زع 1 مجموع الفتارى‎ 

إفر4 ف ا كس 0 سي واه وي ل 0 
عليها من حديث كعب بن مالك ضي . أخرجها البخاري في ك. المغازي» باب 
حديث كعب بن مالك وقول الله وِبَك: لوَكلٌ التَكَئَهَ ليرت خُلْواك (/ )11١ - 1١١‏ 
مع الفتح» وفي مواضع أخرى. ومسلم في ك. التوبة» باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه (4/ .)5١78 2 5١١١‏ 


اق انظر: مجموع الفتاوى (”585/9؟). 
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ورسوله)"'' .. وقال عبد الله بن مسعود وم: (ما أنث بميحدت قوماً حديباً 
لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم 0 وكذلك قول الحق الذي يستلزم 
فساداً أعظم من تركهء فإنه يدخل في قوله يكِهِ: «من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان)”” 

(47) ومنها: ما ذكره كَْنةُ من أنه لا تجب طاعة الإمام في قتال 
الفتنة» لآن مفسدته أكثر من مصلحته. وهذا لا ينافي وجوب طاعة الإمامء 
لأن طاعته إنما تجب في ما لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص» فمن علم 
أن هذا هو قتال الفتنة الذي تركه خير من فعله لم يجب عليه أن يعدل عن 
: 5 : : ؟ 5 (6 
نص معيزن خا 10 إلى نص عام مطلق في طاعة أولي الأمر "2 ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري في ك. العلم. باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا 
يفهموا /١(‏ 5؟١١)‏ مع الفتح. 

(0) أخرجه مسلم في المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع .)١١/١(‏ 

)2 الحديث تقدم تخريجه ص04 4. وانظر مجموع الفتاوى (7/ 71١‏ 0717. 

(4) كقوله يلو في الفتن: «ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم فيها والقائم فيها خير من 
الماشي والماشي فيها خير من الساعى» من تشرّف لها تستشرفه» ومن وجد ملجأ أو معاذاً 
فليعذ به». متفق عليه من حديث أبي هريرة ذه» واللفظ للبخاري. أخرجه البخاري في 
ك. المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (517/5) مع الفتح. وأخرجه مسلم في 
ك. الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطر .)07717-5719١١/5(‏ 
وكما جاء في حديث أهبان بن صيفي الغفاري ذه أنه قال لعلي بن أبي طالب ذلئه 
حين طلب منه أن يخرج معه في قتال الفتنة: (إن خليلي وابن مساك نهد إلى إن 
اختلف الناس أن اتخذ سيفاً من خشب. . .). رواه الترمذي فى ك. الفتن» باب ما 
جاء في اتخاذ سيف من خشب 1 مع التحفة» وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب. وأخرجه ابن ماجة فى ك. الفتن» باب التثبت فى الفتنة (؟/2)17:084 
وأحمد في (54/0), (0857/1)» والحديث قال عنه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (7/١14؟)‏ وفي صحيح سنن ابن ماجة (؟007/1): حسن صحيح. وصححه 
بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة 0 

(5) كما في 0 تعالى : ييا الْدنَ مثو أيليغزا لله وأيليموا اول وول الات يد إن كَرَعْض 
في عَيَءِ كَرْدُوهُ إِلَ ألو وَأرسُولٍ إن ُ ا أله وَأَلْوُوِ لز * الآية4ه من سورة 
النساء . 
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سيما وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى الله والرسول”"'. 


0 ومنها:ما ذكره كُأَنْهُ في مسألة السماع وأن من كان له خبرة 
قائق الدين» وأحوال القلوب ومعارفهاء وأذواقهاء ومواجيدهاء عرف أن 
0 المكاء والتصدية لا يجلب للقلوب منفعة» ولا مصلحةء إلا وف 
ضمن ذلك من الضرر والمفسدة ما هو أعظم منهء فهو للروح كالخمر 
للجسد» يفعل في النفوس فعل حميا الكؤوس. ولهذا يورث أصحابه سكراً 
أعظم من سكر الخمر» فيجدون لذة بلا تمييز» كما يجد شارب الخمرء بل 
يحصل لهم أكثر وأكبر مما يحصل لشارب الخمرء ويصدهم ذلك عن 
ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما يصدهم الخمرء ويوقع بينهم العداوة 
والبغضاء أكثر من الخمرء حتى يقتل بعضهم بعضاً من غير مس بيد»ء بل 
بما يقترن بهم من الشياطين» فإنه يحصل لهم أحوال شيطانية» بحيث تتنزل 
عليهم الشياطين في تلك الحالء» ويتكلمون على ألسنتهم كما يتكلم الجني 
على لسان المصروعء إما بكلام من جنس كلام الأعاجم الذين لا يفقه 
كلامهمء ويكون الإنسان الذي لبسه الشيطان عربياً لا يحسن يتكلم بذلك» 
وإما بكلام لا يعقل ولا يفهم له معنى”". 

(40) ومنها: ما ذكره كله من أن المخلوق إذا أخبر عن نفسه بما 
فيه مدحه وكان صادقاً في ذلك الخبرء فإنه لا يذم مطلقاء بل قد يحمد منه 
إذا كان في ذلك مصلحة.» كقول النبي كه : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 

وال . 


2 .)457/6( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق /١١(‏ "لاه ؟لامء "097). 

() جاء هذا من حديث أبي سعيد الخدري ؤإه. أخرجه الترمذي في ك. التفسير القرآن» 
باب تفسير سورة بني إسرائيل (8/ 086) مع التحفة وحسنهء وفي ك. المناقب /٠١(‏ 
5) مع التحفة وحسنه أيضاً. وابن ماجة في ك. الزهدء باب ذكر الشفاعة (؟/ 
؛ وأحمد (/؟) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع .)0:09/١(‏ 
وجاء أيضاً بمعناه عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم؛ منهم : : أبي بكر الصديق» 
وابن عباس» وأنسء وأبي بن كعب ون جميعاً. 
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وأما إذا كان فيه مفسدة راجحة أو مساوية» فيذم لفعله ما هو مفسدةء 
لك لكو 6 

هذا آخر ما وقفت عليه من فروع مندرجة تحت هذه القاعدة من 
خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. والحمد لله أولا 
واخرا. 

المطلب الرابع 
ذواش تتعلق بالقاعدة من خلال 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 

من خلال قراءتى لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية للف 
وقفت على كلام نفيس له متعلق بهذه القاعدة» فأحبيت أن أسجله رجاء أن 
ينتفع به من قرأه» والله الموفق. فمن ذلك: 

)١(‏ قوله كُلَنْهُ: (... ليس كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون 
مشروعاًء بل ولا مباحاًء وإنما يكون مشروعاً إذا غلبت مصلحبّه على 
مفسدته» أما إذا غلبت مفسدتّهء فإنه لا يكون مشروعاًء بل محظوراء وإن 
حصل به بعض الفائدة» ومن هذا الباب: تحريم السحر» مع ماله من 
التأثير وقضاء بعض الحاجات» وما يدخل فى ذلك من عبادة الكواكب 
ودعاتهاء واستحضار الجن» وكذلك الكهانة» والاستقسام بالأزلام» وأنواع 
وفي هذا تنبيه على جملة الأسباب التي تقضى بها حوائجهم... 
الرسل بُعِنَتَ بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها) اه”". 


.)178/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١ 79728  ١الال/؟ال( (؟) المصدر السابق‎ 
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() وقال ككَْنْةٍ في كلامه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

(... فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد» هو 
من أعظم المعروف الذي أمرنا به» ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف 

ونهيك عن المنكر غير منكر. وإذا كان هو من أعظم الواجبات 
والمستحبات» فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة 
على المفسدةء إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب. والله لا يحب الفسادء 
بل كل ما أمر الله به فهو صلاح» وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين» 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات» وذم المفسدين في غير موضع» فحيث 
كانت مقسنية الأمر والتبي اعظو رمن مصلتةب لم تكن مما أمر الله به» وإن 
كان قد ترك واجب» وفْعِل محرم . إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده. 
وليس عليه هداهم» وهذا معنى قوله تعالى : «يكآم) ال امنا علي شكُم 
لا يَصْرَمُْ ئَن صّنَّ إذا أهْتَديشد 4 [المائدة: .]٠١5‏ والاهتداء إنما يتم بأداء 
الواجب» فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر كما قام بغيره من الواجبات» لم يضره الصّلال) اه" . 

(؟) وقال كَلنْهُ: (والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قطء 
بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة» فما من شيء يقرب إلى الجنة 
إلا وقد حدثنا به النبي كد وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
بعده إلا هالك. لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به 
فأحد الأمرين لازم له؛ إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا 
الناظر» أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحةء لأن المصلحة هي المنفعة 
الخالصة أو الغالبة» وكثيراً ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين 
والدنيا»ء ويكون فيه منفعة مرجوحة 00 كما قال 0 فى الخمر 
والميسر: #قُلُ فِهمآ نم كيد وَمَكَقْمٌ للدّين وَإِنْنْهُمَآ أَكَبٌَ من نيه 
[البقرة: 0719" اه. 


(1) مجموع الفتاوى (97-155/758؟١).‏ 
(9) المصدر السابق (١1١/44”؟ ‏ 456"). 
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(8) أنه لما سكل كَُنْهُ عن بعض الشيوخ الذين قصدوا منع بعض 
المجرمين مما هم فيه من الكبائر واخترعوا لذلك وسيلة لجلب هؤلاء 
المجرمين إلى التوبة بأن أقاموا لهم مجلساً فيه سماع يضرب فيه بالدف وقد 
نجح هؤلاء المشايخ في جلب بعض هؤلاء المجرمين ومنعهم مما هم فيه 
من فساد الذنوب والمعاصي» قال شيخ الإسلام في أثناء الجواب عن ذلك: 
(والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة؛ فإن الشارع حكيم. فإن غلبت 
مصلحته على مفسدته شرعه» وإن غلبت مفسدته على مصلحته لم يشرعه» 
بل نهى عنه» كما قال تعالى: «كيِبَ عَتِكُمْ الْقِتَالُ وَهْوَ كزه لَك عمج 


سرع رخ وم ما 


نسم لا شَلمَورت 4679 [البقرة: »]5١5‏ وقال تعالى: #يََوْنَكَ عي 
[البقرة: 9١5؟]»‏ ولهذا حرمهما الله تعالى بعد ذلك. 

وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقرباً إلى الله» ولم يشرعه الله 
ورسوله» فإنه لا بد أن يكون ضرره أعظم من نفعه» وإلا فلو كان نفعه 
أعظم [أو] غالبا على ضرره لم يهمله الشارعء» فإنه كلِِ حكيم» لا يهمل 
مصالح الدين» ولا يفوّت [على] المؤمنين ما يقربهم إلى الله رب العالمين. 

إذا تبين هذا فنقول للسائل: إن الشيخ المذكور قصد أن يتوّب 
المجتمعين على الكبائر» فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي, 
يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة» أو عاجز 
عنهاء فإن الرسول كَلْةٍ والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من 
هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية» التي أغناهم الله 
بها عن الطرق البدعية. فلا يجوز أن يقال: إنه ليس في الطرق الشرعية 
التي بعث الله نبيه ما يتوب به العصاة. ...)”2 اه. ْ 


(0) قوله كلّنْهُ: (والزهد النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله هو 


.)574 - 77 /١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الزهد فيما لا ينفع في الآخرة» فأما ما ينفع في الآخرة وما يستعان به على 
ذلك فالزهد فيه زهد في نوع من عبادة الله وطاعتهء والزهد إنما يراد لأنه 
زهد فيما يضرء أو زهد فيما لا ينفعء فأما الزهد في النافع فجهل 
عاذ ل 0 
وكذلك الورع المشروع» هو الورع عما قد تخاف عاقبته» وهو ما 
يعلم تحريمه» وما يشك في تحريمه» وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله . 
- مثل محرّم معين ‏ مثل من يترك أخذ الشبهة ورعاً مع حاجته إليهاء 
ويأخذ بدل ذلك محرماً بيناً تحريمه» أو يترك واجباً تركه أعظم فساداً من 
فعله مع الشبهة. . . . 

وتمام الورع: أن يعم الإنسان خير الخيرين» وشر الشرين» ويعلم أن 
الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة 
الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات» ويرى ذلك من الورع» كمن 
يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعاء ويدع الجمعة والجماعة 
خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع» ويمتنع عن 
قبول شهادة الصادق وأخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفيفة» 
ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع”"' اه. 

() قوله كآنه في الرد على من ادعى أن التعذيب على المُقَذّر ظلم: 
(فهذه دعوى مجردة ليس معهم فيها إلا قياس الرب على أنفسهمء ولا 
يقول عاقل إن كل ما كان نقصاً من أي موجود كان: لزم أن يكون نقصاً 
من الله» بل ولا يقبح هذا من الإنسان مطلقاء بل إذا كان له مصلحة في 
تعذيب بعض الحيوان» وأن يفعل به ما فيه تعذيب له حسن ذلك منه. 
كالذي يصنع القزء فإنه هو الذي يسعى في أن دود القز ينسجه. ثم يسعى 
في أن يلقى في الشمس ليحصل له المقصود من القزء وهو هنا سعى في 


حركة الدود التى كانت سبب» تعذيبه . 


دق مجموع الفتاوى .)017601١/1٠١(‏ 
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وكذلك الذي يسعى في أن يتوالد له ماشية» وتبيض له دجاجء ثم 
يذبح ذلك لينتفع به» فقد تسبب في وجود ذلك الحيوان تسببا أفضى إلى 
عذابه» لمصلحة فى ذلك. 

ففي الجملة: الإنسان يحسن منه إيلام الحيوان لمصلحة راجحة في 
ذلك» فليس جنس هذا مذموماً ولا قبيحاً ولا ظلمأء وإن كان من ذلك ما 

وحينئذ فالظلم من الله إما أن يقال: هو ممتنع لذاته؛ لأن الظلم 
تصرف المتصرف فى غير ملكه» والله له كل شيء. . 

وإما أن يقال: هو ممكن لكنه سبحانه لا يفعله لغناه وعلمه بقبحه. 
والأشازه انالا عله 7 اع 


للك مجموع الفتاوى .)١77/--3757/5(‏ 
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المبحث الن ابع 
القاعدة الرابعة 
إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما 


وفيها أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أدلة القاعدة. 

المطلب الثاني : معنى القاعدة. 

المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تبمية في مجموع فتاوأه. 

المطلب الر أبع : فائدتان تتعلقان بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مجموع فتاواه. 


المطلب الأول 
أدلة القاعدة 
يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بأدلة من كتاب الله وِيْنَ ومن سنة 
فمن الكتاب: يمكن الاستدلال لها بالآبات التي وردت بتحريم الميتة والدم 
ولحم الخنزيرء والتي فيها إباحتها للمضطر إليهاء وقد تقدم ذكرها عند قاعدة: 
(الضرورات تبيح المحظورات"''. وأكتفي هنا بذكر آية واحدة منها وهي : 


)1١(‏ تقدمت القاعدة ص5!78؟. 
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حِيمٌ 409 [البقرة: 177]. 
فهذه الآية 5-3 تقرر حكمين: 
والحكم الثاني : إباحة الميتة للمضطر. 
وبالنظر في الآية يتبين أنه قد تعارض مفسدتان في هذا الموضوع؛ 
مفسدة الأكل مما حرم الله ويقَء مع مفسدة فوات النفس بالهلاك بسبب 
وهذه المفسدة ‏ أي الثالثة ‏ أعظم من المفسدة الأولى» فتَذْرَء 
المفسدة الأشد ‏ وهي فوات الروح - بالمفسدة الأخف ‏ وهي الأكل من 
الميتة عند الاضطرار إليها ‏ لا سيما وأن الحق هنا هو حق خالص لله وك 
وليس لمخلوق فيه مدخل. وحقوق الله وِيْنَ مبناها على المسامحة» وهذا 
من عظيم فضل الله كبك وامتنانه على هذه الأمة» التي لم يجعل عليها في 
9) قوله تعالى: كد ل كلع يك عو أن بتسجيع | 5 
التؤيكي كين كا متك أيتثم من كتبليك: التؤيكئ أنه ألم بإيكيخ 
بعص َعَضحُم م د 0 بَعَض فَانححوضن بِإِدْنٍ أمَلهة وََاتُوشبح و 0 حْصَنتٍ 
رسفي ولا مُكَؤِاتٍ» إلى قوله تعالى: #دلِكَ لِمَنَ حَشِىَ الْمَمتَ 
مِنَكُم وآن تصَيروأ حَيُْ لَك ونه عَفُوْرٌ يّحِيه4 [النساء: 15]. 
فهذه الآية تشير إلى أن الأصل أنه لا يجوز للحر أن ينكح الأمة 
وبهذا قال جماهير العلماء0" , 


ثم قرر سبحانه في الآية أن من لم يستطع سعة وغنى لنكاح الحرة 


)١(‏ انظر: المغني (ة/لمهه). 
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المؤمنة» وخشي على نفسه الوقوع في العنت ‏ وهو ما يضره في دينه وبدنه 
كالزنا -» من كان حاله كذلك جاز له أن ينكح أمة مؤمنة كما شرع الله. 

ففي هذه المسألة تعارضت مفسدتان 

الأولى: هي الزواج من الأمةء إذ فيه 0 الولدء ولذلك 
قال الله كك فى آخر الآية: #إوآن تَصيروا حَيْردُ ل4:5. أى الصبر على العُرْبة 
خير من يكاج الأمة» لأنه يفضي ل إرقاق الولدء والقفن فق النفيين 
والصبر على مكارم الأخلاق أولى من البذالة» وقد روي عن عمر بن 
الخطاب وُه أنه قال: (أيما حرٌ تزوج 8" فقد أرق نصفه). يعني: يصيّر 
وله ا 

المفسدة الثانية: هي الوقوع في العنت» وهو الضرر في الدين 
والدنياء وهو متمثل في الزناء فمن وقع فيه لحقه ضرر في دينهء بالإثم» 
وفي دنياه» بالخزي والعار وإقامة الحد عليه» مع ما فيه من الاعتداء على 
حرمات الآخرين. وهذه المفسدة أعظم من الأولى» ولأجل هذا احتملت 
المفسدة الأولى المتمثلة في إرقاق الولد»ء لتجنب المفسدة الثانية» والحمد لله 
على عاق 

(6) ويمكن الاستدلال لهذه القاعدة أيضاً بالآية التي تقدمت في قاعدة 
(ذوف الجاناتيك أولى فد حلت المصالح) '' وهي قوله وِْكَ: ##ولا صَسْبُواأ 
لبيرت يَرُعُونَ من دون 71 مكيأ أنَّدَ عَددأ وأ بعر بر ع4 [الأنعام : 8 ]. 

فأرشد سبحانه وتعالى إلى احتمال مفسدة عدم سب آلهة المشركين 
الباطلة» لدرء المفسدة الأعظم وهي سب المشركين لله تبارك وتعالى» رداً 
على سب آلهتهم . 

(8) كما يمكن الاستدلال لها بقصة موسى مع الخضر بَلكَ8ةِه حيث 
خرق الخضر السفينة وقتل الغلام. 


.)١51//0( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 6١( 
.)175/0( (؟) انظر: جامع البيان للطبري (0/ 750)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
تقدمت القاعدة ص7"85.‎ 6) 
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فإن حرقه السفيئة مفسدة ظاهرة» وذهاب السفيئة كلها غصباً من 
الملك الظالم الذي أمامهم مفسدة أكبر من الأولى» فارتكب الأخف منهما 
لدرء الأعظم . 

وكذلك قتله الغلام» فإنه في الظاهر مفسدة» ولكنها تعارضت مع 
مفسدة إرهاقه لأبويه الكفرء وإفساده عليهما دينهما إن هو بقي» وهي 
مفسدة أعظمء لأن الفتنة أشد من القتل» فارفكيع البسبيزة الع هي 
قتله الغلام, لدرء المفسدة الأعظمء. وهي إيقاع أبويه في الكفر. 
والله أعله"" . 

أما الأدلة لهذه القاعدة من السنة؛ فيمكن الاستدلال بها بحديث 
أنس بن مالك وأبي هريرة وها في قصة بول الأعرابي في المسجد. 

فعن أنس بن مالك ويه أن أعرابياً بال في المسجدء فقام إليه بعض 
القوم» فقال رسول الله يلهِ: «دعوة ولا تُزْرِموها”". قال: فلما فرغ دعا 
بدلو من ماء فصبه عليه" . 


فق هده الحادقة أتن هذا الأعران' فجلة نكر ا جلا ومع ذلك نا 

في ى عرابي 8 مم 
النبي يَلَِةِ عن زجرهء وأمرهم بأن يتركوه حتى يتم بوله» ثم أرشدهم إلى 
قطيين الفكاة بيصي الماة هليه 


)1١(‏ استدل بهذه القصة لهذه القاعدة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كيَكُلَنْهُ في كتابه 
القواعد والأصول الجامعة ص7". 

(؟) أي: لا تقطعوا عليه بوله. النهاية في غريب الحديث (701/5). 

زفق حديث أنس متفق عليه واللفظ لمسلم. أخرجه مسلم في ك. الطهارةء» باب وجوب 
غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء وأن الأرض تطهر بالماء من 
غير حاجة إلى حفرها (١/95؟).‏ وأخرجه البخاري في ك. الوضوءء باب ترك 
النبي ذَلْهِ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد )777/١(‏ مع الفتح؛ وفي 
باب يهريق الماء على البول )774/١(‏ مع الفتح» وفي ك. الأدب» باب الرفق في 
الأمر كله )459/٠١(‏ مع الفتح. 
وأما حديث أبي هريرة وَبه» فأخرجه البخاري في ك. الوضوءء باب صب الماء على 
البول في المسجد )75/١(‏ مع الفتح» وفي ك. الأدب» باب قول النبي يك يسروا 
ولا تعسروا وكان يحب التخفيف والتسري على الناس )050/1١(‏ مع الفتح. 
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َفِعْلُ هذا الأعرابي وبوله في المسجد مفسدة ظاهرة» ومع ذلك أرشد 
النبي يهِ أصحابه إلى احتمالهاء لأن زجرهم لهء سيترتب عليه مفسدة أكبر 
من هذهء فإنهم بزجرهم إياه قد يقوم ليهرب منهم فتنتشر النجاسة في مكان 
أكبر من المسجد»ء وستصيب ثيابه فتتنجس أيضاًء ثم لو فرض أنه حبس 
بوله بعد أن ابتدأه فإنه سيتأذى بذلك» فربما ضرهء ثم إنهم بزجرهم إياه 
لوفو ميع» فيرفض أن يتعلم منهم وقد نهروه من قبل» فيكون تصرفهم 
هذا سبباً لرده الحق وعدم قبوله» ولهذا احتملت تلك المفسدة» لدرء تلك 
المفاسد التي هي د من الاولى: 

المطلب الثاني 
معدى القاعدة 

إن من مقاصد الشرع الحكيم ‏ كما تقدم ‏ الحث على تحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. 

وكل ما نهى الله وبْقْ عنهء ورسوله كَكِةٍ لا بد أن فيه مفسدة» فما لم 
يمكن تعطيل مفسدته بالكلية» فالواجب السعي إلى تقليلها قدر الإمكان. 

فإذا تعارضت مفساتان؛ إحداهما أكبر فساداً من الأخرى» وكان لا 
بد من فعل واحدة منهماء فإن الواجب هو درء الأكبر منهما بارتكاب 
الأصغرء وهذا مقتضى الحكمة والنظر الصحيح» ويكون الفاعل في ذلك 
محسناء لأنه دفع أشر الشرين بأدناهما. 

ولهذه القاعدة شق آخرء يمكن أن يلحق بهاء وهو: إذا تزاحمت 
المصالح» فالواجب تحصيل الأكمل منهما. لأن الله وكَ قال: #وَاتيعُوا 
لضن م1 ل الك يّن رَيتحكثم4 [الزمر: 150 وقال: ألِنَ يَتِمِمُ الول 
كر لتم 4 1[ الرهنة 6ن ] #كالو لحي الع ميم اميه راح 
الواجبين أو المستحبين أرجح مما دونه وأحسن"". وكما يُقَدّم فرض العين 
على فرض الكفاية. 


)١(‏ انظر: القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص57. 
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وبمطالعة الفروع المندرجة تحت القاعدة سيزداد معنى القاعدة وضوحاً 
كان إن شاء الله تعالى. والحمد للّه أولاً وخر 


المطلب الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
كلام شبح الإسلام ابن شدمية في مجموع فتاو اه 

بعدما بينت شيئاً من أدلة القاعدة وعرضت لمعناهاء أذكر فى هذا 
المطلب ما وقفت عليه من فروع تندرج تحت هذه القاعدة من خلال راق 
لمجموع فتاوى شيخ الإسلام كأَنْهُ تعالى» فمن ذلك: 

)١(‏ ما ذكره أنه من أن من نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن 
ذلك رياء»ء فنهيه مردود عليه من وجوهء منها: أن الأعمال المشروعة لا 
ينهى عنها خوفاً من الرياء» بل يؤمر بها وبالإخلاص فيهاء ونحن إذا رأينا 
من يفعلها أقررناهء» وإن جزمنا أنه يفعلها رياءء والمنافقون الذين قال الله 
فيهم: #إنَّ الْمَتفِقِينَ يحَرِعْونَ أنه وَهُوَ حَدِحْهُمٌ وَإِذَا ماما ِل الصّلَوْةَ كامُوأ 
كْسَاكَ هون ألنَاسَ ولا يَدشُوت َه ِل ييلا 46 [النساء: .]١157‏ هؤلاء 
كان النبي كك والمسلمون يقرونهم على ما يظهرونه من الدين» وإن كانوا 
مرائين» ولا ينهونهم عن الظاهرء لأن الفساد في ترك إظهار المشروع أعظم 
من الفساد في إظهاره رياء» كما أن فساد ترك إظهار الإيمان والصلوات 
أعظم من الفسناه في إظهار ذلك رياءًء ولآن الإنكار إنما يقع على الفساد 
في إظهار ذلك رثاء الناس”3' . 

0) ومنها: ما ذكره كُذَنْهُ في أثناء الكلام عن إمامة المبتدع الفاجر من 
أنه إن أمكن لإنسان أن لا يُقَدُمِ المظهر للمنكر في الإمامة» وجب ذلك. 

لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان هو لا يتمكن 
من صرفه إلا بشر أعظم ضرراً من ضرر ما أظهره من المنكرء فلا يجوز 


.)١7916 ١/5 انظر: مجموع الفتاوى (*؟/‎ )١( 
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دفع الفساد القليل بالفساد الكثيرء ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم 
الضررين. فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلها بحسب الإمكان» ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن 
ييا حيعاء ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعاً. 

فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر 
إمامته» لم يجز ذلك» بل يصلي خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه؛ 
كالجمع» والأعياد» والجماعة» إذا لم يكن هناك إمام غيره» ولهذا كان 
الصحابة يصلون خلف الحجاج”'"'. والمختار بن أبي عبيد الثقفي""', 
وغيرهما الجمعة والجماعة. فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فساداً من 
الاقتداء فيهما بإمام فاجرء لا سيما إذا كان التخلف فيهما لا يدفع فجورهء 
والصلاة خلف الإمام الفاجر في مثل هذه الحالة قال به عامة السلف 
والخلف. ولهذا قالوا في العقائد: إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام» 
برأ كان أو فاجرء وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحدء فإنها 
تصلى خلفه الجماعات» فإن الصلاة فى جماعة خير من صلاة الرجل 
وحدهء وإن كان الإمام فاسقاًء لثلا يفش الل ترك الجماعة مطلقا”” . 


() ومنها: ما ذكره كله من أن المكلف إذا فعل ما أمره الله به 
فأفضى ذلك إلى قتل نفسهء فهذا محسن في ذلكء كالذي يحمل على 
الصف وحده حملا فيه منفعة للمسلمين. وق تقد أنه يُقكلء فهذا حسن 
وفي مثله أنزل الله يِيَْ قوله: ##وّين ألنَّاس من يَتْرِى نفسة 1 أ 
َيْضَحاتِ أله َأنَّهُ رَمُوفك بالبحاد 49 [البقرة: .]7١7/‏ 


(1) حجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي. أبو محمد الأمير الشهير بالظلم وسفك الدماء. 
ولد سنة 10ه أو بعدها بيسير وأهلكه الله سئة 485ه. 
انظر: السير (5/ ”)2 تهذيب التهذيب (75/ »)7١7 7١١‏ شذرات الذهب ٠١57/١(‏ 
-4١ل0).‏ 

(؟) أسلم على عهد النبي يل ولا تعلم له صحبة» وادعى بعد ذلك النبوة. قتل سنة /531ه. 
انظر: السير (”/ 8078 655)ء شذرات الذهب  /4/١(‏ 9/6). 

9) انظر: مجموع الفتارى (57/ 57" اول )ير 
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وأما إذا فعل ما لم يؤمر به حتى أهلك نفسهء فهذا ظالم متعد 
بذلك» مثل أن يغتسل من الجنابة في البرد الشديدء بماء بارد»ء يغلب على 
ظنه أنه يقتلهء أن مسرم الى ومقان عنوبا ينفش إلى ماو 0 
يجوزء فكيف في غير رمضان؟! وقد جاء في حديث عمرو بن العاص #5 
لما أصابته الجنابة في غزوة ذات السلاسل» وكانت ليلة باردة فتيمم؛ 
وصلى بأصحابه بالتيمم» ولما رجعوا ذكروا ذلك للنبي كك فقال: (يا 
خسري أمكبتك: تاأضيفانك وانت جنب؟) فقال: يا رسول الله: إني 
سمعت الله يقول: ##وَلَا لَفَمَلوَا أنفسَكُم» [النساء: 9؟1] فضحك النبي كلل 
ول 

فهذا عمرو قد ذكر أن العبادة المفضية إلى قتل النفس بلا مصلحة 
مأمور بهاء هي من قتل النفس المنهي عنهء وأقره النبي يَكِ على ذلك”" . 


(8) ومنها: ما ذكره كُّنةُ من أن كل ما يحرم معه الصلاة؛ يجب معه 
عند الحاجة إذا لم تمكن الصلاة إلا كذلكء. فإن الصلاة مع تلك الأمور 
أخف من ترك الصلاة» فلو صلى بتيمم مع قدرته على استعمال الماءء 
لكانت الصلاة محرمة» ومع عجزه عن استعمال الماء كانت الصلاة بالتيمم 
واجبة بالوقت» وكذلك الصلاة عريانا» وإلى غير القبلة» ومع حصول 
النجاسة» وبدون القراءة» وصلاة الفرض قاعداً أو بدون إكمال الركوع 
والسجودء وأمثال ذلك مما يحرم مع القدرة» ويجب مع العجز. 


ويجب أكلها عند الضرورة عند جمهور ابد" 


)6( ومنها: ما ذكره ككلَنْهُ من أن لولي الأمر أن يكره الناس على بيع 


(1) أخرجه أبو داود في ك. الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ .)778/1١(‏ 
وأحمد (5/ 70 .)7١5‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود .)58/1١(‏ 

شف انظر: مجموع الفتاوى (6؟/4/ا؟ا. ,)58٠‏ 

(*) انظر: المصدر السابق .)١1817/55(‏ 
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ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليهء مثل من عنده طعام لا 
يحتاج إليه» والناس في مخمصةة. فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل» 
ولهذا قال الفقهاء: من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة 
مثله» ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعرهء لم يستحق إلا سعره. 


وكذلك الحال إذا كان الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا 
أناس معروفون؛ لا تباع السلع إلا لهمء ثم يبيعونها همء فلو باع غيرهم 
ذلك منه. إما ظلماء لوظيفة تؤخذ من البائع» أو غير ظلمء لما في ذلك 
من الفسادء فههنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل» 
ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من 
العلاوا : 


(9) ومنها: ما ذكره من أن الجهاد واجب على المسلمين عموماًء 
وقد يتعين في بعض الحالات» لكن وجوبه على المرتزقة - الذين ضمنوا 
للمشلمين الدفع عنهم مقابل ما أخذونه من الفيء ‏ أوكدء لأن الناس 
اطمأنوا إليهم بأنهم يدافعون عن حرماتهم. فإذا فرط بعض المرتزقة كان 
ذلك من أعظم الضرر على المسلمين» لأنه يدخل على المسلمين بتفريطهم 
في ترك القتال عن المسلمين ضرر عظيم في دينهم ودنياهم . ولو قدو أن 
بعض المقاتلة كان مقيماً على معصية مختصة به - كشرب خمر أو فعل 
فاحشة ‏ وترك القيام بواجبه من الدفاع عن المسلمين» فعقوبته على ترك 
الجهاد وذمه على ذلك أعظم بكثير من ذمه على تلك المعاصي المختصة 
به. وإذا لم يمكن جمع العقوبتين عليه» كانت العقوبة على ترك الجهاد 
مقدمة على العقوبة على هذه المعاصى» كما أن منفعة الجهاد له وللمسلمين 
قد تكون أعظم بكثير من 5203010 عن الخمر والفاحشة» إذا استسر 
ذلك» ولم يظلم به غيره» فيدفع هنا أعظم الفسادين باحتمال أدناهما”” . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (8؟/ 5/ا ‏ /ا/1). 
(0؟) انظر: المصدر السابق (54؟/ 1406 -185). 
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(0) ومنها: ما ذكره من أن الواجب في كل ولاية تولية الأصلح 
بحسبهاء فإذا تعين رجلان: أحدهما أعظم أمانة» واالآخر أعظم قوة» قدم 
أنفعهما لتلك الولاية» وأقلهما ضرراً فيهماء فيقدم في إمارة الحروب الرجل 
القوي الشجاع ‏ وإن كان فيه فجور ‏ على الرجل الضعيف العاجزء وإن 
كان أميناً. كما سيل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزوء 
وأحدهما قوي فاجرء والآخر صالح ضعيف. مع أيهما يُغْرّى؟ فقال: أما 
الفاجر القوي» فقوته للمسلمين» وفجوره على نفسهء وأما الصالح 
الضعيف» فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين» فيُعْرّى مع القوي الفاجر. 
وقد قال النبي كَكلِِ: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)”''. وروي: 
«بأقوام لا خلاق ا 


(0) ومنها: ما ذكره كَنْهُ من أن المعين على الإثم والعدوان هو 
الذي يعين الظالم على ظلمهء أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم 
عنهء أو على أداء المظلمة» فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم. ومثال 
ذلك: ولي اليتيم وناظر الوقفء. إذا طلب ظالم منه مالاء فاجتهد في دفع 
ذلك بمالٍ أقل منه إليه أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفعء فهو 
محسن» وما على المحسنين من سبيل”*“. 

(9) ومنها: ما ذكره كُزَنُهُ من أن كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة 


)١(‏ هو قطعة من حديث أبي هريرة َك الطويل» وهو حديث متفق عليه. أخرجه البخاري 
في ك. الجهاد والسيرء باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر )١1917/5(‏ مع الفتح. 
وفي ك. القدرء باب العمل بالخواتيم 48/1 - 2449 مع الفتح. وأخرجه مسلم 
في ك. الإيمانء باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه... .)1١١-1١8/1١(‏ 

(؟1) جاء هذا من حديث أبى بكرة وليه عن النبى كك أنه قال : «إن الله تبارك وتعالى سيؤيد 
هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم». أخرجه أحمد (55/5). وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد (5/ 04) وعزاه إلى أحمد والطبراني وقال: ورجالهما ثقات. وأورده أيضاً من 
حديث أنس ونه بنحوه وقال: رواه البزار والطبرانى فى الأوسط وأحد أسانيد البزار 
ثقات الرجال. ان 

(*) انظر: المصدر السابق (58؟/ 565؟ ‏ 35606). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (58؟/ 5805). 
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من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا 
شرائعه» كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة وه مانعي الزكاة» وكما ثبت 
عن النبي كَل وصف الخوارج بأنهم شر الخلق والخليقة”'"2. وحث على 
قتالهم مع قوله عنهم: «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع 
صيامهم)”" . فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه لمم 
فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو 
نكاح ذوات المحارم» أو عن التزام جهاد الكفار» أو ضرب الجزية على 
أهل الكتاب» وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته ‏ التى لا عذر لأحد 
تقاتل عليهاء وإن كانت مقرة بها. ثم ذكر الشيخ كأَنْهُ أن هذا مما لا يَعلم 
فيه خلافاً بين العلماء. 
المسلمين» ولا يشك في ذلك من عرف دين الإسلام وعرف حقيقة أمرهم. 
فإن هذا السلم ‏ أي التظاهر بالإسلام دون التزام شرائعه ‏ الذي هم عليهء 
ودين الإسلام لا يجتمعان أبدأء وإذا كان أهل البوادي الذين لا يلتزمون 
شريعة الإسلام يجب قتالهم وإن لم يتعد ضررهم إلى أهل الأمصار» فكيف 


)١(‏ جاء هذا الوصف في رواية مسلم من حديث أبي ذر ذَيه في ك. الزكاة» باب 
الخوارج هم شر الخلق والخليقة .076٠/5(‏ 

فق هذا بعض حديث أبي سعيد الخدري َك المتفق عليه» واللفظ لليخارى. أخرجه 
البخاري في ك. تفسير القرآن» باب إثم من راءى بالقرآن أو تأكل به أو فجر به (9/ 
9) مع الفتحء وفي ك. استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والمرتدين بعد إقامة 
الحجة عليهم )7587/١7(‏ مع الفتحء وأخرجه مسلم في ك. الزكاة» باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم (5/ 55 07/55. 
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الشرعي؛ من دعائهم إلى التزام شرائع الإسلام إن لم تكن الدعوة إلى 
الشرائع قد بلختهم»؛ كما كان الكافر الحربي يدعى أولاء إلى الشهادتين إن 
لم تكن الدعوة قد بلغته. 

فإن اتفق من يقاتلهم على الوجه الكامل فهو الغاية في رضوان الله 
وإعزاز كلمتهء وإقامة دينه» وطاعة رسوله. وإن كان فى قادة الجهاد 
والح عدي ننه افده ا كوو مان كنل بادا كر رش يها تان بعلن لواف أن 
يتعدى عليهم في بعض الأمورء وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدين 
من مفسدة قتالهم على هذا الوجه: كان الواجب أيضاً قتالهم» دفعاً لأعظم 
المفسدتين بالتزام أدناهماء فإن هذا من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاتها. 

ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجرء 
فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء وبأقوام لا خلاق لهمء كما جاء في 
الحديث"'". لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجارء أو مع عسكر 
كثير الفجورء فإنه لا بد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم. فيلزم من 
ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضرراً في الدين والدنيا. وإما الغزو 
مع الأمير الفاجرء فيحصل بذلك دفع الأفجرين» وإقامة أكثر شرائع 
الإسلام» وإن لم يمكن إقامة جميعهاء فهذا هو الواجب في هذه الصورة 
كلل تا 

)٠١(‏ ومنها: ما ذكره من أن من أخرجه المعتدون ‏ سواء كانوا بغاة 
مسلمين أو كانوا كفاراً - معهم مكرهاً فإنه يبعث على نيته» ونحن علينا أن 
نقاتل العسكر جميعه» إذ لا يتميز المكره من غيره. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «يغزو هذا البيت جيش 
من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهمء فقيل: يا رسول الله 
إن فيهم المكرهء فقال: يبعثون على ا 


)١(‏ تقدم تخريجه ص474. 
69 انظر: مجموع الفتاوى ير كمه لادة). 
(5) متفق عليه من حديث عائشة وَ#نا. أخرجه البخاري في ك. البيوع باب ما ذكر في- 
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يمكن قتال هؤلاء البغاة إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضاً. فإن الأئمة متفقون على 
أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلواء فإنه 
يجوز أن نرميهم ونقصد الكفارء ولو لم نخف على المسلمين جاز رمي 
أولئنك المسلمين أيضاً في أحد قولي العلماء. ومن قُتِل لأجل الجهاد الذي 
أمر الله به ورسوله ‏ وهو في الباطن مظلوم ‏ كان شهيداء وبُعِث على نيته 
ولم يكن تله أعظم فساداً من قتل من يُقتّل من المؤمنين المجاهدين. وإذا 
كان الجهاد واجباً وإن قُتِل من المسلمين ما شاء الله» فقتل من يُقْتَل في 
صف البغاة أو الكفار من المسلمين لحاجة الجهاد أعظم من هذ7'. 

(1) ومنها: ما ذكره كأَنْهُ من أن هدم الكنائس في الأرض التي 
0 21 : ا »2 
فتحها المسلمون عنوة جائزء إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين ". 

(19) ومنها: ما ذكره من أن العوض عما ليس بمال - كالصداق» 
أن يعلم الثمن والأجرة فيه. ولا يقاس على بيع الغرر كل عقد على غررء 
لأن الأموال إما أنها لا تجب فى هذه العقودء أو ليست هى المقصود 
الأعظم منها. وما ليس هو المقصود إذا وقع فيه غرر لم يُفْضٍ إلى المفسدة 
المذكورة فى البيع» بل يكون إيجاب التحديد فى ذلك فيه من العسر 
والحرج المنفي شرعاً ما يزيد على ضرر ترك تحديده”” . 


- الأسواق (98/4) مع الفتح» ولفظه: (يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض 
يخسف بأولهم وآخرهمء» قالت: قلت: يا رسول الله: كيف يخسف بأولهم وآخرهم 
وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على 
نياتهم) . 
وأخرجه مسلم في ك. الفتن وأشراط الساعة» باب الخسف بالجيش الذي يوم البيت 
(2)55012-75770/4 وأخرجه أيضاً من حديث أم سلمة وَهْيا 7708/5 )57١1-‏ 
ومن حديث حفصة ينا (5/ .)177١ 77١9‏ 

)1١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (58/ هلاه _ لام 55ه ‏ ا8غه). 

(0) انظر: المصدر السابق (51/58). 

9) انظر: المصدر السابق (9؟/ 08). 


38 الباب الرابع : قاعدة الضرر يزالالقاعدة الرابعة : إذا تعارضت مفسدنان روعي أعظمهما ضرراًبارتكاب أخفهما 


(19) ومنها: ما قرره من أن العقود التي فيها نوع معاوضة سواء كانت 
مالا بمال كالبيع. أو كانت منفعة بمال» كالإجارة» أو كانت منفعة بمنفعة» 
كالتعاون» تنقسم أربعة أقسام : 


فإما أن تكون مباحة من الجانبين» كالبيع» والإجارة» والتعاون على 
البر والتقوى . 


وإما أن تكون حراماً من الجهتين» كبيع الخمر» والخنزير» 


وإما أن يكون مباحاً من إحدى الجهتين» حراماً من الأخرى» وهذا 
القسم ينبغي لأهل الإسلام أن يعلموه» فإن الدين المشروع والدنيا السالمة 
لا تقوم إلا به.» مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم لجلب منفعتهمء أو دفع 
مضرتهم» ورشوة الولاة لدفع الظلم» أو تخليص الحق» لا لمنع الحق. 
وإعطاء من يُتّقَى شر لسانه» أو يذه» من شاعر» أو ظالمء أو قاطع طريق 
لا يُقدّر عليه» أو غير ذلك» وإعطاء من يستعان به على البر والتقوى من 
أعوان» وأنصارء وولاة» وغير ذلك. والأصل في هذا أن الله تبارك وتعالى 

8 5 الرلق 
جعل للمؤلفة قلوبهم حظأ من الزكاة ". 

(12) ومنها: ما صححه نه من جواز بيع المغيبات في الأرض 
كالجزر واللفت والقلقاس» لأن أهل الخبرة إذا رأوا ما ظهر منه من ورق 
وغيره دلهم ذلك على سائرها. 

ولأن الناس محتاجون إلى هذه البيوع » والشارع لد يحرم ما يحتاج 
الناس إليه من البيع» لأجل نوع من الغررء بل يبيح ما يحتاج إليه في 
ذلك» كما أباح بيع الثمار قبل بدو صلاحها مبقاة إلى الجذاذء وإن كان 
بعض المبيع لم يخلق» وكما أباح أن يشترط المشتري ثمرة النخل المؤبر» 
ذلك اشتراء قبل بدو صلاحهاء لكنه تابع للشجرة» وأباح بيع العرايا 


.)187 - ١81١/7؟9( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال القاعدة الرابعة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضر بارتكاب أخفهما خرف 


بخرصهاء فأقام التقدير بالخرص مقام التقدير بالكيل عند الحاجة» مع أن 
ذلك يدخل في الربا الذي هو أعظم من بيع الغررء وهذه قاعدة الشريعة 
السمحة» وهو تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم 
الفسادين بالتزام أدناهماء وبيع ما يكون قشره صواناً له» كالرمان والجوز 
واللوز في قشره جائز وهو من هذا الباب. 


المال بالباطل» فإذا كان في بعض الصور من فوات الأموال وفسادها 
ونقصها على أصحابها بتحريم البيع أعظم مما فيها مع حله» لم يجز دفع 
تحصيل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم الفسادين بالتزام 
: )2020 
أدناهما”' '. 

(16) ومنها: ما ذكره من جواز الشراء من المحتكر بأكثر من ثمن 
المثل» وإنما منعنا المحتكر من البيع بأكثر من ثمن المثل لثلا يظلم الناس» 
قلو حعلنا “ما يشكرية الاين منه حتراما لكنا قد زدنا الضرر علئ التامن + إذا 
احتاجوا أن يشتروا منه بأكثر من القيمة» والذي اشتروه حرام وهم لا 
يطيقون الشراء من غيرهء وهذا لا يجوز أن يقال» بل يجوز الشراء من مثل 
هذا والمشتري منه لم يظلم أحداً لأنه أعطى عوض البيع وزيادة”" . 


(17) ومنها: ما ذكره من أنه لو قُدّر أن ناظر الوقف ووصي اليتيم 
والمضارب والشريك خانواء» ثم تصرفوا مع ذلك» فلا بد من تصحيح 
تصرفهم في حق المشتري منهم. وحق رب المالء» وإلا فلو أبطل ذلك» 
لفسد عامة أموال الناس التي يتصرف فيها بحكم الولاية والوكالة» لغلبة 
الخيانة على الأولياء والوكلاء» لا سيما ويدخل في ذلك من تصرفات ولاة 
الأمور ما لا يمكن إبطاله» فلا يجوز لأحد رعاية حقٌّ مجهولٍ في عينٍ 


.)197 - 491 انظر: مجموع الفتاوى (59//ا؟” -578ء‎ )١( 
.)551١/579( (؟) انظر: المصدر السابق‎ 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال_القاعدة الرابعة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما 


حصل عنها بدل خير لهء لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلها7؟. 

(1) ومنها: ما ذكره من أن الأموال التي يأخذها الولاة من الناس ثم 
يبيعونها والناس يحتاجون إليهاء والحال أن هذه الأموال قد تَوْحْذْ من 
أصحابها بحقء أو بنوع تأويل» أو تؤخذ ظلماً محضاء ثم لا يمكن رد 
هذه الأموال لأصحابهاء بل قد يتعذر ردها إلى أصحابهاء إما لجهلهمء 

وإما لعجزه عن ردها إليهم. والمجهول والمعجوز عنه سقط التكليف به 
وإما لإجبار المسلمين على الظلم» وعلى كلا التقديرين فبيعه خير لصاحبه 
وللمسلمين من أن يترك.» ولا ينتفع به أحد. 

وحينئذِ» فإذا كان الأصلح على هذا التقدير بيعه» كان للمشتري أن 
يشتريه» ويكون حلالاً له» والمشتري لم يظلم أحداء فإنه أدى الثمن» 
والمظلوم في نفس الأمر يستحق الثمن إذا كانت المصلحة له بيعه» كما يباع 
مال الغائب» حتى لو أن رجلا مات بمكان ليس فيه ولي أمرء فقد قال 
جمهور العلماء: إن لرفقته ولاية قبض ذلك» وبيعه. وكذلك من عنده 
أموال مغصوبة وعَوارٍء وودائع لا يعرف أصحابهاء فالجمهور على أنها 
يجوز بيعها إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك» ويجوز شراؤها. 

وأصل هذا أن الله وين بعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلهاء 
بحسب الإمكان» وتقديم خير الأمرين بويت أدناهماء والله سبحانه حرم 
الظلم على عباده.» وأوجب العدلء فإذا كدو ظلم وفساد ولم يمكن دفعه 
كان الواجب تخفيفه. وتحري العدل» والمصلحة بحسب الإمكان» والله 
حرم الظلم فيما يشترك فيه الناس من المباحات» وفي الأموال المملوكة لما 
في ذلك من الضرر على المستحقين”". 

(1) ومنها: ما ذكره من أنه إذا طلب من ناظر الوقفء. أو ولي 


.)50١- 756٠+ انظر: مجموع الفتاورى (9؟/‎ )١( 
(؟) انظر: المصدر السابق (59؟/ ٠/اا  7/1 ؟).‎ 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال- القاعدة الرابعة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما  44١‏ 


اليتيم» أو المضارب», أو الشريك» والوكيل» وسائر من تصرف لغيره بولاية؛ 
أو وكالة» إذا طلب منه ما ينوب ذلك المال من الكُلّفء مثل ما إذا أخذت 
منه الكلف السلطانية عن الأملاك» أو أخذ من التجار في الطرق والقرى ما 
ينوب الأموال التي معهمء فإن لهم أن يؤدوا ذلك من نفس المال» بل يجب 
عليهم إذا خافوا إن لم يؤدوه أن يؤخذ أكثر منهء لأن المؤتمن على مال غيره 
يجب عليه حفظه. وإذا لم يمكنه دفع الظلم الكثير عنه إلا بأداء بعض 
المطلوب» وجب عليه ذلك» لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”" , 


(19) ومنها: أنه لما سئل كته عن رجل متولٌ ولايات» ومقطع 
إقطاعات» وعليها من الكلف السلطانية ما جرت به العادة وهو يختار أن 
يسقط الظلم كلهء ويجتهد في ذلك بحسب ما قدر عليه» وهو يعلم أنه إن 
ترك ذلك وأقطعها غيره وولي غيره فإن الظلم لا يترك منه شيء» بل ريما 
يزدادء» وهو يمكنه أن يخفف تلك المكوس التي في إقطاعه» فيسقط 
النصف» والنصف الآخر لا يمكنه إسقاطهء فهل يجوز لمثل هذا بقاؤه على 
ولايته وإقطاعه؟ أم عليه أن يرفع يده عن هذه الولاية والإقطاع؟ وهل عليه 
إثم في هذا الفعل أم لا؟ 


ذكر ككُآَنْهُ في الجواب عن هذا السؤال: أن هذا الوالي إن كان 
مجتهداً في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه وولايته خير وأصلح للمسلمين 
من ولاية غيرهء واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيرهء كما قد 
ذكرء فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه في ذلك». بل 
بقاؤه على ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه. 
وقد يكون ذلك عليه واجباً إذا لم يقم به غيره قادراً عليه» فنشر العدل ‏ 
بحسب الإمكان ورفع الظلم بحسب الإمكان ‏ فرض على الكفاية يقوم كل 
إنسان بما يقدر عليه من ذلك إذا لم يقم غيره في ذلك مقامهء ولا يطالب 
والحالة هذه بما يع.جز عنه من رفع الظلم. 


.)"ه٠0 انظر: مجموع الفتاوى (+5/9". 44لاء‎ )١( 


الباب الرابع : قاعدة الضرر بزال القاعدة الرابعة : إذا نعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما 


والمقطع الذي يفعل هذا الخير يرفع عن المسلمين ما أمكنه من 
الظلم» ويدفع شر الشرير بأخذ بعض ما يطلب منهمء وهو بذلك محسن 
إلى المسلمين غير ظالم لهم» يثئاب ولا إثم عليه فيما يأخذه منه على ما 
ذكرء ولا ضمان عليه فيما أخذه ولا إثم عليه في الدنيا والآخرة إذا كان 
مجتهداً في العدل والإحسان بحسب الإمكان. 


وهذا كوصي اليتيم» وناظر الوقف والعامل في المضاربة» والشريك» 
وغير هؤلاء ممن يتصرف لغيره بحكم الولاية» أو الوكالة» إذا كان لا يمكنه 
فعل مصلحتهم إلا بأداء بعضه من أموالهم للقادر الظالم» فإنه محسن في 
ذلك غير مسىء» فإن كل من تصرف لنفسه أو لغيره فى هذه الأوقات من 
هذه البلاد ولعو فلا بد أن يؤدي هذه الوظائفء. نر كاق ذلك لا تحور 
لأحد أن يتصرف لغيره لزم من ذلك فساد العباد وفوات مصالحهه”"'. 


(0؟) ومنها: ما ذكره من أنه لو شرط الإمام على الحاكم» أو شرط 
الحاكم على خليفته» أن يحكم تمذهب معين»: بطل الشرظء “ولكن إذا عدن 
أن في الخروج عن هذا الشرط من الفساد جهلا وظلماً أعظم مما في 
التقدير» كان ذلك من باب دفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما”" . 

(9؟) ومنها: إذا كان هناك مال موقوف على الفقراء» ووجد عدد من 
الفقراء منهم واحد مضطرهء فدفع ضرورة هذا الفقير واجبء»ء وإذا لم تندفع 
ضرورة هذا إلا بنقص كفاية غيره من الفقراء من هذا الوقفف من غير 
ضرورة تحصل لهم تعين ذلك. 

فهنا مفسدتان: الأولى بقاء الحاجة والضرورة لهذا الفقير» والثانية 
نقص قدر كفاية الفقراء الآخرين» فتسد الحاجة الضرورية لذلك الفقير» لأن 
بقاءها أعظم ضرراً من نقص كفاية غيره من الفقراء9” . 
6»١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (67/70” - 0508. 


(9) انظر: المصدر السابق (83/ 8 - 874). 
29 انظر: المصدر السابق (81/3). 


الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ‏ القاعدة الرابعة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما ‏ 457 


(؟؟) ومنها: أن من ولى على وقف؛ من مساجد وربط وغير ذلك» 
فوجد أناساً يأخذون من ل هذه الأوقاف بغير حق. ولم يكن له 
استطاعة بمنعهم من ذلك فإنه يتعين عليه البقاء في هذا العمل» إذا كان في 
بقائه دفعاً لمفسدة أعظم رولك المقسوة” : 

(؟؟) ومنها: ما ذكره من أن الحر لا يجوز له أن يتزوج المملوكة إلا 
إذا خشي العنتء. وإذا تزوجها والحالة هذه كان ولده منها مملوكاً لسيدها. 

فهنا تعارضت مفسدتان وهما: الخوف من الوقوع في الزناء والزواج 
من المملوكة الذي يؤدي إلى استرقاق الولد» فاحتملت مفسلة استرقاق 
الولد لأجل المحافظة على العرض وعدم الوقوع في الفاحشة بسبب 
العدت0؟, 

(2؟) ومنها: ما ذكره من أن عمر بن الخطاب ضكه أمضى طلاق 
الغلاث بلفظ واحد ثلاثاً» وذلك لما رأى تساهل الناس 50 في هذه 
المعصيةء فرأى أن يمضيه عليهم عقوبة لهم كما في حديث ابن عباس وها 
قال: كان الطلاق على عهد رسول الله يكةِ وأبي بكر وسنتين من خلافة 
عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا 
م كان لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهمء فأمضاه عليه" . 

وكذلك لما كثر شرب الخمر واستخف بعض الناس حدهاء كان عمر 
يضرب فيها ثمانين» وينفي فيهاء ويحلق الرأس. 

فهنا مفسدتان: مفسدة زيادة العقاب على المذنئب» ومفسلة التهاون 
والتساهل ذ في أمر الله والاستخفاف بحدوده». فاحتملت مفسدة زيادة العقاب 
على مستحقه - وهي أخف المفسدتين - لتجنب الاستخفاف بشرع الله الذي 
هو أعظم الم 0 


.)47 941١ /91( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق .)07/95١( .)940 /8١(‏ 

(*) أخرجه مسلم في ك. الطلاق» باب طلاق الثلاث .)1١994/5(‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (99/ لالمء 88). 


45 5 الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال ‏ القاعدة الرابعة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما 


(0؟) ومنها: أن الواجبات السلطانية ‏ ومنها إقامة الحدود ‏ تقام على 
أحسن الوجوهء فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين» ومتى لم 
تقم إلا بعدد من غير سلطان. أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على 
إضاعتهاء فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فإن كان فى 
ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد 
بأفسد منه . والله عل 


(5؟) ومنها: أن المنكر لا يُزال بما هو أنكر منهء ومن هذا الباب 
الفساد الذي يزيد على ما يكون من فساد ظلمه”" . 


(0؟) وهمنها: أن المتهم إذا كان معروفاً بالفجورء وكان أهلاآً للتهمة» 
فإنه يجوز سجنه وضربه حتى يعترف» ولا يقبل منه يمينه إذا تعذرت البينة» 
فإنه لو قبلت يمينه لكان من السهل عليه أن يقسم ليبرّأ نفسهء وبهذا يضيع 
كثير من الحقوق”". 

(8؟) وهنها: ما ذكره من أن نفقة الأهل تقدم على نفقة الجهاد الذي 
لم يتعين». وكذلك نفقة الوالدين تقدم عليهء لأن في ترك النفقة عليهم 
تعريضاً لهم للضياع وإحواجهم إلى المسألة وهذا مفسدة أعظم من مفسدة 
عدم المشاركة في الجهاد الذي لم 0 


(9؟) ومنها: ما ذكره كُدَنْةٍ من أنه إذا كان المتولي للسلطان العام أو 
بعض فروعه كالإمارة والولاية والقضاء ونحو ذلكء» إذا كان لا يمكنه أداء 
واتكتائة وقرك حرماتة ولكنه معن 'لتندفيق ذلق 4 هنا له قعل غير ففنداً 
وقدرة» جازت له الولاية» وربما وجبت. 


.)١09/5/95( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)؟١/7960( انظر: المصدر السابق‎ )90( 
.)5٠١ /"0( انظر: المصدر السابق‎ )9( 
.)6١/7١( انظر: المصدر السابق‎ )5( 
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وذلك لأن الولاية إذا كانت من الواجبات التى يجب تحصيل 
مصالحهاء من جهاد العدوء وقسم الفيء وإقامة عدون رامق المسيلء 
كان فعلها واجباء فإذا كان ذلك مستلزماً لتولية بعض من لا يستحق» وأخل 
بعض ما لا يحل» وإعطاء بعض من لا ينبغي» ولا يمكنه ترك ذلك» صار 
جدادمع تاها كلا كار هما اد المسعصي 1 فيكون واجبا أن 
مستحباً إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب أو المستحب». بل لو 
كانت الولاية غي واجية اوهى مشكملة خلن ظلمء روفن دولاها قله أقام 
الظلم» فلو تولاها شخص بقصد تخفيف الظلم فيهاء ودفع أكثره باحتمال 
أيسره: كان ذلك حسناً مع هذه النية» وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية 
دفع ما هو أشد منها ا 


(0) وهنها: ما ذكره من أن قتل النفوس مقدم على الكفرء كما قال 
تعالى: #وَالفِنَئَةٌ أَحَبرٌ من الْمَتْلّ4 [البقرة: 2]7١1‏ فتقتل النفوس التي 
تحصل بها الفتنة والصد عن الإيمان لأن ضرر الكفر أعظم من ضرر قتل 
النفسن”". 


(9؟) ومنها: ما ذكره من تقديم قطع السارق ورجم الزاني وجلد 
الشارب على مضرة السرقة والزنا والشرب» وكذلك سائر العقوبات المأمور 
بهاء فإنما أمر بها مع أنها في الأصل سيئة وفيها ضررء لدفع ما هو أعظم 
ضرراً منهاء وهي جرائمهاء إذ لا يمكن دفع ذلك الفساد الكبير إلا بهذا 
الفناد لصي 7 

(؟5) ومنها: ما ذكره من أن المحب العاشق مريضء. وهو وإن كان 
يحب النظر والاستمتاع بصورة محبوبه وكلامه» فليس دواؤه في أن يعطي 
نفسه محبوبها وشهوتها من ذلكء لأنه مريض» والمريض إذا اشتهى ما 


.)06/؟١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)67/5١( (؟) انظر: المصدر السابق‎ 
.,)077/5١( انظر: المصدر السابق‎ )9*( 
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يضره أو جزع من تناول الدواء الكريه. فأخذتنا به رأفة عليه حتى نمنعه شربه فقد 
أعناه على ما يضره أو يهلكه؛ وعلى ترك ما ينفعه» فيزداد سقمه فيهلك. فليس 
الرآفة به والرحمة أن تنكو هما بيواة من المدزمات »ولا يهان علد ذلك ولا 
أن يَمكن من ترك ما ينفعه من الطاعات التى تزيل مرضه. قال تعالى: #إرت 
الصصلرء تَنْصى ع الَْحكسآ وَالشَكرٌ 4 أي فيها الشفاء وأكبر من ذلك. 

بل الرأفة به أن يعان على شرب الدواء وإن كان كريهاء مثل الصلاة 
وما فيها من الأذكار والدعوات» وأن يحمى عما يقوي داءه ويزيد علته وإن 
اشتهاهء لأن الواجب دفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما قبل استحكام 
الداء الذي ترامى به إلى الهلاك والعطبء. ومن المعلوم أن ألم العلاج النافع 
أيسر وأخف من ألم المرض الباقي0©. 

(6؟) ومنها: ما ذكره كُلَنُهُ من أن الشيء الضار قد يترك تحريمه إذا 
كانت مفسدة التحريم أرجح» كما لو حرمت الخمر في أول الإسلامء فإن 
النفوس كانت قد اعتادتها عادة شديدة» ولم يكن حصل عندهم من قوة 
الإيمان ما يقبلون ذلك التحريم» ولا كان إيمانهم ودينهم تاما حتى لم يبق 
فيه نقص إلا ما يحصل بشرب الخمر من صدها عن ذكر الله وعن الصلاة» 
فلهذا وقع التدرج في تحريمها""". 

هذا آخر ما يسّر الله جمعه من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة 
والحمد لله رب العالمين. 


المطلب الرايع 
فائدتان تتعلقان بالقاعدة من خلال 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 
اعتباره كلاماً تأصيلياً فى هذه القاعدة ما يلى: 


دلق انظر: مجموع الفتاوى (١١1/هم؟ .)50١9١0-_-‏ 
(0) انظر: المصدر السابق ,)5١77/11(‏ 
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(0 ما قاله كَُنْهُ أثناء كلامه على ما يؤخذ من الناس بغير حق أو 
بنوع تأويل كالأموال السلطانية» ثم يتجمع من هذه الأموال الشيء الكثير 
ويتعذر معرفة أصحابها بعد ذلك لردها إليهم» ذكر كدَنْهُ أن الإعانة على 
صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو 
ذلك هو من التعاون على البر والتقوى وإن إنفاقها في مصالح - 
أولى من تركها في يد من يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين. ثم 
الإمام بعد ذلك: (فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: #9َنقوأ 7 2 
َسْتَطعَت4 [التغابن: ]١١‏ المفسّر لقوله: #أنَتُوا ألَهَ حَقّ عا » [آل عمران: 
٠‏ وعلى قول النبي كلةِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)”2... وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت 
أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما: هو المشروع. 

والمعين على الإثم والعدوان. هو من أعان الظالم على ظلمهء أما 
من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنهء أو على أداء المظلمة: فهو وكيل 
المظلوم» لا وكيل الظالم» بمنزلة الذي يقرضهء أو الذي يتوكل في حمل 
المال له إلى الظالم) اه”" . 

) قوله كَُنْهُ:ْ (.. إذا كان لا يتأتى له فعل الحسنة الراجحة إلا 
بسيئة دونها في العقاب» فلها صورتان: 

إحداهما: إذا لم يمكن إلا ذلك. فهنا لا يبقى سيئة» فإن ما لا يتم 
الواجب» أو المستحب إلا به» فهو واجب أو مستحب. ثم إن كان مفسدته 
دون تلك المصلحة لم يكن محظوراًء كأكل الميتة للمضطرء ونحو ذلك 
من الأمور المحظورة التي تبيحها الحاجات» كلبس الحرير في البرد» ونحو 
ذلك. وهذا باب عظيم. فإن كثيراً من الناس يستشعر سوء الفعل» ولا ينظر 


000( تقدم تخريجه ص .560١‏ 
زفق مجموع الفتارى (8؟7/ 785 7586). 
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إلى الحاجة المعارضة له التي يحصل بها من ثواب الحسنة ما يربى على 
الف ديف يعون المشطرر مندرجاً في المحبوب أو يصير مباحاً إذا لم 
يعارضه إلا مجرد الحاجة»ء كما أن من الأمور المباحة» بل والمأمور بها 
إيجاباً أو استحباباً: ما يعارضها مفسدة راجحة تجعلها محرمة أو مرجوحة 
كالصيام للمريض» وكالطهارة بالماء لمن يخاف عليه الموت» كما قال وَكةِ: 
«قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إِذْ لم يعلمواء فإنما شفاء العيّ السؤال)”"'. 


وعلى هذا الأصل ينبنى جواز العدول أحياناً عن بعض سنة الخلفاءء 
كبا يسور د ذا عقن وعبات الشريعةة وارتكاته بع ممطررانها 
للضرورة» وذلك فيما إذا وقع العجز عن بعض سنتهم. أو وقعت الضرورة 
إلى بعض ما نهوا عنه» بأن تكون الواجبات المقصودة بالإمارة لا تقوم إلا 
بما مضرته أقل. . . . 


والصورة الثانية: إذا كان يمكن فعل الحسنات بلا سيئة» لكن بمشقة 
لا تطيعه نفسه عليهاء أو بكراهة من طبعه» بحيث لا تطيعه نفسه إلى فعل 
تلك الحسنات الكبارء المأمور بها إيجاباً» أو استحباباً. إن لم يبذل لنفسه 
ما تحبه من بعض الأمور المنهي عنهاء التي إثمها دون منفعة الحسنة فهذا 
القسم واقع كثيراء في أهل الإمارة ا والجهادء وأهل العلمء 
والقضاءء والكلام» وأهل العبادة» والتصوف» وفي العامة. مثل من لا 
تطيعه نفسه إلى القيام بمصالح الإمارة ‏ من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وإقامة الحدود»ء وأمن السبل» وجهاد العدوء وقسمة المال ‏ إلا 
بحظوظ منهي عنهاء من الاستئثار ببعض المال» والرياسة على الناس» 
والمحاباة في القسمء وغير ذلك من الشهواتء» وكذلك في الجهاد. لا 
تطيعه نفسه على الجهاد إلا بنوع من التهور... فهذا القسم كثر في دول 
الملوك» إذ هو واقع فيهم» وفي كثير من أمرائهم وقضاتهمء وعلمائهمء 


للك أحخر جه أبو داود من حديث جابر َيه في ك. الطهارة» باب في المجروح يتيمم /١(‏ 
4 710).ء وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (58/1 - 194). 
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وعبادهمء أعني أهل زمانهم » بسببه نشأت الفتن بين الأمة» فأقوام نظروا 
إلى ما ارتكبوه من الأمور المنهي عنهاء فذموهمء وأبغضوهم. وأقوام نظروا 
إلى ما فعلوه من الأمور المأمور بها فأحبوهم. ثم الأولون ربما عدوا 
حسناتهم سيئات» والآخرون ربما جعلوا سيئاتهم حسنات. وقد تقدم أصل 
هذه المسألة» وهو أنه إذا تعسر فعل الواجب في الإمارة إلا بنوع من 
الملك» فهل يكون الملك مباحاء كما يباح عند التعذر؟ ذكرنا فيه القولين؛ 
فإن أقيم التعسر مقام التعذر: لم يكن لك إثماء وإن لم يقمء كان إثما. 
وأما ما لا تعذر فيه ولا تعسر: فإن الخروج فيه عن سنة الخلفاء اتباع 
للهوى . 

فالتحقيق: أن الحسنات: حسنات. والسيئات: سيئات. وهم خلطوا 
عملا صالحاً وآخر سيئأء وحكم الشريعة أنهم لا يؤذن لهم فيما فعلوه من 
السيئات» ولا يؤمرون بهء ولا يجعل حظ أنفسهم عذراً لهم في فعلهم» إذا 
لم تكن الشريعة عذرتهمء لكن يؤمرون بما فعلوه من الحسنات» ويحضون 
على ذلكء» ويرغبون فيهء وإن علم أنهم لا يفعلونه إلا بالسيئات 
المرجوحةء كما يؤمر الأمراء بالجهادء وإن علم أنهم لا يجاهدون إلا بنوع 
من الظلمء الذي تقل مفسدته بالنسبة إلى مصلحة الجهاد. 

ثم إذا علم أنهم إذا نهوا عن تلك السيئات تركوا الحسنات الراجحة 
الواجبة» لم ينهوا عنهاء لما في النهي عنها من مفسدة ترك الحسنات 
الواجبة» إلا أن يمكن الجمع بين الأمرين» فيفعل حينئذ تمام الواجب» كما 
كان عمر بن الخطاب يستعمل من فيه فجورء لرجحان المصلحة في عمله» 
ثم يزيل فجوره بقوته وعدله. 

ويكون ترك النهي عنها حينئذ: مثل ترك الإنكار باليدء أو بالسلاح إذا 
كان فيه مفسدة المنكرء فإذا كان النهي مستلزماً في القضية المعينة لترك 
المعروف الراجح» كان بمنزلة أن يكون مستلزماً لفعل المنكر الراجح؛: كمن 
أسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين» كما هو مأثور عن بعض من أسلم 
على عهد النبي يَليةْ أو أسلم بعض الملوك المسلطين وهو يشرب الخمرء 
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أو يفعل بعض المحرمات» ولو نهي عن ذلك ارتد عن الإسلام. 

ففرق بين ترك الإمام أو الأمير لنهي بعض الناس عن الشيء إذا كان 
النهي مفسدة راجحة» وبين إذنه في فعله. وهذا يختلف. باختلاف الأحوال. 
ففى حال أخرى يجب إظهار النهي: إما لبيان التحريم واعتقاده» والخوف 
من فعلهء أو لرجاء الترك. أو لإقامة الحجة بحسب الأحوال» ولهذا تنوع 
حال النبي كَلِهِ في أمره ونهيه» وجهاده؛ وعفوه» وإقامته الحدودء وغلظته» 


هق 
ورحمته) اها . 


(1) مجمرع الفتاوى (58/0 - 008 
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قاعدة العادة مُحَكمة 


وفيه فصل واحد: في دراسة القاعدة. 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: أدلة القاعدة. 

المبحث الثاني : معنى القاعدة . 

المبحث الثالث: 0 وع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام 

شيخ الإسلام ابن نيمية في مجموع فتاواه. 

المبحث الر ابع : فائدتان تتعلقان بالقاعدة من خلال كلام شيخ 

الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه. 
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دم دع جرووي 
الباب الخامس : قاعدة العادة مُحكمَة يد 


المبحث الأول 
أدلة القاعدة 


الأدلة لهذه القاعدة كثيرة» من الكتاب والسنةء وسأكتفى بذكر بعضها. 

فمن الكتاب العزيز: 

.]578 قوله تعالى: وطن يثْلُ الَدِى عَلَِنَّ بأَنْشوف» [البقرة:‎ )١( 

وقد فسّرها بعض الأتمة بأن لهن من حسن الصحبة والعشرة 
بالمعروف على أزواجهن. مثل الذي عليهن لهم من الطاعة فيما أوجب الله 
تدان له ليا 

وذكر ابن القيم ككأَنْهُ أنه يدخل في هذه الآية جميع الحقوق التي للمرأة 
وعليهاء وأن مَرَدّ ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم» ويعدونه معروفاً لا منكراً"' . 

6 قوله وِيِكَ: #ثلا سَصْلُوهْنَ أن يَكِحْنَ أَروجَهِنَّ إذا يصو يديم 
بألْعَرُوف* [البقرة: 777]. 

فذكر سبحانه في هذه الآية أنه إذا تراضى الأزواج والنساء بما يحل 
ويجور أن يكون عوضاً من أبضاعهن من المهور ونكاح جديد مستأنف» 
يكون بين الآزواج الغو كا : 


)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري (؟/507). 
(0) انظر: إعلام الموقعين  73”5/١(‏ 778). 
[(فرق انظر: جامع البيان. للطبري (؟/588). 
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0) قوله ويْك: ##وَإدًا طلقم ليس مُلَفنَ أجَلَهُنَّ نوكر مَعوفٍ أ 
سَيَموْهُنَ يَعرُونٍ* [البقرة: ١7؟].‏ 

(8) وقوله عز من قال: #إَإذًا بلعنَ أُلهِنَّ هَانَسِكوهُنَ بمغروني أو مَارقُوهُنَ 
ِمَعَرُوفٍ» [الطلاق: ؟]. 

فبيّن تبارك وتعالى أن الإمساك والتسريح يكون بالمعروف. 

(0) وقوله كبك : ##وَعَاشِروهن بِالْمَعْرَوفٍ* [النساء: .]١9‏ 

وهذا أمر من الله تعالى للأزواج أن يعاشروهن بالمعروف. 

(9) قوله تعالى: #افَكََرنُ إطمَامُ عََرَوَ مَسَككينَ مِنْ أَوْسَِ ما تُظهِمُونَ 
أهليكم أو سْوَثْهُرٌ * [المائدة: 44]. 

فلما لم يبيّن الله تبارك وتعالى نوعاً معيئاً يخرج منه الطعام؛ بل أحال 
على ما يطعم الناس أهليهم. عُلِمِ أن المرجع في ذلك إلى عرف الناس. 

0) قوله قبْكَ: لوَعل الوأود لم رفي ونون يالْتروي» [البقرة: 7"]. 

وهذه الآية تدل على أن على والد الطفل المرئضّع أجرة الرضاع 
للأمء وهي نفقتها وكسوتها بالمعروف». سواء كانت زوجة أو مطلقة . 


معد 
هه هه 00 


(8) وقوله جل وعلا: #هَنَ أَْصَعَنَ ل َاوْهُنَّ أَجْورَهْنَ» [الطلاق: 5]. 

فالآية تدل على أن هذا الأجر هو رزقهن وكسوتهن بالمعروف إذا لم 
يكن بينهما مسمى يرجعان إليه. 

كما يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بما تقدم ذكره من الآيات في 
قاعدة (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني»)» مثل قوله 
تعالى: #فَائكِحا مَا طَابٌ لك ين اليّسَآءِ» [النساء: "] وقوله: ##وأنكحوأ الذي 
يكم [النور: ؟"] وقوله: طوَعَلَ أَلَهُ الْبيم4 [البقرة: 776]» وقوله: 
لين لبن لك عن كوو مِتَهُ كنا تَكُهُ متنا تيكا4 [النساء: 4]» وقوله: لون 
أيضَعْنَ لكي فَنَاوَهُنّ 4 [الطلاق: ]١‏ وقوله: #إدَا تَدَايَسمُ بدن إ أجل 
نتسى :عطق4 [البقرة: ‏ 41987 وغير ذلك مر الآبات »+ :وذكرت. أن وجه 


الباب الخامس : قاعدة العادة مُحكَمّة همع 


الدلالة من الآيات من وجوه منها: أنه تعالى اكتفى بالتراضي في البيع 
وبطيب النفس في الهبة» ووكل معرفة التراضي وطيب النفس وصفته» إلى 
ما يتعارف عليه الناس من عاداتهم في ذلك. 

ثم إن هذه الألفاظ لما جاءت في الشرع وعلق عليها الشارع أحكاماً 
ولم يبيّن معناهاء علم بذلك أن المرجع في معرفتها إلى ما يتعارفه الناس 

أما الأدلة لهذه القاعدة من السنة؛ فأذكر منها: 

(1) ما جاء في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري ويا في صفة حجة 
النبي كَلَةِ - وهو حديث طويل - وفيه أن النبي يله قال في خطبته بعرفات: 
«ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»”"". 

(؟) حديث عائشة وَيّنَا أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله: إن 
أبا سفيان رجل شحيح» وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه 
وهو لا يعلم؛ فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)”" . 

قال شيخ الإسلام كَيَنْهُ: (والصواب المقطوع به عند جمهور العلماء» 
أن نفقة الزوجة مرجعها إلى العرف وليست مقدرة بالشرع» بل تختلف 
باختلاف أحوال البلاد والأزمنة» وحال الزوجين» وعادتهماء فإن الله تعالى 
قال: #أوَعَاشِرُومْنَ بِالْمَعْرَوقِ»* [النساء: ]١9‏ وقال النبي يك: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»» وقال: «لهن رزقهن وكسوتهن بالمعرو ف 021 


)١(‏ أصل حديث جابر متفق عليه» وقد جاءت هله العبارة في رواية مسلم في ك. الحجء 
باب حجة النبي كله (؟/ 887). 

(؟) متفق عليهء واللفظ للبخاري» أخرجه البخاري في ك. النفقات» باب إذا لم ينفق 
الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف (007/4) مع الفتح» 
وفي مواضع عدة من الصحيحء» ففي ك. المظالم والغصب ح8١551.:‏ وفي ك. 
النفقات أيضاً ح0509, وفي ك. البيوعء ح١١75.‏ وفي ك. الأيمان والنذورء 
اح2.5741 وفي ك. الأحكام ح١17١9.‏ وأخرجه مسلم في ك. الأقضية» باب قضية هند 
وموم . 

60 مجموع الفتاوى (94/ 807). 
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وكذلك القول فيما سبق ذكره من الأدلة من السنة في قاعدة (العبرة 
في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني)» فإن كثيراً ما يتعامل 
الناس به في حياتهم قد علق الشارع عليه أحكاماًء ووكل معرفة معناه إلى 
ما يعرفونه من عاداتهم»ء كما جاء في قول النبي ذكَكلِهِ: «من ابتاع طعاماً فلا 
يبعه حتى يقبضه)». فإن الشارع هنا لم يحد حداً للقبضء وإنما وكل معرفة 
ذلك إلى ما يعرفه الناس في تعاملهم» وأن قبض كل شيء بحسبه. 

وأيضاً ما ورد من النهي عن كراء الأرض» هو نهي مطلق» وإنما قصد 
به الكراء الذي كان معروفاً عندهم بالصفة التي يعرفونهاء حيث كانوا يكرون 
المزارع على جزء معين من الأرض» أو يكرونها سنين معدودة بثمن معجل . 

وقد استدل جل من كتب فى القواعد لهذه القاعدة» بالأثر الوارد عن 
عبد الله ابن مسعود ‏ ويه - أنه قال: «ما رآه المسلمون حسنئاً فهو عند الله 
حسن» وما رأوه سيّئاً فهو عند الله سيء)"'". 

والأدلة والأمثلة من الكتاب والسنة على مثل هذا كثير» وأكتفي بما 
ذكرت من الأدلة لهذه القاعدة لحصول المقصود بهاء ومن طالع الفروع 
المندرجة تحت القاعدة وجد ضمئها المزيد من الأدلة» والحمد لله أولاً 


واخراء 


000 أخرجه أحمد في المسند 71/4/١(‏ عن عبد الله بن مسعود ؤب قال: إن الله نظر في 
قلوب العباد فوجد قلب محمد كلل خير قلوب العباد فاصطفاه ل فابتعئه برسالته 
دم انطو في كلو العناد تبعت فلي وحم توعد كلريه أصحابه خير قلوب العباد» 
فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه» فما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما 
رأوا سيئاً فهو عند الله سيء. 
لوي معرفة الصحابة (8./9/ا 0/5 موضع الشاهد مثه 
وفيه زيادة: ى المسلمون حسناً فهو حسن» وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله 
سيء» وقد 57 00 جميعاً أن يستخلفوا أبا بكر #ه). وقال عنه: هذا حديث 
ضحيح الإشناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد في باب الإجماع /١(‏ 187 1817) وعزاه إلى أحمد 
والبزار والطبراني في الكبير» وقال: ورجاله موثوقون» وذكره أيضاً في كشفف الأستار 
عن زوائد البزار (1/ 81). 
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المبحث الثابي 
معنى القاعدة 


لكعوفة دمض «القاعةة ادكه مو متانة فح جل" العنادة ف "اتلحة أذ لأء 
ثم فى الاصطلاح . 

فالعادة في اللغة مأخوذة من العَؤد. والمعاودة: الرجوع إلى الأمر 
الأول . والعادة: الدَيْدّن يعاد إليه» وجمعها عاد وعادات وعوائد. سميت 
بذلك لأن صاحبها يعاودها أي يرجع إليها مرة بعد أخرى. وعوّدته كذا 


فاعتاده وتعوده أى صيرته له 20 


أما العادة في الاصطلاح؛ فعرفها بعضهم: بأنها الأمر المتكرر من غير 
علاقة عقلية. 

فالأمر: شامل للقول والفعل. وتكرر الشيء: حصوله مرة بعك 
أخرى. فخرج بالتكرار ما حصل مرة. وخرج بقوله: من غير علاقة عقلية: 
ما كان عنهاء كتكرار حدوث الأثر مع المؤثر بعلاقة العِليّة""2. 

5 5 5 1 اد 

وقيل: هي عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة 
عند الطباع السليمة”؟. 


.١77ص انظر: لسان العرب (717/7- 20117 المصباح المئير‎ )١( 
.1٠١ص زهق انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء. للأستاذ أحمد أبو سئة‎ 
.١؟ص انظر: المصدر السابق‎ )9( 

(:) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص45. 
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ولفظ العرف مرادف للفظ العادة» فالعرف والعارفة والمعروف: 
واحدء ضد النكرء وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتبسأ - أي تأنس - 
به وتطمئن إليه. ومنه قوله تعالى: #صَاحِبْهُمًا في لديا معو [لقمان: 
0+ والمعروف هنا ما يستحسن من الأفعال» وهو أيضاً اسم جامع لكل 
ما عرف من طاعة الله والقرب إليه والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه 
الشرع ونهى عنه من المحسئّات والمقَبّحات» وهو من الصفات الغالبة» 
أي: أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا يتكرونه”' . 

إلا أن العادة أعمء والعرف أخص منها. فالعادة تكون للشخص 
الواحد وتكون للجماعة. وإذا كانت للجماعة واشتهرت بينهم فهي العرف 
حينئذ. فالعرف إذاً هو: ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع 
بينهم: أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة» ولا يتبادر 
عير ل 

وبهذا يتبين أن العرف منه عملي» ومنه قولي. 

فالعملي كأن يتعارف الناس بيع المعاطاة دون صيغة تدل على 
الإيجاب والقبول» أو تعارفهم على تقسيم المهر إلى معبججل ومؤجل وأن 
المؤجل يدفع في حالة الطلاق. 

وأما القولي أو اللفظي» فهو أن يستعمل الناس لفظأً معيناً في معنى 
معيناًء كتعارفهم على تخصيص لفظ الولد بالذكر عند الإطلاق» ولفظ الدابة 
بالفرس» والشاة بالأنثى من المعز مثل”". 

ثم إن العرف باعتبار العموم والخصوص ينقسم إلى قسمين: عرف 
عام وعرف خاص. 


.)54٠  ؟5"9/9( انظر: لسان العرب‎ )١ 

)2 هذا التعريف للدكتور وهبة الزحيلي في كتابه نظرية الضرورة الشرعية صص134 
ولمعرفة المزيد في تعريف العرف والعادة انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء للأستاذ 
الحمد ألو عن لظن لان 11 


فرق انظر: نظرية الضرورة الشرعية للرحيلي ص18 .١‏ 
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فالعرف العام: هو ما يتعارفه غالبية أهل البلدان في وقت من 
الأوقات. كتعارفهم على إطلاق لفظ الحرام لإرادة الطلاق» وبيع المعاطاة 
في البيوع المحقرات من غير صيغة إيجاب وقبول. 

والعرف الخاص: هو ما يتعارفه أهل بلدة أو إقليم أو طائفة معينة من 

كما أن العرف باعتبار الصحة والفساد ينقسم إلى قسمين: صحيحء 
وفاسد. 
الخاطب أثناء الخطبة يعتبر هدية وليس جزءاً من المهر. 

والعرف الفاسد: هو ما تعارفه الناس ولكنه يحل حراماًء أو يحرم 
حلالاً. كتعارفهم على أن الدين لا بد أن يكون بفائدة» وهذا رباً محرم» 
أو تعارفهم التعامل بأوراق اليانصيب» وهي من الميسر”"' . 


إذا علم هذا نقول: ولكن بم تثبت العادة؟ 


من الفقهاء من قال تثبت العادة بمرة واحدة. وهو الأصح من مذهب 
الشافعية22"7 وبه قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة7" . 
ومنهم من قال: لا ثبت بمرة واحدة. وهو مذهب الحنابلة' . وهل 


منهم من قال تثبت العادة بمرتين. وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن 


(0) انظر هذه التقسيمات في نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي ص58١‏ - 1594. 

(؟) وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق والغزالي في البسيط. انظر: فتح العزيز (؟/ »)417٠١‏ 
الروضة .)١50/١(‏ 

)6 انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص46. 

(5) انظر: المغني .0791//١1(‏ 
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اال وووجه عند العا في ورواية عند اكنال 


ومنهم من قال لا بد من ثلاث مرات لثبوتها. لع وي يه 
الشافعية”* 6 وؤواية عند الحاءلة* . 


وهذه القاعدة من القواعد الكلية الواسعة الوجود. وتدخل فى 
العبادات» والمعاملات» والحقوق وغيرهاء وبيان ذلك أن جميع الأحكام 
يحتاج كل واحد منها إلى أمرين : 


الأول : معرفة حدّه وتفسيره . 


الثاني : الحكم عليه بأحد الأحكام الخمسة (الواجبء» أو المستحب» 
أو الحرام» أو المكروه» أو المباح) بعد معرفة حده ومعناه» فإذا وجدنا أن 
الشارع قد حكم في مسألة ما بأحد الأحكام الخمسة وفسّرهاء فيرجع حينئذ 
إلى ما حذه الشارع» كما رجعنا إلى ما حكم بهء كما هو الحال في 
الصلاة» والزكاة» والصيامء والحجء والطهارة. 


أما إذا حكم الشارع في المسألة ولم يحذّهاء فإنه يعلم بذلك أنه 
حكم على العباد وأحالهم في معرفة معنى المسألة وحدّها إلى ما يعرفونه 
وَعَاسْرُوهنّ بالتتزوفت» [النساء : 1 


وعند مطالعة الفروع المندرجة تحت القاعدة سيتضح هذا المعنى جلا 
إن “شاء الله تحالى:. 


6)١(‏ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص94. 

(؟) وهو قول ابن حخيران منهم. انظر: فتح العزيز (7/ »)57٠‏ روضة الطالبين .)١580/١(‏ 

)6 انظر: المغني (0793//1. 

(4) وهو قول أبي الحسن العبادي منهم. انظر: فتح العزيز (؟/١57)»‏ روضة الطالبين 
.)١146/1(‏ 

(5) انظر: المغني .0"910/1١(‏ 
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المبحث الثالث 
الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال 
كلام شيخ الوسلام ابن تيمية فى مجموح فتاواه 


في هذا المبحث أستعرض ما يسر الله لي الوقوف عليه من فروع مندرجة 
تحت هذه القاعدة» بعد أن عرفنا شيئاً من أدلتها ومعناها. فمن هذه الفروع : 

(0 ما اختاره كله وصححه أن اسم الحيض علق الله تبارك وتعالى 
عليه أحكاماً متعددة في الكتاب والسنة» ولم يقدّر أقله ولا أكثره» ولا 
الطهر بين الحيضتين» مع عموم البلوى به واحتياج الناس لهء واللغة لا 
تفرق بين قدر وقدرء فعُلِم بذلك أن المرجع فيه إلى العرف» ولأنه لم 
يثبت فيه عن النبي ككل ولا عن أصحابه شيءء ولذلك فإن الصحيح أنه لا 
حد لأقله ولا لأكثره» بل ما رأته المرأة عادة مستمرة» فهو حيض» ومن 
قدّر في ذلك حدّاً فقد خالف الكتاب والسنة”"' . 

9) ومنها: ما ذكره من أن المستحاضة المعتادة التي لها عادة 
معلومة» تدع الصلاة عدد أيام يه تستحاض كما جاء في حديث 
فاطمة بنت أبي حبيش الذي فيه: «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت 
عضين تهات افسلي ا 


)00 انظر: مجموع الفتاورى (١؟5/‏ 577 .)7717/1١9(‏ 

(؟) متفق عليهء واللفظ للبخاري في ك. الحيضء. باب إذا حاضت في شهر ثلاث 
حيض. .. )410/1١(‏ مع الفتح» وأخرجه أيضاً في ك. الحيض ح 5:*, "٠‏ 
وأخرجه في ك. الوضوء ح718. وأحريض سام في 23 الحيض» باب المستحاضة 
وغسلها وصلاتها .)7517/1١(‏ 

) انظر: مجموع الفتاوى  571//751(‏ 678). 


بذ لباب الخامس : قاعدة العادة مُحَكمَة 


(5) ومنها: ما ذكره من أن النفاس لا حد لأقله أيضاً ولا لأكثره» 
لكن لو قدر أن امرأة رأت الدم اقفن بع أرئعين أو سكيية أو سبعين » 
وانقطع؛ فهو نفاس. لكن إن اتصل فهو دم فسادء وحينئذ فالحد أربعونء 
فإنه منتهى الغالب37 , 

(4) ومنها: ما ذكره في سن اليأس وأنه لا حد لسن تحيض فيه 
المرأة» بل لو قذّر أنها بعد الستين أو السبعين رأت الدم المعروف من 
الرحمء لكان دا 

أما اليأس المذكور في قوله تعالى: #وألتى بَيِنَنَ من الْمحِضٍ» 
[الطلاق: 5] فليس هو بلوغ سن معين » ولو كان كذلك لبينه الله ورسوله» 
وإنما هو أن تيأس المرأة نفسها من أن تحيضء» فإذا انقطع دمها ويئست من 
أن يعود فقل يئسثت من المحيض» ولو كانت يبلت ا 

(0) ومنها: ما ذكره كَُنْهُ من أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال» 
نهبة غنه الصراة: آما لو كان ساترا وكاتك العاذة أنخليهة الوعاك دون 
النساء» فينهى عنه تبعاً للعادة» ولو تغيرت عادتهم فصار يلبسه النساء دون 
الرجال» لم تنه النساء عن لبسه. والله أعلم”". 


(3) ومنها: ما ذكره أن من شأن أهل العرف إذا كان الاسم عاماً 
لنوعين» فإنهم يفردون أحد نوعيه باسم» ويبقى الاسم العام مختصاً بالنوع 
الآخر» كما في لفظ «ذوي الأرحام»» فإنه يعم جميع الأقارب» من يرث 
بفرض وتعصيب» ومن لا فرض له ولا تعصيب» فلما ميِّرز ذو الفرض 
والعصبة» صار (ذووا الأرحام) في عرف الفقهاء مختصاً بمن لا فرض له 
ولا تعصيب. 

وكذلك لفظ «الجائز». يعم ما وجب ولزم من الأفعال والعقود. وما 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى  588/١19(‏ 550). 


(0) انظر: المصدر السابق .)55٠/١19(‏ 
90) انظر: المصدر السابق (؟1؟/ .)١606‏ 


الباب الخامس : قاعدة العادة مُحكُمّة ولد 


لم يلزم» فلما خص بعض الأعمال بالوجوب» وبعض العقود باللزوم» بقي 
اسم الجائز في عرفهم مختصاً بالنوع الآخر. 

وكذلك اسم «الخمر» هو عام لكل شراب مسكرء لكن لما أفرد ما 
يصنع من غير العنب باسم النبيذ» صار اسم الخمر في العرف مختصاً 
يحوي العني الب 

(0) ومنها: ما ذكره كَنْةُ أن الله كننَ أمر كلا الزوجين بالعشرة 
بالمعروف. وقال النبي ك: «للنساء رزقهن وكسوتهن بالمعروف)”". 
وصحح الشيخ أن نفقة الزوجة مردودة إلى العرف» كما قال النبي كك لهند 
زوجة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)00©. 

(0) ومنها: ما صححه كلَنْهُ من أنه يجوز قصر الصلاة في كل ما 
يسمى سفراً سواء كان طويلاً أو قصيراًء لأن النبي كله لم يوقت للقصر 
مسافة ولا وقتأء ولكن لا بد أن يكون ذلك مما يعد فى العرف سفراء مثل 
أذ كزوة الم ,وتان" تقبس نيه وكة لل كل اسو' لسن لجف في اليك رزلا 
في الشرع» فالمرجع فيه إلى العرف» فما كان سفراً في عرف الناس فهو 
السفر الذي علق به الشارع الحكه” . 

(9) ومنها: ما ذكره من أن 00 الاكورة في 00 كالذي في 
قوله تعالى: #إطمام عكر مِنٌ أَوْسَطِ مون أَهليكُم أو 
كسْوَتْهُرٌ 4 [المائدة: 84] أنه يرجع فيه إلى 5 0 0 بالشرع» 
فيطعم كل قوم من أوسط ما يطعمون أهليهم» قدراً ونوع" . 

)٠١(‏ ومنها: ما ذكره كَُنْةْ أن الأضحية تعتبر من النفقة بالمعروف. 


.)7559/51( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) نقدم تخريجه ص400. 

(9) تقدم تخريجه ص 4900. 

(4) انظر: مجموع الفتاوى (؟؟/5359). )١١5/51(‏ 

)20( انظر: المصدر السابق (5/ ا ٠غ‏ أت لاق م ابل (9١1/”ة؟).‏ 

.)3"65١ "5:5 /980( .)5075/1١9( ء)١١5‎ ١١ /755( انظر: المصدر السابق‎ )5( 


515 الباب الخامس : قاعدة العادة مُحكمّة 


فيضحى عن اليتيم من ماله؛ وتأخذ المرأة من مال زوجها ما تضحي به عن 
أهل: البيكء وإن لو نياذن. في ذلك”” , 

(1) منها: ما ذكره كَنْةُ من أن عموم الولايات وخصوصها ‏ أي 
كون هذه الولاية عامة» وهذه خاصةء والصلاحيات المتاحة في كل وظيفة - 
وما يستفيده المتولى بالولاية» يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف» وليس 
لذلك حد في الشرعء فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة 
والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخرء وبالعكس» 
وكذلك الحسة #وولاية امال 


(19) ومنها: ما صححه كله من أن الأبضاع هي من الحقوق» 
والواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به» من إمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان» فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر 
حقوقهن» ووطوؤ الزوج زوجته واجب عليه عند الجمهورء وقد قال النبي كَكةِ 
لعبد الله بن عمرو بن العاص وكيا لما رآه يصوم النهار ويقوم الليل: «وإن 
لزوجك عليك حقاً”". فيجب على الزوج وطؤها بالمعروف. على قدر 
قوته وحاجتهاء كما تجب النفقة بالمعروف كذلك. والله أعله” . 


(10) ومنها: ما ذكره كلنْهُ من أن ما عده الناس هبة وهديةء فهو 
كذلك. مثل تجهيز الزوجة بمال يحمل إلى بيت زوجهاء إذا كانت العادة 
جارية بأنه عطية لا عارية» وكذلك الإجارات» مثل ركوب سفينة الملاح 
المكاري» وركوب دابة الجمّال» أو البغال» المكاري على الوجه المعتاد أنه 
إجارة» ومثل الدخول إلى الحمامات» فإن الناس يدخلونها بالأجرة» ومثل 
دفع الثوب إلى غسّال أو خيّاط يعمل بالأجرء أو دفع الطعام إلى طبّاخ» أو 


.)"06/97( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

؟) انظر: المصدر السابق (548/74). 

() متفق عليه. أخرجه البخاري في ك. الصوم»ء باب حق الضيف في الصوم (511/5) مع 
الفتح. ومسلم في ك. الصيام» ح59١١.‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (58/ 787 - 07854. 
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شواي يطبخ أو يشويء» فكل هذه الإجارات تستحق أجرة المثل» بما 
تغاوق يغلي الا 3 


)١5(‏ ومنها: ما ذكره من أن دلالات الأحوال في النكاح معروفة؛ من 
اجتماع الناس لذلكء» والتحدث بما اجتمعوا له»ء فإذا قال بعد ذلك: 
ملكتكها بألف درهمء علم الحاضرون بالاضطرار أن المراد به الإنكاح» وقد 
شاع هذا اللفظ في عرف الناس حتى سموا عقده: إملاكأء وملاك”” . 

(16) ومنها: ما ذكره يَنْهُ من أن القاعدة الجامعة هي أن العقود 
تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل» وهذا ما دل عليه أصول 
الفرويعة: 

وهي 6 تعرفها القلوب» وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: #فاتكحرأ 
ما طَابٌ لك مِنَّ أَليْمَو4 [النساء: ”“] وقال: لوَآحلٌ أله لم4 [البقرة: 
هاا]. وقا 5 طبن ل ص تَىّو يِنْهُ سا كَكلوهُ يبعا تَيَكا4 [النساء: 
5]ء وقال: ##إدًا مَدَاِيَنمُ يكن 2 صل كك 6 4 [البقرة: ؟58]ء 
وغير ذلك من الآيات ا ا هذه العقودء إما أمرأء وإما أباحة» 
والمنهي فيها عن بعضها كالرباء فإن الدلالة فيها على هذه القاعدة من 
وجوه 

أحدها: إن اكت باحر فين قتي الع انو اروك «إِلّا أن تكرت 
تحترَة عن رٍاضٍ يك [النساء: 119]» وبطيب النفس في التبرع في قوله: 
إن طبن لك عن تَيَء وَنْهُ كسا كوه عيبن 4 [النساء: 5]» فتلك الآية 
في جنس المعاوضات» وهذه الآية في جنس التبرعات» ولم يشترط لفظاً 

معيناً ولا فعلاً معيناً يدل على التراضي» وعلى طيب النفس» ونحن نعلم 
بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي 
وطيب النفس بطرق متعددة. 


لق انظر: مجموع الفتاوى (9؟/ل/ا ‏ 8). 
(؟) انظر: المصدر السابق .)١١/78(‏ 
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الوجه الثاني : أن هذه الأسماء جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وَل 
معلقاً بها أحكام شرعية» وكل اسم فلا بد له من حدء فمنه ما يعلم حده 
بالللغة» كالشمس والقمرء والبر والبحرء والسماء والأرض» ومنه ما يعلم 
حده بالشرع» كالمؤمنء والكافرء والمنافق» وكالصلاة» والزكاة» والصيام» 
والحج» وما لم يكن له حد في اللغة» ولا في الشرع» فالمرجع فيه إلى 
عرف الناس؛ كالقبض المذكور في قوله كلِكِ: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه 
حتى يقبضه”" . 

ومعلوم أن البيع؛ والإجارة والهبة» ونحوها لم يحد الشارع لها حداًء 
لا فى كتاب الله» ولا سنة رسوله كلوه ولا نقل عن أحد من الصحابة 
والنابسية: لدعي دوف تراه جفينة جو" الالناطلة أو ع واه أل قال نهدلا 
تنعقد إلا بالصيغ الخاصة» بل قد قيل: إن هذا القول مما يخالف الإجماع 
القديم» وإنه من البدع» وليس لذلك حد في لغة العرب» بحيث يقال: إن 
أهل اللغة يسمون هذا بيعاً ولا يسمون هذا بيعاً» حتى يدخل أحدهما فى 
خطاب الله. ولا يدخل الآخرء بل تسمية أهل العرف من العرب 17 
المعاقدات بيعاً دليل على أنها في لغتهم تسمى بيعاء والأصل بقاء اللغة 
وتقريرهاء لا نقلها وتغييرها. 

فإذا لم يكن له حد في الشرع. ولا في اللغةء كان المرجع فيه إلى 
عرف الناس وعاداتهم» فما سموه بيعا فهو بيع» وما سموه هبة» فهو هبة. 

ولو اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال» انعقد العقد عند 
كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال» فليس لذلك حد مستمرء لا 
في الشرع ولا في اللغة» بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس كما تتنوع 
لغاتهه”" . 


(15) ومنها: ما ذكره من أن الإذن العرفى فى الإباحة» أو التمليك» 


() تقدم تخريجه ص590١.‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (9؟//4-1» اكاك ككل لا ةي ( 11/١‏ اتا 
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أو التصرف بطريق الوكالة. هو كالإذن اللفظي» فكل واحد من الوكالة 
والإباحة» ينعقد بما يدل عليها من قول أو فعل» والعلم برضى المستجق» 
يقوم مقام إظهاره للرضى"''. 

(1) ومنها: ما اختاره كَكدَنْهُ من أنه يجوز النكاح قبل فرض المهرء 
وأنها تستحق مهر المثل إذا دخل بها أو مات عنهاء والسبب في ذلك» أن 
المعقود عليه في النكاح ‏ وهو منافع البضع ‏ غير محدودة» بل المرجع 
فيها إلى العرف»ء فكذلك عوضه الآخرء لأن المهر ليس هو المقصود. 
وإنما هو نحلة تابعة» فأشبه الثمر التابع للشجر في البيع قبل بدو 
ملاس , 


(16) ومنها: ما ذكره كُاَنْهُ من أن عقد النكاح المطلق يقتضي ملك 
الاستمتاع المطلق الذي يقتضيه العرف» حيث شاءء ومتى شاءء فينقلها إلى 
حيث شاءء إذا لم يكن فيه ضررء إلا ما استئني من الاستمتاع المحرم» أو 
كان فيه ضرر. فإن العرف لا يقتضيهء ويقتضيء ملكا للمهر الذي هو مهر 
المثل» وملكها للاستمتاع في الجملة» فإنه لو كان مجبوباء أو عنيئاً» ثبت 
لها الفسخ عند الجمهورء ولو آلى منهاء ثبت لها فراقه إذا لم يفيء. 
بالكتاب والإجماع. 

ويجب عليه أن يطأها بالمعروف. وهو من أوكد حقها عليهء 
أعظم من إطعامهاء فيجب عليه الوطء بقدر حاجتها وقدرته» كما 
يطعمها بقدر حاجتها وقدرته. وصحح الشيخ كلَنْةُ أن ما يوجبه العقد 
لكل واحد من الزوجين على الآخرء كالنفقة والاستمتاع والمبيت 
للمرأة» وكالاستمتاع للزوج» ليس مقدراء وإنما المرجع في ذلك إلى 
العرف؛ كما دل عليه الكتاب فى مثل قوله تعالى: #وَطَنَ مِْلُ الى 
عَكَيَجَّ يلْتُوف» [البقرة: 778]: ودلت عليه السنة كما في قوله يك 


.)5١ انظر: مجموع الفتاوى (9؟/‎ )١( 
.)07/59( (؟) انظر: المصدر السابق‎ 


1458 الباب الخامس : قاعدة العادة مُحكمَة 


لهند: «خذي ما يكفيك وولدك لم0 


(19) وهمنها: ما ذكره كْرَنهُ من أن العيوب في أحد الزوجين المانعة 
من الوطءء لا يرضى بها في العادة» ولذلك يجوز فسخ النكاح يسيبهاء 
كما لو شرطٌ في المرأة شرطاً فبانت خالية منه. لأن الشرط يثئبت لفظاً 
وعرفاًء وهذا دل عليه العرف. وكذلك البيع دل العرف على أ نه لا يرضى 
إلا بسليم من العيوب. فكذلك في النكاح» لا يرضى بمن لا يمكن 
وطؤها0)؛ 

(:؟) ومنها: ما ذكره ككأَنّهُ من أن نهي النبي يَكِِهِ عن المزارعة قد 
أخبر الصحابة هي بالصورة المنهي عنها منه» والعلة التي من أجلها تُهِي 
عنهاء وإذا كان قد جاء فى بعض طرق الحديث: (إنه نهى عن كراء 
المزارع)”* يلف 4 #التعريت إنما هو للكراء المعهود بينهم» فإذا قال لهم 
النبي ككِ: لا تكروا المزارع» فإنما أراد الكراء الذي يعرفونه» كما فهموه 
من كلامه» وهم أعلم بمقصوده . 

ولذلك» فإن اللفظ المطلق إذا كان له مسمى معهودء أو حال 
يقتضيهء فإنه ينصرف إليهء» وإن كان نكرةء كالمتبايعين إذا قال أحدهما: 
بعتك بعشرة دراهم» فإنها مطلقة في اللفظ. ثم لا ينصرف ل إلى المعهود 
من الدراهم . 

فإذا كان المخاطبون لا يتعارفون بينهم لفظ «الكراء»» إلا لذلك الذي 
كانوا يفعلونه» ثم خوطبوا به: لم ينصرف إلا إلى ما يعرفونهء وكان ذلك 


.400 تقدم تخريجه ص‎ )1١( 

(9) انظر: مجموع الفتارى (59/ 11/9 4لاك 44لا "9 (5// الا .)11١/54(‏ 

9) انظر: المصدر السابق (9؟7614/5). 

(5) متفق عليه من حديث رافع بن خديج ذهإنه. أخرجه البخاري في ك. الإجارة» باب إذا 
استأجر أرضاً فمات أحدهما. . . (577/5)» مع الفتحء وفي ك. المزارعة ح23745 
وفي ك. المغازي» ح4017 مع الفتح» وأخرجه مسلم في ك. البيوع؛ باب كراء 
الأرض بالذهب والورق 7/90 .)١147‏ 


الباب الخامس : قاعدة العادة مُحكَمَة 4س 


من باب التخصيص العرفيء, كلفظ الدابة» إذا كان معروفاً بينهم أنه فرس» 
أو ذوات الحافر. فقال: لا تأتني بدابة» لم ينصرف هذا المطلق إلا إلى 
ذلك. ونهي النبي كله لهم كان مقيداً بالعرف والسؤال”"' . 

(١؟)‏ ومنها: أنه لما سئل ككُلَنْهُ عن رجل متحدّث لأمير في تحصيل 
أمواله. فهل يكون له العْشر فيما حصله المقرّر عن الوكالة» عن كل 0 
درهم مائة درهم؟. أجاب كْرَنْةُ بأنه إن كان الأمير قد وكله بالعشرء 
ولاس ل حدده الوم رس دي 
فله ذلك» فإنه ا 0 أو عرفي. 


أما لو كان قد عمل له على أن يعطيه عوضاًء ولم يبين له ذلك» فله 
أجرة المقل 'الذى :جوت به العادة لمعله””, 

0؟) ومنها: أنه لما سكل كدَنْةُ عن العامل في القراض هل يجوز له 
أن ينفق على نفسه من مال القراض حضراً وسفراً؟ وإن جاز له ذلك هل 
يجوز له أن يبسط لذيذ الأكل والتنعمات منه؟ أم يقتصر على كفايته 
المعتادة؟ 

فأجاب بأنه إن كان بينهما شرط فى النفقةء» جاز ذلك» وكذلك إن 
كان هناك عرف وعادة معروفة بينهم» وأطلق العقد» فإنه يحمل على تلك 
العادة» وأما بدون ذلك فإنه لا يجوز. وحيث كانت له النفقة» فليس له 
عليه. . والله اع 

3 ومنها: ما ذكره من أنه لو كان هناك مجموعة من الدلالين قد 
اشتركوا في العمل» وكان التاجر الذي يسلم ماله إلى الدلال يعلم أنه يسلمه 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (59؟/ .)١١١-١١١‏ 


(؟) انظر: المصدر السابق (57//80). 
() انظر: المصدر السابق /9٠(‏ 40). 


32 الباب الخامس : قاعدة العادة مُحكمَة 


إلى غيره من الدلالين» ورضي بذلكء. لم يكن بذلك بأسء لأن الدلال 
وكيل التاجرء والوكيل له أن يوكل غيره» كالموكل» باتفاق العلماء. 

وإذا كان هناك عرف معروف أن الدلال يسلم السلعة الزن تهوةسا نفل 
كان العرف المعروف كالشرط المشروط”©. 

(2؟) ومنها: أنه لما سئل عمن يزرع في أرض مشتركة بغير إذن 
الشركاء. ولا علمهم. أجاب بأنه إن كانت العادة جارية يأن من يزرع فيها 
يكون له نصيب معلوم. ولرب الأرض نصيبء فإنه 00 ما زرعه في 
مقدار أنصباء شركائه» ما قسمه بينهم على الوجه المعتاد. والله أعله'" . 

(0؟) ومنها: ما ذكره من أنه على المشتري أن يقبض المبيع على 
الوجه المعروف المعتاد الذي اقتضاه العقدء سواء كان القبض مستعقباً 
للعقد» أو مستأخراء وسواء كان جملة أو شيئاً فشيئاً . 

وهذا مطرد في ج جميع العقودء ليس من شرط القبض أن يستعقب 
العقد» 0 العقد لفظأ وعرفاً. 
شرطا تعجيل قطع الثمر جازء إذا لم يكن فيه فساد يحظره الشرعء. فإن 
المسلمين عند شروطهم.ء إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» فالعرف 
تأخير الجذاذ والحصاد إلى كمال الصلاح» فالقبض مرجعه إلى عرف 
الناس» حيث لم يكن له حد في اللغة ولا في ار , 

(5؟) ومنها: ما ذكره من أن من دفع عن غيره قسطه من الضريبة 
الواجبة عليه دون إذنه» فإنه يرجع بها عليه فيأخذ منه ما دفع عنه» وأن 
هذا من الإحسان للمدفوع عنه» وفطر الناس جميعهم مجبولة على أن من 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (0”/لاة ‏ 58). 


(؟) انظر: المصدر السابق: .)١5”/9(‏ 
(0) انظر: المصدر السابق (:8/ 071/6 


الباب الخامس : قاعدة العادة مُحكمَة ١/اء‏ 


لم يقابل الإحسان بالإحسان» فهو ظالم متعدٍء وما عده المسلمون ظلماًء 
فهو ظلمء كما قال ابن مسعود ذَيه: ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن. وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح"“2. والأصل في هذا اعتبار 
المقاصد والنيات في التصرفات”" . 

(0؟) ومنها: ما ذكره من أنه من خَلْص مالاً من الهلاك من غير طلب 
من صاحبهء فإنه يجب له أجرة المثل». لأن مثل هذا مأذون فيه من جهة 
العرف» فإن عادة الناس أنهم يطلبون من يخلص لهم هذا بالأجرة. 
والإجارة تثبت بالعرف والعادة» كمن دخل إلى حمام» أو ركب في سفينة 
بغير مشارطة» فإنه يجب عليه أجرة المثل المعروفة» وكذلك من دفع طعاما 
إلى طباخ أو ثوبا إلى غسّال بغير مشارطة» ونحو ذلك من النظائرء فإنه 
يدفع ما عُرف من قيمة المثل”". 

(4؟) ومنها: ما ذكره أنه لو شرط فى عقد الإجارة شروطاً سائغة» 
كأن “كر المي الميكاجره اذه وشرط المكماهل أن ينتفع بجميع ما في 
الأرض» حتى في الكلا المباح وأعقاب الزرع» فله ذلك. 

أما لو كان عقد الإجارة مطلق» فإنه يحمل على المنفعة المعتادة» فإذا 
كانت المنفعة تُتَناول بذلك» تناولته الإجارة المطلقة» فما تناوله لفظ الإجارة» 
أو العرف المعتاد كان للمستأجر. وأما إن كانت العادة أن الإجارة المطلقة لا 
تتناول الكلاً المباح» فلا يدخل ذلك في الإجارة المطلقة. والله أعله”* . 

(19) ومنها: أن من وصّى أو وقف على جيرانه» فإنه يرجع إلى 
قصده في كلامه هذاء فإن لم يعرف قصله لا بقرينة لفظية ولا عرفية» 
فيرجع إلى عرفه في مسمى الجيران””. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص405. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى /7١(‏ 07" _ 7607). 
)6 انظر: المصدر السابق (90/ .)4١6‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (28/*90؟ ‏ 559). 
(0) انظر: المصدر السابق .)94/7”١(‏ 


فق الباب الخامس : قاعدة العادة مُحكمَة 


(0؟) ومنها: أن من أوقف وتفاً وجعل للقائم عليه ستة دراهم مثلا 
على تقدير أن ريع الوقف مائة» فزاد ريع الوقف إلى خمسمائة» فإن هذا 
الجعل يزيد بزيادة الريع» كما هو متعارف عليه»؛ فإن العادة في مثل هذا أن 
يشرط له أضعاف ذلك» مثل خمسة أمثاله» ولم تجر عادة من شرط ستة 
من ماثة أن يشترط ستة من خمسمائة» فيحمل كلام الناس على ما جرت به 
عادتهم في خطابهه''". 

(9؟) ومنها: أن لفظ الواقف». ولفظ الحالف» والموصى وكل عاقد 
يحمل على عادته في خطابه» ولغته التي يتكلم يهاء لان #صدرقة لعن ومتافه 
وعادته تدل على معرفة مراده» وكذلك في خطاب كل أمة وكل قومء فإذا 
تخاطبوا بينهم في البيع والإجارة» أو الوقف. أو الوصية» أو النذر» أو غير 
ذلك. بكلام رجع إلى معرفة مرادهمء. وإلى ما يدل على مرادهم من 
عادتهم في الخطاب». وما يقترن بذلك من الأبفات 0 

(0؟) ومنها: ما ذكره من أنه يجوز أن يُصْرَف من أموال أوقاف 
المساجد في فرش المساجد وتنويرهاء كفايتها بالمعروف"". 

() ومنها: ما ذكره من أنه إذا عيّن ناظراً ثانٍ للوقف بعد أن كان 
قد عيّن غيره» فيرجع في ذلك إلى عرف مثل ذلك الوقف وعادة أمثاله» 
فإن كان تعيين الناظر الثانى فى العادة رجوعاً عن تعيين الناظر الأول» كان 
رجوعاًء وكذلك إن كان 8 لفظ الواقف ما يقتضي انفراد الثاني 
بال 11 

(4؟) ومنها: ما ذكره من أن من وقف وتقفاً على الأشراف». فإن هذا 
اللفظ في العرف لا يدخل فيه إلا من كان صحيح النسب من أهل 
بيت النبي 0186 . 


.)١18/79”1١( انظر: مجموع الفتاورى‎ )١( 
.)١147 لا 4/4. 0584ء‎ /”١( (5؟) انظر: المصدر السابق‎ 
.)7١ /81١( انظر: المصدر السابق‎ )* 
.)094/91( انظر: المصدر السابق‎ )5( 
.)95 /"1١( انظر: المصدر السابق‎ )»0( 


الباب الخامس : قاعدة العادة مُحَكَمَةَ لفق 


(6؟) ومنها: ما ذكره من أنه يجب حمل كلام المتكلمين على عرفهم 
في خطابهم» سواء كان عرفهم موافقاً للوضع اللغوي» أو مخالفاً له» كما 
وأولاد أولاد أولادي» نسلهم وعقبهم على الفقراء منهمء فإن عرف الناس 
أن هذه الصفة الأخيرة» وهي الفقر تعود إلى جميع الطبقات المذكورة 
فإن كأن موجب اللغة عود الشرط إلى الطبقات كلهاء فالعرف مقرر 


وإن فرض أن موجب اللغة قصره على الطبقة الأخيرة» كان العرف 
مغيّراً لذلك الوضع""'. 

(5؟) ومنها: ما ذكره من أنه لو كانت عادة الناس أنهم لو قدموا 
لأمير أو كبير عندهم هدية فإنهم يقدمونها على سبيل أن يعوضهم عنها خيراً 
تلك الهدية» فله المطالبة بالعوض أو الرجوع في هبته””“. 

(7؟) ومنها: ما ذكره من أن قبول الوصية موقوف على قبول الموصى 
له لفظاً أو عرفاًء فلو تصرف فيها أو أذن بالتصرف فيها فيدل ذلك على 
قا له ا ضرف 
قبوله الوصية ‏ . 

(4؟) ومنها: ما ذكره من أن الوصي على اليتامى ينفق عليهم من 
مالهم الذي في يده المع و 

(59) ومنها: ما ذكره من أنه من كان وصياً على يتيمة ولها أملاك, 
وقد حضر من يطلب الزواج منهاء جاز للوصي بيع بعض أملاكها لتجهيزها 


.)١515 - ١57 /9١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)584 586 /9١( انظر: المصدر السابق‎ )90( 
.)”٠57/71( انظر: المصدر السابق‎ 6) 
, 7357 /"١( انظر: المصدر السابق‎ )»5( 


34 الباب الخامس : قاعدة العادة مُحَكمَةٌ 


الجهاز المعروف والحلي المعروف الذي يليق بقدره”"' . 

(50) ومنها: ما ذكره من أن وصي اليتامى لو مات وكان مال اليتامى 
مخلوطاً بماله» فإنه ينظر كم خرج من مال اليتامى نفقة وغيرهاء ويؤخذ 
الباقي» ويرجع في معرفة اليتامى إلى العرف والعادة”" . 

((4) ومنها: ما ذكره من أن من استأجير أجيراً بطعامه وكسوتهء أنه 
يجوز ذلك. ويرجع في تحديد ذلك إلى العرف. 

وكذلك المرأة لو اشترطت عند العقد أن ينفق الزوج على ولدها - 
الذي هو من غيره -» جاز ذلك» ورجع في قدره إلى العرف”". 


(45) ومنها: ما ذكره من أنه على والد الطفل المرتضّع أجرة الرضاع 
للأم» وهي نفقتها وكسوتها بالمعروف. سواء كانت زوجة»ء أو مطلقة» 
لقوله تعالى: لوَعَلَ الْوَود لَه رِتمهنَ كمون بالْعْرُونْ» [البقرة: *38]ء 


ع 
له د اس عر ل عرس رو 


هذا الأجر هو رزقهن وكسوتهن بالمعروف إذا لم يكن بينهما مسمى يرجعان 

(49) ومنها: ما ذكره من أن الزوجة إذا كانت مقيمة في بيت زوجهاء 
منه تأكل وتشرب» وتكتسي» كما جرت العادة» ثم تنازع الزوجان في 
ذلك فقالت هي: لم تنفق عليّ» ولم تكسني» بل حصل ذلك من غيرك. 
وقال هو: بل النفقة والكسوة كانت منيء» فالصواب أنه يرجع في ذلك إلى 
العرف والعادة» فإذا كانت العادة أن الرجل ينفق على المرأة فى بيته 
ويكسوهاء وادعت أنه لم يفعل ذلك» فالقول قوله مع يمينه. 

ونظير ذلك: إذا كان الصداق تعلّم صناعة» فتعلمتها الزوجة» ثم 


() انظر: مجموع الفتاوى /7١(‏ 7515). 
(؟) انظر: المصدر السابق /71١(‏ 055 . 
(9) انظر: المصدر السابق (؟”/ .)١56‏ 
(4) انظر: المصدر السابق (”/ الاء ؟07). 


الباب الخامس : قاعدة العادة مُحكمّة 1 


تنازعا في من علّمهاء فيقول هو: أنا علمتهاء وتقول هي: أنا تعلمتها من 
غيره ‏ تريد بذلك استحقاق مهر مثلها » فالصحيح هنا أن القول قول من 
يشهد له العرف: والعاذة7 2 

(54) ومنها: ما ذكره من أن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها إنما 
هي الإطعام والكسوة بالمعروف» لقول النبي ككل : «حقها أن تطعمها إذا 
طعمت وتكسوها إذا اكتسيت96؟. 

فتختلف باختلاف البلاد والأزمنة» وحال الزوجين وعادتهماء ولا 
يجب على الزوج أن يفرض لها شيئاً يُمَلْكها إياه» بل يطعمها ويكسوها 
بالمعروف». وقد دلت السنة على هذاء فقد قال النبي كَلكِْةَ في النساء: «لهن 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف)”". 


(40) ومنها: أن الزوجة لو أخذت نفقتها بالمعروف من مال زوجهاء 
وادعت أنه لم يعطها نفقة» قبل قولها مع يمينها في هذه الصورةء لأن 
الشارع سلّطها على ذلك» كما قال النبي يك لهند: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»)» لما قالت: إن أبا سفيان رجل شحيحء » وإنه لا يعطيني من 
النفقة ما يكفيني وولديء. فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 0 


.078 انظر: مجموع الفتاوى (5"/ لال‎ )1١( 

زفق 1 بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول اللهء ما 
حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: فذكره. 
أخرجه أبو داود في كُ. النكاح. باب في حق المرأة على زوجها (2505/7)» وابن 
ماجة في ك. النكاح» باب حق المرأة على الزوج .)597/١(‏ وأحمد  455/4(‏ 
/55). (5/”ء 5)ء والحاكم في ك. النكاح (؟/ 1817‏ 188) وقال عنه: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى في ك. القسم والنشوزء باب حق 
المرأة على الرجل (7/ 796). 
والحديث صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (/91//0 - 48) 

)6 انظر: مجموع الفتاورى (5"/ ولا 4)4: والحديث تقدم تخريجه ص9 40. 

(5) تقدم تخريجه ص 500. 

(0) انظر: مجموح الفتارى (75/ .)8١‏ 


لق الباب الخامس : قاعدة العادة مُحكمّة 


(45) ومنها: ما ذكره أنه إذا تنازع الزوجان في متاع البيت» فإنه 
يحكم لكل منهما بما جرت العادة باستعماله إياه» فيحكم للمرأة بمتاع 
النساءء وللرجل بمتاع الرجل» لأنه يعلم بالعادة أن كلا منهما يتصرف في 
متاع 0 

40) وهمنها: ما ذكره من أن الله تبارك وتعالى ذكر التراضي بالمعروف 
في قوله: لقلا تمضار صَصَلُوهْنَّ هَنَّ أن يكحن ١‏ جهن جهن إذا اضوأ بيهم با محرو # [البقرة : 
7 وذكر أن الإمساك والتسريح ا كما في قوله: 8وَإِدًا طلقم 
لاه مْلعَنَ أجلَهُنَ تايوش وذ 0 سَيَحوْهُنَ يَمرُونْ» [البقرة: ١«؟]ء‏ 
وقال: 17 بلْْنَ لهي ل سيوف أو فس ِمَعْرُوبُ4» [الطلاق: ؟] 
وأن المعاشرة بالمعروف في قوله تعالى: ##وَعَاتْرُوهْنَ بالمغروف» [النساء : 
89 وأن لهن مثل الذي عليهن بالمعروف في قوله تعالى: طوطن مكل 
لرِى عَلَن و4 لمر 1 وكما في قوله يل «لهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف»”'. فهذا المذكور في القرآن هو الواجب العدل 
في جميع ما يتعلق بالنكاح من أمور النكاح وحقوق الزوجين» فكما أن ما 
يجب للمرأة عليه من الرزق والكسوة إنما يجب بالمعروف» وهو العرف 
الذي يعرفه الناس في حالهماء نوعاء وقدرآء وصفةء وإن كان ذلك يتنوع 
بتنوع حالهما من اليسار والإعسار» والزمان» كالشتاء والصيف» والليل 
والنهار» والمكان» فيطعمها في كل بلد مما هو عادة أهل البلد وهو العرف 
بينهم» وكذلك ما يجب لها عليه من المتعة والعشرة» فعليه أن يبيت 
عندهاء ويطأها بالمعروف. ويختلف ذلك باختلاف حالها وحاله. وهذا 
أصح القولين في الوطء الواجب أنه مقدر بالمعروف لا بالتقدير من الشرع. 


والمثال المشهور فى هذا الموضوع هو النفقة. فإنها مقدرة بالمعروف 
تتنوع بتنوع حال الزوجين عند جمهور المسلمين. ومنهم من قال: هي 


.)87 - 41 /4( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.1060 زشفق تقدم تخريجه ص‎ 


الباب الخامس : قاعدة العادة مُحَكمّة يف3 


مقدرة بالشرع نوعاً وقدرأء مدا من حنطةء أو مدأ ونصفاًء أو مدين» قياساً 
على الإطعام الواجب في الكفارة على أصل القياس. 

والصواب المقطوع به هو ما عليه الأمة علماً وعملاء قديماً وحديثاًء 
فإن القرآن قد دل على ذلك» وفي الحديث أن النبي كك قال لهند زوجة 
أبي سفيان لما شكت إليه شح أبي سفيان عليها وعلى أولادها بالنفقة» قال 
لها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». فأمرها أن تأخذ الكفاية 
بالمعروف» ولم يقدر لها نوعاً ولا قدرأء ولو تقدر ذلك بشرع أو غيره لبيّن 
لها القدر والنوع. كما بيِّن فرائض الزكاة والديات. وفي حديث جابر أن 
النبي يله قال في خطبته بعرفة: «لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 
وإذا كان الواجب هو الكفاية بالمعروف» فمعلوم أن الكفاية بالمعروف تتنوع 
بحالة الزوجة في حاجتهاء وبتنوع الزمان والمكان. وبتنوع حال الزوج في 
يساره وإعساره وليست كسوة القصيرة الضئيلة ككسوة الطويلة الجسيمة» ولا 
كسوة الشتاء ككسوة الصيف» ولا كفاية طعام البلاد الحارة كالبلاد الباردة» 
ولا المعروف في بلاد الشعير والتمرء كالمعروف في بلاد الفاكهة 
وال 

(40) ومنها: ما ذكره كله من أن على الزوجة خدمة زوجها 
بالمعروف» فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثلهء ويتنوع ذلك 
بتنوع الأحوال» فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية» وخدمة القوية ليست 
كخدية الع 

(49) ومنها: ما ذكره عن الخفين» وأن الشرع قد جاء بجواز المسح 
عليهماء دون أن يحدد لهما صفة من حيث كونه يثبت بنفسه» أو لا يثبت 
بنفسه» أو سليماً من الخرق والفتق أو غير سليم» فدل هذا الإطلاق على 
أن المرجع في تحديده إلى ما كان يسمى خفاً عند الناس» ولبسوه ومشوا 


(0) انظر: مجموع الفتاورى (5”/ 455 -425). 
(9؟) انظر: المصدر السابق (5/ 940 41). 


و3 الباب الخامس : قاعدة العادة مُحكمَة 


فيه» فذلك الذي يمسح عليه المسح المأذون فيه» وأن كل ما كان في معناه 
مسح عليه”". 

(60) ومنها: ما ذكره من أن لفظ الدرهم والدينار قد علق الشارع به 
بعض الأحكام» ولم يحد لها حداء فعلم أن المرجع في مقدارها إلى ما 
تعارف عليه الناس من الدراهم والدنانير» فما اصطلحوا عليه وجعلوه درهما 
فهو درهم» وما جعلوه ديناراً فهو دينار”” . 

هذا آخر ما يسر الله جمعه من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة 
والحمد لله أولاً وآخراً الذي بنعمته تتم الصالحات. 


.)557/١19( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
,.)50١3-75/8/١19( انظر: المصدر السابق‎ )6( 


الباب الخامس : قاعدة العادة مُحكمَة غ3 


المبحث الرا ابع 
فائدتان تتعلقان بالقاعدة من خلال 
كلام شبخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 


مما وقفت عليه من كلام شيخ الإسلام حول هذه القاعدة» ويمكن 
اعتباره كالتأصيل لهذه القاعدة: 

)١(‏ قوله كنْهُ: (الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب 
والسنة: منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع» فقد بينه الله ورسولهء كاسم 
الصلاة» والزكاة» والصيامء والحج. والإيمان» والإسلام» والكفرء 
والنفاق» ومنه ما يعرف حلده باللغة» كالشمس والقمرء والسماء والأرض» 
والبر والبحر» ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم» فيتنوع بحسب 
عادتهم» كاسم البيع والنكاح» والقبضء» والدراهم والدينار» ونحو ذلك من 
الأسماء التي لم يحدها الشارع بحدء ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع 
أهل اللغة» بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس. 

فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله. وما كان من الثاني 
والثالث» فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به 
لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة» أو المطلق في عرف الناس وعادتهم» 
من غير حد شرعي ولا لغوي» وبهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنة.... 
فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام» من الأمرء والنهي» والتحليل» 
والتحريم» لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله) اه”"'2. 


.)175 0 5198 /١19( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


5 الباب الخامس : قاعدة العادة مُحكمَة 


0) وقوله كدّنْهُ: (... تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: 
عبادات يصلح بها دينهم» وعادات يحتاجون إليها في دنياهم . 

فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو 
أحبهاء لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع . 

وأما العادات؛ فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه؛ 
والأصل فيه عدم الحظرء فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى» 
وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله والعبادة لا بد أن تكون مأموراً بهاء 
فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه على أنه محظور؟! ولهذا كان 
أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات 
لكر ب امنيا ا را ا وإلا دخلا في معتى 
قوله: فم لَهُمَ شُرِكوًا سَرَعوا لهم ين ألدِيِنِ مَا لم يَأَدَنْ بد أسن4 
[الشورى: ١‏ 

والعادات الأصل فيها العفوء فلا يحظر منها إلا ما حرمه» وإلا دخلنا 
في معنى قوله: اقل 5 1 يآ نَل 2 لم سل زَرْقِ فجعاشم ينه حَرامًا 
وَكَلَا» [يونس: 105]: ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من 0 
لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرمه في سورة الأنعام من قوله تعالى: 


آذ ته 0 0 كس ِِ 3 0 00 
فَحَملوا لله مِنَا د مرج الْحَحَري لامر لعلم سيا قَقَالوا هنذا لله 
0-10 21 4 2 رمم مر مه 2 ر ريط 
شود يق ينا كا كات اللتكهم كلا نب يَصِلُ 1 لله وما 
0 3 اس 0 3 0-4 37 
حاتت لله ف فَهُوَّ يِل إِكتب 0 بهمّ ساءَ ما تَ © وَكَذَلِكَ 


527 كت كبر قت الْمُدْكِينَ هَمْلٍ لدي شك 0 لِيُرْدُوهُمٌ وَلِِلِيسُوأ 
مهم :ويتهم 226-32 أله ما مكو َدَرْهُمَ وَمَا يَفكروت 9 وَفَالواْ هذه 
فد وَحَرَْتُ حِجْرٌ لا يظمَمهآ إلا م لَك بيهم 2 مَرْمَتَ هويا 
م لَه علا أيه عَكوْ مبجزيوم با مكَائرا ينوبت 
©* [الأنعام: 15 - 18] فذكر ما ابتدعوه من العبادات» ومن 
التحريمات . 


الباب الخامس : قاعدة العادة مُحكمّة 4ك 


«قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» وحرّمَتْ 
عليهم ما أحلَّلتُ لهم. وأْمَرَنْهُمِ أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً»"”"". 

وهذه قاعدة عظيمة نافعة» وإذا كان كذلك» فتقول: 

البيع والهبة والإجارة وغيرها هي من العادات التي يحتاج الناس إليها 
في معاشهم ‏ كالأكل والشرب واللباس - فإن الشريعة قد جاءت في هذه 
العادات بالآداب الحسنة» فحرمت منها ما فيه فسادء وأوجبت ما لا بد. 
منه»ء وكرهت ما لا ينبغي» واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه 
العادات ومقاديرها وصفاتها. 

وإذا كان كذلك» فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءواء ما لم 
تحرم الشريعة» كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة» وإن 
كان بعض ذلك قد يستحبء أو يكون مكروهاًء وما لم تحد الشريعة في 
ذلك حداً فيبقون فيه على الإطلاق الأصلي. 

وأما السنة والإجماع» فمن تتبع ما ورد عن النبي يَلٍ والصحابة 
والتابعين من أنواع المبايعات» والمؤاجرات» والتبرعات» علم ضرورة أنهم 
لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين. ..) اه”" . 


)١(‏ تقدم تخريجه ص5758. 
(؟) مجموع الفتاوى (3157/1959 .)١59-‏ 


ققخ 
جل تي «اصريّ 
شكس دمن «روييىى 


دك الخاتمة 


الخاتمة 


وبعدء فهذا ما وسعه الجهد وسمح به الوقت. وجاد به القلمء 
وتمكن منه الفهم» وعذري أني لم أدخر وسعاً في إخراج هذا البحث على 
أكمل صورة» فإن يكون صواباً فمن الله» وإن يكن فيه قصور أو نقص 
فمني» وهو من سمة بني آدمء والكمال لله وحدهء وأرجو ممن عثر في 
هذا العمل على سقطة لسان» أو سبق قلمء أو قصور في العبارة» أو نقص 
في الفهم. أن ينبهني على ذلك» وله مني جزيل الشكر والدعاء الخالص 
وسيجد ‏ إن شاء الله أذناً صاغية» وقلباً مفتوحاء وأسأل الله تبارك وتعالى 
أن ينفعني بهذا العمل» وينفع به من قرأه» وأن يكتب لي الأجر فيه» وأن 
يُعلي به درجتي عنده. وقد رأيت بعد هذه الرحلة المباركة مع هذا 
الموضوع الشيق أن أضمن هذه الخاتمة بعض النتائج التي توصلت إليها من 
خلال البحث» وتلخيصها في النقاط التالية: 

١‏ - إن علم القواعد ليس علماً مبتدعاًء ولا حادثاً بعد أن لم يكن» 
وإنما هو علم قديم أصيلء إذ هو مُضَمّن في أحكام شريعة الله التي أنزلها 
على خاتم أنبيائه ورسله محمد يلد في كتابه سبحانه» وفي سنة رسوله وَكو. 

5 - إن كثيراً من القواعد الفقهية هي عبارة عن نص حديث نبوي» أو 
اقتباس من آية من كتاب الله أو من حديث من أحاديث المصطفى كَل. 

 “*‏ سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان» قد 
عرفوا هذا العلم وكانوا يعملون به» من خلاف فتاواهم» وتعليمهم للناس 
-» كما تقدم في الأمثلة على ذلك -. 

؛ ‏ إن علم القواعد الفقهية من أهم العلوم التي تعين الفقيه على 
ضبط مسائل الفقه وفروعهء ولمْ شتاتهاء وربط شاردها. 


الخاتمة م 


©) وأنه بقدر ما يُنْقِن الفقيه علم القواعد يعلو قدره ويسموء ويسهل 
عليه معرفة أحكام المسائل. 

5 إن الإلمام بعلم القواعد الفقهية يسهّل على الفقيه معرفة أحكام ما 
يستجد من مسائل حادثة» بإلحاقها بنظائرها من المسائل» وبإدراجها تحت 
إحدى القواعد. 

إن علم القواعد الفقهيتة يسهّل للفقيه ضبط الفروع والمسائل 
الفقهية ونظمها في سلك ليسهل له تناول ما شاء منها عند حاجته إليه» كما 
يسهل عليه مراجعتها. 

8 - إنه لسن هناك شيء من المسائل الفقهية إلا وتندرج تحت قاعدة 
أو أكثر من القواعد الفقهية. 

94 إن القواعد الخمس الكبرى هي محل اتفاق بين الفقهاء. رغم 
اختلااف مذاهبهم . 

٠‏ - إن فقهاء المذهب الحنفي هم أول من صنف في علم القواعد 

١‏ - إن في كل مذهب من المذاهب الأربعة كتباً مصنفة في علم 
القواعد الفقهية» وهذا يدل على اهتمام فقهاء المذاهب بهذا العلم. 

7 - إن شيخ الإسلام كُدَنْهُ له مؤلفات كثيرة جدأء وهذا يعكس سعة 


٠‏ مكانة شيخ الإسلام العلمية العلية بين علماء عصرهء وأهمية 
علومه وفتاواه وما كتبه لمن أ بعله. 

4 - تبين لي من خلال دراستي للقواعد الخمس الكبرى والمندرجة 
تحتها عمق فهم شيخ الإسلام لهذه القواعد» وحسن تفريعه عليها. 

6 - وجدت أن شيخ الإسلام قد استدل بالقواعد الفقهية على أحكام 
الما تا 


ذظ الخاتمة 


15 - اهتمامه ككأَنهُ بقواعد المصالح والمفاسدء وحسن تفريعه عليهاء وبيانه 
أن الشريعة إنما جاءت لتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. 

١‏ - إن للنية أهمية كبرى في حياة كل مسلم» فيجب عليه تعاهدها 
وإصلاحهاء وأن يقصد بفعله لما أمره الله بهء أو ترك ما نهاه عنه؛ أن يقصد 
بذلك كله طاعة الله عز وجل بامتثال أمره بالفعل أو الترك» ليثيبه على ذلك. 

- إنه بالنية يمكن التفريق بين ما يجوز من الأعمال وما لا يجوز 
فبها يكون العمل صالحاًء إذا صلحت. ويصير فاسداً باطلا» إذا فسدت. 

4 - إن للنية مدخلاً حتى فى العقود» فلو نوى المكلف التحايل 
على الشرع لاستحلال محرّم. فإن ذلك لا يحلّل له المحرم» وإن كان ما 
فعله في صورته الظاهرة صحيحاًء كما هو الحال في الزواج بنية التحليل. 

٠‏ - إن اليقين لا يزول بالشك» فما ثبت حكمه بيقين لا يتَحَوّل عنه 

١‏ إن من فضل الله على هذه الأمة ما شرعة لهم من الرخص حال 
مقاصد ديننا الحنيف . 

١‏ - إن رُخخص الشرع كلها تندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. 
حفظ الدين» والعقل» والنسل» والمالء والنفس. 

+ - إن الله تبارك وتعالى شرع لعباده ما يحفظ عليهم الضرورات 
الخمس » فشرع دفع الضرر قبل وقوعه» ورفعه بعد وقوعه. وحرّم عليهم 
كل ما يلحق الضرر بها. 

65 إن التأليف بين قلوب المسلمين والحرص على اجتماع شملهم 
ووحدة كلمتهم مقصد من مقاصد الشريعة» ولأجل هذا جاز التناول عن 
العمل ببعض المستحبات أحياناً إذا كان ذلك سبباً لتأليف القلوب» كما 


الخاتمة 6خ 


شرع إعطاء المؤلفة قلوبهم» ومن في إيمانه ضعف» شيئاً من الصدقة رجاء 
تأليف قلوبهم وتحبيب الإيمان إليهم . 

- إنه يجوز دفع الضررء لكن لا بضرر. 

37 - إن الضرورات يباح فيها فعل المحظور الذي يناسب حال 
المكلف» وأن من اضطر إلى محظور ففعله لم يآخذه الشارع بذلك» وهذا 
من سعة فضل الله على هذه الأمة ورحمته بها. 

8 إن من مقاصد الشريعة الغرّاء تحصيل المصالح وتكميلها 
وتعطيل المفاسد وتقليلها. 

84 إنه يجوز ارتكاب أخف الضررين لاجتناب أشدهما. 

"٠‏ - إنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد فدرء المفاسد أولى من 
جلب المصالحء وهذا في حالة ما إذا كانت المصالح والمفاسد متساويةء أو 
ترددنا في أيهما الغالب. 

"١‏ - إذا تعارضت المصالح والمفاسد فإنه يقدم الأرجح منهماء فما 
غلبت مصلحته على مفسدته جاز وصحء وما غلبت مفسدته على مصلحته 
حرم وبطل . 

؟” - إن ما كان له حد في الشريعة فالمرجع في معرفته إلى الشريعة» 
وما كان له حد في اللغة في معرفته إلى اللغة. وإن ما لم يرد له حد في 
اللغة ولا في الشرع» فهو متروك إلى عرف الناس» فما تعارف الناس عليهء 
فهو المراد به شرعاً»ء وعليه تترتب الأحكام الشرعية. 

وبعد: فأحمد الله و وأشكره حمداً كثيراً كما ينبغي لجلال وجهه 
وعظيم سلطانه» وحمداً كثيراً ملء السمُوات وملء الأرض وملء ما بينهما 
وملء ما شاء ربنا من شيء بعدء على ما وفْق وأعان من إعداد هذا البحث 
وإتمامه؛ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» لَه َلْحَمَدٌ فى الوك 
وَالأَحرََ وَلَهُ الخكم وَل محَمُونَ4: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


- 
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فهرس الأحاديث والأثار 


الحديث أو الأثر 

أبكٌ جنون؟ قال: لا. (قاله لماعز) 

أني النبي وَل برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه 

أجرك على قدر نصبك 

أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كله وأحب الصيام إلى الله. . . 
احتجم رسول الله كَل وأعطى الحاجم أجره 

أحرق علي بن أبي طالب يبه قرية كان يباع فيها الخمر (أثر) 
أدخل النبى يَكِْ أهل الخندق إلى منزل جابر بن عبد الله 

أدخل النبي كله جماعة من الأنصار إلى متزل أبي طلحة 

أذ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك 

أدنُ فكل... أدن أحدثك عن الصوم. .. 

إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول الراهن (أثر) 

إذا استقمت بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس» وإذا استقمت.. . (أثر) 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. . 

إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. . . 1 

إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. . 

إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها. . . 

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً. . . 
... إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم. . 

إذا كان المستحلف ظالماً فنية الحالف» وإن كان مظلوماً. . . (أثر) 
إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً 
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ 
إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره.. 

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. . 


جل تيع <قريئ 
كس د جروييسى 


لامع 


184 فهرس الأحاديث والأثار 


الحديث أو الأثر الصفحة 
أذن النبي كله في الرقى ما لم تكن شركاً وقال: من استطاع منكم أن 

ينفع . . . بحسن 
أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أحيه؟ ا 
ارجع فصل فإنك لم تصل.... 730 
أرضعيه خمس رضعات شض 
استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله يَهِ أن يبيت بمكة ليالى منى... 2 ١لا‏ 
امليف باميضابك انه نين 0 ١‏ ل 
اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم ليك 
أعطى النبي يَلِةِ سلمة بن الأكوع في غزوة ذي قرد سهم راجل وفارس 56 
أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك بها.... 1 
ألا إن الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا ماثة من الإبل... 74 
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. .. 7 
ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم كك 
أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له... 5940٠ ١‏ 
أمر رسول الله يك بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ . . . كس 
أمرنا النبي كع بسبع ونهانا عن سبع.... سن 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر 4 
إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء... حل 
إن أناساً يكرهون الشرب قائماً وإن رسول الله يَهِ صنع كما صنعت 0 
إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه. ... . 11 
إن بالمديئة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً.... ١‏ 
إن خالداً سيف سله الله على المشركين 6 
إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. . . رق 
أن رسول الله يك طاف على راحلته [3>2”»> 
إن رسول الله يله قضى أن لا ضرر ولا ضرار رسن 
أن رسول الله ككهِ نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب... م 
إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ... نعم فتوضأ من لحوم الإبل 8 
إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ الثار بالماء. .  .‏ 885 
أن قدح النبي يه انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة لك 
إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أسكن عليك. . . اغسلها وكل فيها 1 


فهرس الأحاديث والأثار 1/1 


الحديث أو الأثر الصفحة 
إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة 5 
إن الله تبارك وتعالى سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم م 
إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ١01‏ 
إن إه “فت الحسنات والسعات:..: ١‏ 
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم )1 
إن الله لغنى عن تعذيب أختك نفسها. . . 235 
إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 58 
إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. . . . لل 
إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت (أثر) ١‏ 
إن من الخيلاء ما يحبه الله ومن الخيلاء ما يبغضه الله. ... 1١‏ 
أن النبي كَكهِ حبس في تهمة يوماً وليلة نف 
أن النبي كَلَهِ جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك. .. 3 
أن النبي كَللَةِ حبس في تهمة فض 
إن النبي يكئهِ كان يتطوع على راحلته في السفر. . . 300 
أن النبي يَكلهِ نهى عن لبس الحرير إلا هكذا. وصف أصبعيه. . . 0 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله . م 
الإنحال ميراث ما لم يقبض (أثر) 45 
انطلقوا إلى روضة خاخ فإن بها ظعينة ومعها كتاب... حي 
انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما 0 
أنظرت إليها؟ . . . فاذهب إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً 0 
إنما الأعمال بالنية. . . 004 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ. ... ”7 
إنما أنت فويسق لست برويشد (أثر) ينان 
إنما بعثتم ميسرين 304 
إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه 
لف غ* 
إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن 5 
إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. . . )| 
إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها ناراً. . . . نض 


إني لأعطي قريشاً أتألفهم .... نل 


لحف فهرس الأحاديث والأثار 


الحديث أو الأثر 

أيؤذيك هوام رأسك؟.. 

أيما رجل نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه. . 

بايعنا رسول الله كل على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا. . . 
بعثت بالحنيفية السمحة 

بعنيه. .. هو لك يا عبد الله بن عمر... 

البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 

ترون كا اح مع ب اماديين وسوس ح اعوا 0 
توضأ النبي كله ومسح على الجوربين والنعلين 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم.... 

ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. .. 

جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. . . 

جمع النبي كَكةِ المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة. . . 
حتيه ثم اقرصيه ثم صلي فيه 

حدثوا النامن بها يعرقون اتحبوق أن" يكذّب الله ورسوله «أئر) 
الحرب خدعة 

حقها أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت... 
الحلال ما أحل الله في كتابهء» والحرام ما حرم الله... . 
خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 

الخراج بالضمان 

الخلاف شر (أثر) 

دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه 

دعوه لا تزرموه. . 

الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم 
رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش 


رخص رسول الله كل للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير. . 


رد رسول الله كله على عثمان بن مظعون التبتل. . . 
رفع القلم عن ثلاثة. . 
زجر عن الشرب قائماً 


الصفحة 
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فهرس الأحاديث والأثار 540١‏ 


الحديث أو الأثر الصفحة 
الزعيم غارم 4 
ستكون هئات وهتات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع.... من 
شر الخلق والخليقة (قاله كَهِ في وصف الخوارج) ناو 
شرب النبي يَلهُ قائما من زمزم انا 
صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً. .. 06" 
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. . . ه6١‏ 
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ك8 
صلوا على صاحبكم إنه غل في سبيل الله ليلكن 
صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل.... ان 
صلى رسول الله يَكعٍ الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف... خرف 
صم إن شئت وأفطر إن شئت 1 رض 
العجماء جرحها جبار 1 
عرضنا على النبي يك يوم قريظة فكان من أنبت قُتِل ومن لم يُنبت... 1 
على المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. . . 0/١‏ 
الغزو غزوان: فأما من ابتغى وجه الله. . . 144 
غزونا مع رسول الله يله غزوتين في شهر رمضان. . . فأفطرنا فيهما 14م 
فأكل النبى يَكةِ من الأقط والسمن وترك الأضب تقذّراً 134 
فأكرتن: وول الله كله أن أتهك آنا .عو ذهنب 0 
إن جاه ابيا فادها ال 0/١‏ 
فصل الخطاب: الشاهدان على المدعي واليمين على من أنكر (أثر) و 
فقال رسول الله يِه بيده اليمنى هذه لعثمان فضرب بها على يده. .. ١4‏ 
قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. . . سق 
قال الله: قد فعلت ١‏ 
قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء الع السؤال 14 
قدم أناس من عكل وعرينة فاجتووا المدينة. . . رقف 
القصد القصد تبلغوا حق 
قضى عمر بن الخطاب فيمن انقطع حيضها لا تدري ما رفعه أن تعتد عدة 
الآيسات بعد أن تمكث مدة الحمل (أثر) ع 
كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها 4 


كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً. . . (أثر) 11 


1:7 فهرس الأحاديث والأثار 


الحديث أو الأثر 


كان رسول الله عد يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر 


كانت قبيعة سيف رسول الله يَكهِ فضة 

كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت 

كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به | 

كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأيبه فرسه. . . 
كلوا. . . فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة 

كنا نعد الماعون عارية الدلو والقدر والفأس <أثر) 

كنت في سبي بني قريظة وكان يُنظر فمن خرج شعرته قُتل. . 

لعن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد 

لا أجر له. . . 

لا أحل المسجد لحائض ولا جنب 

لا تأكلوا خل الخمر إلا خمراً بدأ الله بفسادها (أثر) 

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تبيعوا الفضة بالفضة. . .. 
لا تجوز شهادة على شهادة في حد (أثر) 

لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا يكفل في حد (أثر) 

لا تجوز صدقة حتى تقبض لأثر) 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ... 

لا تعطه مالك... قاتله. .. أنت فى الجنة. . . . 

لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخبار 
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن 

لا ضرر ولا ضرار 

لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق 
لا يبع حاضر لباد... لا يكون له سمساراً 

لا يحتكر إلا خاطئ 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. .... 


لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه ولا يستام على سوم أخيه. . . 


لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان 


الصفحة 
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فهرس الأحاديث والأثار 


الحديث أو الأثر 
لأن أرابط ليلة فى سبيل الله أحب إلى من أن أوافق ليلة القدر. . .(أثر) 


لعن رسول الله يَكلِ المحلّل والمحلّل له 


لم يكذب إبراهيم النبي ف قط إلا ثلاث كذبات. . 


لما مرض النبي وك صلى بالناس وأبو بكر يصلي إلى جنبه يسمع الناس 


التكبير 
اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد 
اللهم فقهه في الدين 
لو وجدتك محلوقاً لضربت الذي فيه عيناك (أثر) 
ليس على المطلوب بيئة (أثر) 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. . . 
ليعلم اليهود أن في ديننا سعة 
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته 
ما أنت بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة (أثر) 
ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رأوه 00000 (أثر) 
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. .. : 
ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه... 
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه 
من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره. . 
من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للباتع إلا أن يشترط المبتاع 
من تعلم علماً مما يبتغي به وجه الله عز وجل... 
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. . 
من سأل الناس أموالهم تكثّراً فإنما يسأل جمراً. ... 
من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة. .. 
من سلك طريقا يلتمس فيه علماً. . . . 


من شاء اقتطع 
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الحديث أو الأثر 


من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو له (أثر) 

من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله 

من قتل قتيلآً له عليه بينة فله سلب 00 

من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة 

من قُتِل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد.... 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر 
من كل الليل قد أوتر رسول الله يلي من أول الليل وأوسطه وآخره. . 
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 

من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاراً. .. 

من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله. . . 

منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال: منذ يوم الجمعة. قال: أصبت السنة (أثر) 
نفقة الرجل على أهله يحتسبها: صدقة 

نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها 

نهى رسول الله يَئِةِ عن بيع الحصاة وبيع الغرر 

نهى عن بيع الثمار حتى تزهى... قال تحمر أو تصفر 

نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها. . 

نهى عن التداوي بالخمر وقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء 

نهى عن الدواء الخبيث 

نهى عن الشرب قائماً 

نهى عن كراء المزارع 

نهى عن الوصال... وقال: إني لست كهيئتكم... 

نهى النبي يكْةِ أن يبيع حاضر لباد وقال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم. . 
نهى النبي يكهِ عن البول في الماء الدائم 

نهى النبي يله عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه 

هجر النبي كك النلائة الذين خلفوا عن غزوة تبوك حتى تاب الله عليهم 


هلك المتنطعون 
وإذا استنفرتم فاتفروا 
.. وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك . ... 
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الحديث أو الأثر 


... وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين... 
وإن القسوة وغلظ القلوب فى الفدّادين أصحاب الإبل. . . 
:وإذا تزوجك عليك مقا ...ب . 
ورّث عثمانٌ زوجةٌ عبد الرحمن بن عوف منه لما بتَ طلاقها في مرض موته 
وفي بضع أحدكم صدقة 
... ولا يصلح أن يقطع فيها شجر إلا أن يعلف رجل بعيره 
ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله يك فركاً فيصلي فيه 
ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي. .. 
... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 
يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم. .. 
يا عبد الله ألم أخبّر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟. . 
يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد (أثر) 
يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا... 
يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض. . . 
يمينك على ما يصدقك به صاحبك 


هه 


الصفحة 
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إبراهيم ابن الدرجي >> إبراهيم بن إسماعيل 
القرشى الدمشقى الحنفى: 59 

ابن أبي بكر الهروي: 19 

ابن أبى | لخير ح أحمد بن أبى | لخير بن 
إبراهيم بن سلامة الدمشةم الحداد: 59 

ابن أبي عمر - عبد الرحمن بن 
محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسى: الا 

ابن أبى اليسر: 7 

ابن الأثير > المبارك بن محمد بن 
عبد الكريم الشيباني الجزري الشافعي : 
194 

ابن حبيب > عمر بن الحسن بن 
عمر بن حبيب الدمشقى : 6ي2؛, 

ابن رجب > عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب: 589 

سعد بن عبد الله الأنصاري : لالا 

ابن سلول > عبد الله بن أبي بن مالك بن 
الحارث بن عبيد الخزرجى: 757945 

أبن سيد الناس > محمد بن محمد بن 


ابن شيخ الحزاميين الواسطي >- أحمد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطى: ”الا 
عبد الله الخوارزمى: ٠5‏ 

ابن الصيرفي - يحيى بن منصور بن 
ابن الظاهري > أحمد بن محمد بن 
عبد الله بن قيماز الحلبى الحنفى: ٠7٠٠١‏ 
ابن عبادة > عبادة بن عبد الغني بن 
منصور ابن عبادة الحراني: 4 

ابن. عبدان - عباس بن عمر بن عبدان 
البعلى. عفيف الدين أبو الفضل: 7١‏ 
ابن عبد الدايم > أحمد بن عبد الدايم بن 
نعيمة بن أحمد بن محمد: ٠,٠‏ 

ابن عبد القوي >< محمد بن عبد القوي بن 
بدران المقدسى المرداوي: ١لا‏ 

ابن عبد الهادي - محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي بن عبد الحميد المقدسي : "لا 
ابن عمر > عبد الله بن عمر بن 
الخطاب بن نفيل: 47 

ابن قاضي الجبل > أحمد بن الحسين بن 
عبد الله ابن قدامة المقدسي: ٠54‏ 

ابن القيم - محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد الزرعى الدمشقى: /اا 
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ابن كثير - إسماعيل بن عمر بن كثير بن 
غافل بن حبيب الهذلي: ”4 

ابن ناصر الدين الدمشقي > محمد بن أبي 
بكر عبد الله بن محمد القيسى: 4١‏ 

عبد الأحد بن سعد الله الحراني: ه7٠‏ 
عبد الأحد بن سعد الله الحراني: ٠77‏ 
ابن نجيم *- زين الدين بن إبراهيم بن 
محمد بن محمد: 355 

مكي بن عبد الصمد بن عطية بن 
أحمد: /ا؟ 

أبو بكر الصالحين > أبو بكر ابن شرف بن 
محسن بن معن الصالحي : "الا 

أبو بكر الصديق > عبد الله بن عثمان بن 
وقيل : جرهم بن ناشم: ١م"‏ 

أبو الجهم بن حذيفة بن غانم بن عامر بن 


عبد الله 0 العدوي: 594٠‏ 


أو حليفة * شم بن عبة بن ريعة بن 
أبو حنيفة > النعمان بن ثابت بن زوطى 


التيمي الكوفي : هه 


لا 


أبو دجانة الأنصاري > سماك بن خرشة بن 
لوذان بن عبد ود الساعدي: "١١‏ 

أبو ذر الغفاري - جندب بن جنادة بن 
سكن الغفاري: 7”7؟ 

أبو زيد الدبوسى -ت عبد الله بن عمر بن 
عسي الدوي الكاري 14 

أبو سعيد الخدري >- سعيد بن مالك بن 
سنان بن ثعلبة الأنصاري: ١97‏ 

أبو سفيان > صخر بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف: ؟؟5 

أبو طاهر الدباس > محمد بن محمد بن 
سفيان: 7غ 

أبو طلحة > زيد بن سهل بن أسود بن 
حرام بن عمرو الأنصاري: ١19‏ 

أبو القاسم بن علان: ”7 

أبو مسعود البدري > عقبة بن عمرو بن 
تعلبة بن أسيرة الأنصاري: ١55‏ 

أبو موسى الأشعري >> عبد الله بن قيس بن 
حضار بن حرب بن عامر: ١69‏ 

أبو هريرة > عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي: ١1١‏ 

أبو يوسف - يعقوب بن إبراهيم بن 
حبيب بن حبيش الأنصاري: 45 
أحمد بن حنبل - أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال الذهلي الشيباني: ٠٠١‏ 
أحمد بن شيبان بن تغلب بن حيدرة 
الشيباني الصالحي . 
أحمد بن عبد الرحمن بن العنيقة 
الحراني: 7 

أم حفيد - هزيلة بنت الحارث بن 
حرب الهلالية: /ا5١‏ 


بدر الدين : 37 


هند بنت أبي أمية بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر 
المخزومية: ٠١‏ 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أبان بن 
ذكوان الأموية: ١87‏ 
أنس بن مالك الكعبي القشيري: 575 
الأوزاعي > عبد الرحمن بن عمرو بن 
يخود . أبو عمرو الأوزاعي : رفور 
البخاري > محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي: 57 ١‏ 
البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن 
جشم بن مجدعة الأنصاري: ٠٠7‏ 
البزان -اعمر ين علي بن توسى بن 
الخليل البغدادي الأزجي البزار: 75 
البناني > عبد الرحمن بن جد الله 
البناني أبو زيد: 75 
تاج الدين الحميري 2 أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن الحسن 
الحميري: 5 
تاج الدين السبكي - عبد الوهاب بن 
علي بن عبد الكافي السبكي: 7١‏ 
تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة: 
م 
الثوري > سفيان بن سعيد بن مسروق بن 
حبيب الثوري الكوفي: 777 
جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب : 517 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن 
تعلبة الخزرجي السلمي: ١59‏ 
الجرجاني > علي بن محمد بن علي: ١14‏ 
الجزري > عبد الله بن موسى بن أحمد 


الجزري: هلا 
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الجعد بن درهم: كه" 
حاطب بن أبي بلتعة: 
الحجاج - حجاج بن يوسف بن أبي 
عقيل الثقفى: 4١‏ 

حذيفة بن اليمان خخحسّيل بن جابر 
العبسى: 8٠١‏ 

الحسن بن يسار البصري: 47 

حمزة بن عمرو بن عويمر بن الحارث بن 
الأعرج بن سعد الأسلمي: 777 

خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم بن كعب: 5٠60‏ 
الذهبى - محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز بن عبد الله التركماني: ٠5‏ 

ذي الخويصرة: 5؟١‏ 

رويشد الثقفى: /اه”7 

الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن 
عبد العزى الأسدي: 5845 

الزجاج البغدادي: ١9‏ 

الزركشي - محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشى : :* 

زين الدين ابن المنجا - منجى بن عثمان بن 
أسعد بن المنجى التنوخي: ٠7١‏ 

زين الدين عبد الرحمن ح عبد الرحمن بن 
عبد الحليم ابن تيمية : 49 

فلأل بن غبد الله المتدوية: بعم 
زينب بنت مكي بن علي بن كامل 
الحرانى. أم تحمل : ىئ 

السدي > إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
أبى كريمة. أبو محمد: 5946 
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سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب 
الزهري: ١55‏ 

سلمان الفارسي أو عبد الله: 5١5‏ 
سلمة بن عمرو بن الأكوع سنان بن 
عبد الله الأسلمى: 5٠١‏ 

لقان وي ل عمق بن اق اد ا 
عامر الأزدي السجستاني: ”6 

سالم بن معقل مولى أبي حذيفة: ؟"ا 
سمرة بن جندب بن هلال بن جريج 
الفزاري: ١77‏ 

السيوطي *- عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
محيد زو نارق اليه اللتصيري :71 
الشاطبي > إبراهيم بن موسى بن محمد 
اللخمي الغرناطي الشاطبي: ١14؟‏ 
الشافعي >- محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع المطلبي: ١1“‏ 

الشرف بن القوّاس :71 

ككرت الذون اتن الستها كك امحعدين 
المنجا بن عثمان بن أسد التنوخي : /ا7 
شريح القاضي - شريح بن هانئ بن 
يزيد بن نهيك الحارثي المذحجي: 67 
الشعبي >< عامر بن شراحيل بن عبد أو 
عامر بن عبد الله الشعبى: 6 

جين ادي للدي 2 كحو نز 
إسماعيل بن أبي سعد الشيباني 
الآمدي : برف ١‏ 1 
شمس الدين بن عطاء الحنفى: "١‏ 
الشيخ جمال الدين البغدادي : 482 
صبيغ بن عسل ابن سهل الحنظلي 
التميمي: 509 

طاووس بن كيسان اليماني الحميري: 44 


9ك 


الطبري > محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الطبري: انا 

عائشة أم المؤمنين: ١١7‏ 

عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن 
تعلبة بن الخزرج الأنصاري: 74٠‏ 
العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف القرشي: ١14‏ 

عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
تيمية الحراني: "١‏ 

عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن 
عبد الحارث بن زهرة الزهري: 755 
عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن 
تيمية الحراني . أبو البركات: 5١7"‏ 

عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن 
حسن بن محمد السلمي: "77 

عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد 
القرشي الأسدي: ١7‏ 

عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن 
عمر بن عوف الأنصاري: ١9١‏ 

عبد الله بن سبأ: 800 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب: 5١‏ 
عبد الله بن المحب >7 عبد الله بن أحمد بن 
عبد الله بن أحمد المقدسي: 75 

عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن 
شمخ بن مخزوم الهذلي: "4 

عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن 
عبد بحس التركي الأو :1 
عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن 
حذافة بن جمح الجمحي: 86" 

عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن 
الحشرج بن امرئ القيس الطائي: ١4١‏ 


ةدم 


عرفجة بن شريح الأشجعي: 017 

عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي المكي: 44 
عطية القرظي: 787 

عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن 
عمرو بن رفاعة الجهني: 55151 


عكرمة البربري. أبو عبد الله المدني 
مولى ابن عباس: 59454 
العلائي - خليل بن كيكلدي بن عبد الله 


العلائى الدمشقى: ٠75‏ 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن 
هاشم القرشي الهاشمي: ١717‏ 

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن 
رياح العدوي القرشي: © 

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن 
الجكورين ابي الساض كن آمينة 
الأموي: ”/ا١‏ 

عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن 
عبد نهم بن حذيفة الخزاعي: 506 
عمرة بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ 
القيس بن عمرو الأنصاري: إنذدنا 
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن 
سعيد بن سهم القرشي السهمى : كلع 
عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن 
عقال المجاشعى التميمى : 77/4 

غيلان بن أبي غيلان مسلم. أبو مروان: 
ااا 
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فاطمة بنت أبي حبيش قيس بن المطلب بن 
أسد بن قصى الأسدية: ٠9؟‏ 

الفخر ابن البخاري > علي بن أحمد بن 
عبد الواحد السعدي المقدسيى: "لا 
القاسم الأربلي > القاسم بن أبي بكر بن 
0 7 

القاضي حسين > الحسين بن محمد بن 
أحمد 0 الشافعى: ا 

قبيصة بن مخارق بن عبد الله بن شداد 
الهلالي: 587 

القبّاني ت عمر بن عبد الرحمن 0 
حسين بن يحيى بن عمر اللخمي: ٠76‏ 
م ا ل 1 وان 
او ا 
عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي : 7١١‏ 
الأنصاري الخزرجي القرطبي: ”7 
عبد الصمد بن عبد القادر السنياطى: 75 
الكرخى > عبيد الله بن الحسين بن 
دلال البغدادي الكرخي: 58 

كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن 
عبيد البلوي: 5 

الكمال ابن عبد: "لا 

كمال الدين ابن الزملكانى - محمد بن 
علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم: 
ون 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


الكندي - علي بن المظفر بن 
إبراهيم بن عمر بن زيد الكندي : و 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي: 
اقفن 

ماعز بن مالك الأسلمى: ١“‏ 

مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر: ١77”‏ 
المتيم - عبد الله بن خضر بن 
عبد الرحمن الرومي الدمشقي 
الحريري : 31 

إسماعيل بن عثمان بن مظفر 
الدمشقى: "لا 

محمد بن الحارث الخشني القيرواني : 48 
المختار بن أبى عبيد الثقفى: 57١‏ 
المزي > يوسف بن عبد الرحمن بن 
مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن 
عبد الله الهمدانى الوداعيى: 57 


كوشاذ القشيري النيسابوري > ١9١‏ 


السولك نب هنون 2 الموتل ين 


أدم 


القيسى: ”لا 

عدي الأنصاري: ١58‏ 

معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن 
أمية بن عبد شمس الأموي: 74١‏ 
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن 
مسعود بن معتب الثقفى : :28> 
النخعي - إبراهيم بن يزيد بن قيس بن 
الأسود بن عمرو النخعى: ١7/9‏ 
النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن 
جلاس الأنصاري الخزرجي: 751 
النووي - يحيى بن شرف بن مري بن 
هنل بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن 
عبد مناف القرشية العبشمية: 87١‏ 
يحيى بن سعيد بن فروخ القطان 


التميمى : افونا 


1١١ 


1١ 


َع 
جر هتيي <١«وري‏ 
وس دمن جرعوكويبتى 
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ثبت المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 

العامة للكتاب. 

ابن تيمية بطل الإصلاح الديني. محمد مهدي الإستانبولي. 

ابن تيمية حياته وعصرهء آراؤه وفقهه. محمد أبو زهرة. ط. سنة /ا/191م. 
نشر دار الفكر العربي. 

ابن تيمية المفترى عليه. سليم الهلالي. ط. الأولى سنة 4٠5١ه.‏ نشر 
المكتبة الإسلامية ‏ الأردن. 

الآمدي. حققه أحد الأفاضل. نشر دار الفكر العربي. 

أحكام القرآن. أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص. تحقيق محمد 
الصادق قمحاوي. ط. 5568١ه.‏ نشر دار إحياء التراث العربى - بيروت. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الأصول. محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(مت١٠٠ه؟١اه)‏ تحقيق: تق مصعب بن سعيد بدري. ص الأولى 5ه 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. محمد بن ناصر الدين الألباني. 
ط. الثانية 560٠5١ه.‏ نشر المكتب الإسلامى - بيروت. 

أساس البلاغة. جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري. ط. الثانية 
م2 طبع دار الكتب بمصر. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة. أبو الحسن علي بن محمد الجزري بن الأثير 
(ت7”0"ه). نشر دار الفكر - بيروت. 

أسماء مؤلفات ابن تيمية. لشمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق د. صلاح 
الأشباه والنظائر. ابن نجيم الحنفي. 
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الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية. جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي (ت١41ه).‏ ط. الأولى “401١ه.‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 
الأشباه والنظائر. تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
رت الالاه) . تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. والشيخ على محمد 
معوضص. ط. الأولى ١١15١ه.‏ نشر دار الكتب العلمية - بيروت. 

الأشباه والنظائر. محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن المرحل 
أبو عبد الله صدر الدين .المعروف بابن الوكيل. تحقيق: د. أحمد بن محمد 
العتقري. ط. الأولى 7١5١ه.‏ نشر مكتبة الرشد - الرياض. 

الإصابة في تمييز الصحابة. أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت؟107ه). 
نشر دار الكتب العلمية - بيروت. 


الأعلام. خير الدين الزركلي. ط. السادسة 1984١م»2‏ مطبعة العلوم - بيروت. 


نشر دار العلم للملايين - بيروت. 

الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية. الحافظ عمر بن علي البزار (ت44/اه)» 
تحقيق زهير الشاويش. ط. الثانية 195١ه.‏ نشر المكتب الإسلامي ‏ 
بيروت . 

أعلام الموقعين عن رب العالمين. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية. تحقيق؛ طه عبد الرؤوف سعد. نشر 
دار الجيل - بيروت. 

الأم. الإمام الشافعي (ت5١٠ه).‏ نشر دار المعرفة بيروت. 

الإمام ابن تيمية. عبد السلام هاشم حافظ. ط. الأولى 1589ه. نشر مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. إسماعيل باشا بن محمد 
أمين بن مير سليم البغدادي. نشر المكتبة الفيصلية ‏ مكة المكرمة. 

باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفى» نقد المتكلمين والفلاسفة فى 
الإلهيات. محمد خليل هراس. ط. الأولى ااه ١‏ 
البحر المحيط في أصول الفقه. بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 
الشافعي (ت44/اه). نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 00 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. أبو بكر بن مسعود الكاساني (ت041ه) 
ط. الثانية 05٠5١ه»‏ بيروت» نشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد 
(ت090ه). ط. الثانية 7٠4١ه.‏ نشر دار الكتب الإسلامية - مصر. 
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ثبت المصادر والمراجع .. 


البداية والنهاية. أبو الفداء إسماعيل بن كثير (ت4/الا)» تحقيق د. أحمد 
أبو ملحم» د. علي نجيب عطوي وجماعة. ط. الثالثة /1٠5١ه.‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. محمد بن علي الشوكاني 
(مت٠15١١ه).‏ نشر دار الكتاب الإسلامى ‏ القاهرة. 

برنامج ابن جابر الوادي 0 شمس الدين محمد بن جابر الوادي آشي 
0 (ت49لاه) تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة. ط. ١٠5١ه.‏ نشر 
تاريخ الخلفاء. جلال الدين السيوطي (ت١١9ه).‏ اعتنى به محمود رياض 
الحلبى. ط. الأولى 5١51١ه.‏ فرك المعرفة ‏ بيروت. 

تاريخ خليفة ب بن خياط ا تحقيق 5 أكرم ضياء العمري. 

الثانية هئام نشر دار طيبة ان 

نبجنة لأحراق دز جانها ال الى ب أ بو العلى محمد عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم المباركفوري (ت1167١ه).‏ 0 الثالئة 748١ه.‏ نشر دار الفكر ‏ 
بيروت . 

تذكرة الحفاظ . 26 عبد الله شمس الدين الذهبى (ت58لاه). نشر دار إحياء 
عي الزاري . طّ الثانية 1م 0 عيسى 83 لكين 0 9 
مصر ٠.‏ 

دمشق . 

تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل. أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي (ت5١0ه).‏ تحقيق: خالد عبد الرحمن العك» مروان سوار. ط. 
الثانيةلا ٠‏ 5 ١ه.‏ نشر دار المعرفة سبيروت. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت8675ه). تصحيح وتعليق عبد الله هاشم اليماني المدني. 
التلخيص . للذهبي. مطبوع مع المستدرك على الصحيحين. 

التمهيد لما في الموطأ من. المعاني والأسانيد. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر القرطبي (ت450ه). تحقيق سعيد أحمد أعراب وغيره. ط. 
84ه. نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 
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١ 


: 


و 


ء 


ه: 


ك7 


وا 


1 


الك 


لمك 


0, 


الوك 


تهذيب الأسماء واللغات. أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي 
(م5 هط إدارة المعارتف: المعرية ٠.‏ نكر .دار التي العلمية - تروت 
تهذيب التهذيب. أحمد بن على بن حجر العسقلانى (ت867ه). ط. الأولى 
د عدن كاد الدكون الوق فالا« اس شن ذا ماكر وروي 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال. جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي 
(ت15لاه) تحقيق: د. عواد بشار معروف. ط. الثالثئة 9٠1١ه.‏ نشر 
مؤسسة الرسالة - بيروت. 

التبّنت. علي بن عبد العزيز بن علي الشبل. ط. الأولى 517١ه.‏ نشر دار 
الوطن - الرياض. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت٠96"ه).‏ ط. 5٠5١ه.‏ نشر دار الفكر - بيروت. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم. أبو الفرج 
عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي ((مت40ل/اه). تحقيق طارق بن 
عوض الله بن محمد. ط. الأولى 415١ه.‏ نشر دار ابن الجوزي - الدمام. 
الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. نشر 
دار الكتاب العربي بيروت. 

جمع الجوامع في أصول الفقه. لتاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي. مطبوع 
مع حاشية البناني. ط. مطبعة دار إحياء الكتب العربية ‏ لأصحابها عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. مصر. 

حاشية البناني على شرح المحلي على متن جامع الجوامع. ط. مطبعة دار 
إحياء الكتب العربية - لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه. مصر. 

حلية الفقهاء. لأبى الحسين أحمد بن فارس الرازي. (ت90"ه). تحقيق د. 
عبد اش.ين عبد المحسن التركي .. ل الأرلى 441 اهب الشركة المعحلة 
للتوزيع. 

حياة شيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ محمد بهجة البيطار. ط. الثانية 
١0ه.‏ نشر المكتب الإسلامى بيروت. 

القون الكافكة ون أعيانة النيات العامنةن. وات لد اج ين انبره 
محمد ين تقر العمنقلاتق (865ع) علد له نشير وان الجيل: - 
بيروت. 

دول الإسلام. شمس الدين الذهبي (ت58/اه) تحقيق: فهيم محمد شلتوت 
ومحمد مصطفى إبراهيم. ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب 1914م. 
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ثبت المصادر و المر اجع 


الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن محمد 
ابن فرحون المالكى (ت49لاه). تحقيق مأمون بن محيى الدين الجئان. ط. 
الأولى /511١ه.‏ نشر دار الكتب العلمية - بيروت. 22 

ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي. أبو المحاسن الحسيني الدمشقي . 

الذيل على طبقات الحنابلة. أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب 
الحنبلى (ت40لاه). صححه محمد حامد الفقى. ط؟ا١ه.‏ مطيعة السنة 
الود د ْ 

الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر. 
محمد بن أبى بكر بن ناصر الدين الدمشقى الشافعى (ات857ه)» تحقيق: 
زهير الشاويش. ط. الثالثة ١44١ه.‏ نشر المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 
رَوْضنَة الطالبيق وغعمدة المفتيق. يتحبى بن شزف التوؤى.. ل الكانية 
6ه . نشر المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

سئن ابن ماجة. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى (ت7175ه). تحقيق 
زتعليق مكمد قواد عبد لباقي مله :48 لهم تقر دار إتحياء العزانف العرين !- 
بيروت . 

سنن أبي داود. أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت7170ه). تعليق 
عزت عبيد الدعاس وعادل السيد. نشر دار الحديث ‏ حون - سورية. 

سئن الترمذي ‏ وهو الجامع الصحيح. مع شرح تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي. أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (تؤلااه). ط. 
الثالئة 7664١ه.‏ نشر دار الفكر ‏ بيروت. 

سئن الدارقطنى. على بن عمر الدارقطنى (ت786ه). ط. الثانية» بيروت 
4ه نشر عالم الكتب - بيروت. 00 

سنن الدارمي. عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الدارمي. (ت00١ه)ء‏ 
تحقيق وتخريج فؤاد أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي. ط. الأولى 
0ه. نشر دار الريان للتراث - القاهرة ودار الكتاب العربي - بيروت. 
سئن سعيد بن منصور. سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي 
(ت/7171ه). تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى. ط. الأولى 6٠5١ه.‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت. ١‏ 

السنن الكبرى . أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى (ت558ه). ط. 
الأول قطيعة متجلين داك المعارفت النطامة بالهند 6 86اى.. تشوفان المشرفة 


بيرونبه. 
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سنن النسائي. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على (7١7ه).‏ نشر 
المكتبة العلمية ‏ بيروت. ْ 

سير أعلام النبلاء. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت58لاه) تحقيق: حسين الأسد تحت إشراف شعيب الأرناؤوط. نشر دار 
الرسالة بيروت. 

شذرات الذهب في أحبار من ذهب. أبو الفرج عبد الحي بن العماد الحنبلي 
(ت894١1ه).‏ نشر المكتب التجاري للطباعة والنشر ‏ بيروت. 

شرح تنقبح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. أبو العباس أحمد بن 
إدريس القرافى (ت584ه) تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. ط. الأولى 
«ة اع لمر مكشة التكليات الأزرهرية - مصر: 

شرح الكوكب المنير. محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 
الحنبلي الشهير بابن النجار (ات7/ا9ه). تحقيق: د. محمد الزحيلي» د. 
نزيه حمادء ط. الأولى ١٠٠4١ه.‏ نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة. 

شرح مختصر الروضة. نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن 
عبد الكريم بن سعد الطوفي (ت” الاه). تحقيق: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي. ط. الأولى 7٠4١ه.‏ نشر دار الرسالة - بيروت. 

شرح النووي على صحيح مسلم. يحيى بن شرف النووي. طبع المطبعة 
المصرية ومكتبتها. 

شيخ الإسلام ابن تيمية إمام السيف والقلم. سعد صادق محمد. ط. الأول 
/ا*5ه. نشر دار اللواء - الرياض. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار. ط. الثانية 194١ه.‏ نشر دار العلم للملايين - 
بيروت . 

صحيح البخاري. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
(ت105ه). ط. الخامسة 7٠5١ه.‏ بإدارة الطباعة المنيرية» نشر عالم الكتب - 
بيروت . 

صحيح الجامع الصغير وزيادته. محمد ناصر الدين الألباني. ط. الثانية 
5 ه. نشر المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

صحيح سنن ابن ماجة. محمد ناصر الدين الألباني. ط. الثانية 5048١ه.‏ 
نشر المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 
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صحيح سنن أبي داود. محمد ناصر الدين الألباني. ط. الأولى 509١ه.‏ 
نشر المكتب الإسلامي - بيروت. 

صحيح سنن الترمذي. محمد ناصر الدين الألباني. ط. الأولى 508١ه.‏ 
نشر المكتب الإسلامي - بيروت. 

الضياء اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه. أحمد بن عبد الرحمن بن 
موسى الزلطيني القروي المالكي (ت898ه). تحقيق: د. عبد الكريم بن 
علي النملة. ط. الأولى 5١51١ه.‏ ط. دار الحرمين للطباعة ‏ مصر. 

طبقات الشافعية. أبو بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة الدمشقي 
(ت101ه). تحقيق د. عبد العليم خان. ط. الأولى 4ه . الهند. نشر 
مكتبة الإيمان ‏ المدينة المنورة. 

طبقات الشافعية الكبرى. أبو نصر عبد الوهاب بن على السبكى (ت١ل/الاه).‏ 
عق تحب لاعن وعيلا القاان المعلق. ال الأرلى 8ه عطي 
عيسى البابي الحلبي وشركاه - مصر. 

طبقات الفقهاء. أبو إسحاق الشيرازي (ت475ه). نشر دار القلم - بيروت. 
الطبقات الكبرى. ابن سعد محمد بن يحيى بن محمد بن سعد الأتصاري. 
نشر دار صادر - بيروت. 

طبقات المفسرين. شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداردي (ت556ه). 
تحتيق على حمق عمز .- ظ الثائية :418 اع تسر مكية ازفية- القاهرة. 
العرف والعادة في رأي الفقهاء. لأحمد فهمي أبو سنة. ط. مطبعة الأزهر 
سنة /141م. 0 ْ 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. الحافظ أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي. تحقيق محمد حامد الفقهى. ط. مطبعة 
حجازي - القاهرة. 1765١ه.‏ 1 

العراصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. محمد بن إبراهيم الوزير 
اليمانى (ت٠84ه)ء‏ تحقيق شعيب الأرناؤوطء ط. الأولى 7١5١ه‏ مؤسسة 
الرسا لت بر 

غريب القرآن وتفسيره. أبو عبد الرحمن عبد الله بن يحيى بن المبارك الزيدي 
(ت7737ه). تحقيق محمد سليم الحاج. ط. الأولى 5٠5١ه.‏ نشر عالم 
الكتب - بيروت. 

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر. أحمد بن محمد الحنفي 
الحموي. ط. الأولى 5٠54١ه.‏ نشر دار الكتب العلمية - لبئان. 
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فتح الباري بشرح صحيح البخاري . أحمد بن على بن حجر (ت165ه). ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي وإخراج محب الدين الخطيب. نشر دار المعرفة بيروت. 
الفروق. شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجي المشهور بالقرافي. نشر عالم الكتب - بيروت. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية. لأبي الحسنات محمد بن عبد الحي 
اللكنوي الهندي. ط. 55؟7١ه.‏ نشر دار المعرفة - بيروت. 

القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت/811ه). 
ط. المؤسسة العربية للطباعة والنشر - بيروت. نشر دار الجيل. 

القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت817ه). 
تحقيق مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة. ط. الثانية /ا٠4١ه.‏ نشر 
١‏ ل( 

القواعد الفقهية. علي أحمد الندوي. ط. الثالئة. 415١ه.‏ نشر دار القلم - 
دمشق . 

القواعد النورانية الفقهية. شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق محمد حامد 
الفقهي. ط. الثانية 5٠4١ه.‏ نشر مكتبة المعارف - الرياض. 

القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسم البديعة النافعة. عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي. ط. الأولى 517١ه.‏ نشر دار الوطن - الرياض. 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية. أبو الحسن 
علاء الدين ابن اللحام علي بن عباس البعلي الحتبلي (ت07١8ه).‏ تحقيق 
محمد حامد الفقي. ط. الأولى ٠4١ه.‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 
القواعد. أبو عبد الرحمُن محمد بن محمد بن أحمد المقري (58/اه). 
تحقيق أحمد بن عبد الله بن حميد. نشر مركز إحياء التراث الإسلامي 
بامعة أما القرى ببمكة: المكرمة: 1 
القوانين الفقهية. أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي 
(ت١5لاه).‏ نشر مكتبة أسامة بن زيد - بيروت. 

الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى. أبو عمر ابن عبد البر القرطبي 
(ت15ه). تحقيق: د. محمد بن 08 أحيد ولد ماديك الموريتانى. ظ 
ذان الهلق ب ضر الى ا 
كتاب الأصل. أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت1894ه). صححه 
وعلق عليه أبو الوفاء الأفغانى. ط. الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد الدكن ‏ الهند 1741١ه.‏ 
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كتاب الأموال. أبو عبيد القاسم بن سلام (ت115ه). تحقيق وتعليق محمد 
خليل هراس. ط. الأولى 5:5١ه.‏ نشر دار الكتب العلمية - بيروت. 

كتاب التعريفات. الشريف على بن محمد الجرجانى (ت5١8ه).‏ ط. الأولى 
*هم. نشر دار الكتب العلمة يز وعد ١‏ : 

كتاب الجرح والتعديل. أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن 
إدريس الرازي (ت71ه). ط. الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد الدكن ‏ الهند 1لا١١ه.‏ نشر دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت. 

كتاب الخراج. القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت187١ه)‏ ط الخامسة 
15ه. نشر المطبعة السلفية ومكتبتها ‏ القاهرة. 

كتاب الشريعة. أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (ت0١7”5ه).‏ تحقيق: د. 
عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجى ط. الأولى 48١5١ه.‏ نشر دار الوطن - 
الرجافق, ْ 

كتاب مسائل الإمام أحمد. أبو داود سليمان بن الأشعث ابن إسحاق بن بشير 
السجستاني. قدم له السيد محمد رشيد رضا. ط. الثانية. نشر محمد أمين 
دمج - بيروت. 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة. نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيئمى (ت7١8ه).‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى. ط. الأولى 7949١ه.‏ 
وي الرسالة - بيروت. ' 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. مصطفى بن عبد الله القسطنطيني 
التحزوق بيحاجي_سخلينة (1)8:805 نشي البكنية النيضلية + .بركة الجكرمة . 

لسان العرب أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور المصري 
(مت١الاه).‏ نشر دار صادر. 

لسان الميزان. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت105ه). تحقيق مكتب 
التحقيق بإشراف محمد عبد الرحمن المرعشلى. ط. الأولى 7١54١ه.‏ نشر 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 1 

اللمع في أصول الفقه. أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
الفيروزآبادي (ت475ه). ط. الأولى 5٠5١ه.‏ نشر دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الهيثمي (ت807ه). ط. 
5 ه. شر دار المعارف ‏ بيروت. 
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المجموع شرح المهذب. أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي 
(تكلاكه). نشر دار الفكر ‏ بيروت. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم وابنه. ط. 5٠5١ه ‏ القاهرة. 

المحلى. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (مت555ه). تحقيق 
لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة. نشر دار الآفاق الجديدة ‏ 
بيروت . 

مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. ط. 1985م. 
نشر مكتبة لبنان. بيروت. 

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. علي بن 
محمد بن علي بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام. تحقيق: د. 
محمد مظهر بقا. ط. الأولى ٠٠5١ه.‏ نشر مركز البحث العلمى وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة. ْ 
مختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي. أبو الثناء نور الدين محمود بن 
أحمد الحموي الفيومي المعروف بابن خطيب الدهشة. تحقيق الشيخ مصطفى 
محمود البنجويني. ط. 19854م. بمطبعة الجمهور بالموصل . 

المدونة الكبرى. الإمام مالك بن أنس رواية سحنون عن عبد الرحمن بن 
القاسم عنه. ط. مطبعة دار السعادة بمصر 7١ه.‏ ملتزم الطبع: الحاج 
محمد أفندي ساسي المغربي التونسي. نشر دار صادر ‏ بيروت. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. أبو محمد 
عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي اليمني المكي (ت18/اه). ط. الثانية 
"٠‏ مطبعة دائرة المعارف النظامية ‏ حيدر آباد الدكن» نشر مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات - بيروت. 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات. أبو محمد علي بن 
محمد أحمد بن سعيد بن حزم (رت155ه). نشر دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
المستدرك على الصحيحين. أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم 
اليسابوري (ت6٠5ه).‏ نشر وتوزيع دار الباز للنشر والتوزيع مكة المكرمة. 
المستصفى من علم الأصول. أبو حامد الغزالي (ت505ه). ط. الأولى 
بالمطبعة الأميرية ببولاق 57 7١ه.‏ نشر دار صادر ‏ بيروت. 

مسند الإمام أحمد بن حتبل. أبو عبد الله أحمد بن حنبل. ط. الخامسة 
6ه نشر المكتب الإسلامي - بيروت. 
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المصباح المنير. أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري (ت٠١٠/الاه).‏ ط. 
/541لم. طبع مطبعة لبنان - بيروت. 

مصنف ابن أبي شيبة. أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ته71ه). 
صححه عبد الخالق الأفغاني. ط. 4+5١ه.‏ باكستان. نشر إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية - كراتشي باكستان. 

المصنف. أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١1ه).‏ تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي. ط. الثانية 07٠4١ه.‏ نشر المكتب الإسلامي - بيروت. 
معالم السئن. للخطابي (ت788ه). مطبوع مع سنن أ داود. 

معجم الشيوخ المعجم الكبير. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى (ت18لاه). تحقيق د. محمد الحبيب الهيلة. ط. الأولى 8٠5١ه.‏ 
شن مك الصديق. الطائف. 

المعجم المختص. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت8غكلاه). ط. الأولى 8٠*١ه.‏ نشر مكتبة الصديق - الطائف. 

معجم مقاييس اللغة. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت796ه). 
تحقيق وضبط عبد السلام هارون. ط. الثانية 797١ه.‏ ط. شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر. 

المعجم الوسيط. د. إبراهيم أنيس» د. عبد الحليم منتصرء عطية 
الصوالحي؛. محمد خلف الله أحمد. ط. الثانية *1917١م.‏ طبع دائرة المعارف 
- مصر. نشر مجمع اللغة العربية - مصر. 

معرفة السئن والآثار عن الإمام الشافعي مخرج على ترتيب مختصر المزني. 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهني . تحقيق: سيد كسروي حسن. ط. الأولى 
7 ه. نشر دار الكتب العلمية - بيروت. 

المغنى. عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (ت١57ه).‏ تحقيق د. 
عبد الله التركي» د. عبد الفتاح الحلو. ط. الثانية *41١ه.‏ نشر هجر للنشر 
والتوزيع - مصر. 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. برهان الدين إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح (ت885ه). تحقيق د. 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. ط. الأولى ١٠5١ه.‏ نشر مكتبة الرشد ‏ 
الرياض . 

المنتقى شرح موطأ الإمام مالك. أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي 
(ت544ه). ط. الثالئة 7٠5١ه.‏ نشر دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
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(ت4ذلاه). تحقيق د. تيسير فائق أحمد. ط. الأولى 7٠١٠5١ه.‏ وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 

منهاج الوصول إلى علم الأصول (مطبوع مع شرحه الإبهاج). القاضي 
البيضاوي (ت586ه). تحقيق وتعليق: د. شعبان محمد إسماعيل. ط. 
الأولى ١٠*5١ه.‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية - مصر. 

المهذب: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروز آبادي 
(متكلاؤه). مطبوع مع المجموع للنووي. نشر دار الفكر - بيروت. 
الموافقات في أصول الشريعة: أبو إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى 
اللخمي (ت0٠4/اه).‏ ومعه شرح الشيخ عبد الله دراز. طبع المكتبة التجارية 
الكبرى - مصر. 

موسوعة فقه عثمان بن عفان. د. محمد رواس قلعه جى. ط. الأولى 
8ه . نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 558 أم القرى 
بمكة المكرمة. 

موسوعة فقه علي بن أبي طالب. د. محمد رواس قلعه جي. ط. الأولى 
5ه شيو دار الفكر :دعقن 

موسوعة فقه عمر بن الخطاب. د. محمد رواس قلعه جي ط. الأولى 
١ه‏ نشر مكتبة الفلاح ‏ الكويت. 

موسوعة القواعد الفقهية. د. محمد صدقي البورنو. 

الموطأ. للإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت74١ه).‏ تحقيق وتعليق محمد 
فؤاد عبد الباقي. نشر دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي 
١ 71‏ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (ت58 لاه) . تحقيق علي محمد البجاوي. نشر دار المعرفة - بيروت. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي 
الأتابكي (ت48175ه). مصور عن نسخة دار الكتب بمصر. 

نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي. د. وهبة الزحيلي . ط. 
الثانية 89١ه.‏ نشر مؤسسة الرسالة - بيروت. 

النهاية في غريب الحديث والأثر. أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري 
ابن الأثير (105ه). تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناجي. 
ط. 786١ه‏ القاهرة» نشر المكتبة العلمية - بيروت. 


:اه ثبت المصادر والمراجع 


17 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. إسماعيل باشا البغدادي» نشر 
المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة. 

4 - الوافي بالوفيات. صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت15لاه). ط. 
الثانية 785١ه.‏ نشر فرانز شتايز بفيسبادن. 

6 - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية. د. محمد صدقي بن أحمد البورنو. 
ط. الأولى 5٠*١ه.‏ نشر مؤسسة الرسالة - بيروت. 

57 - الوصول إلى الأصول. أبو الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي 
(«ت018ه). تحقيق د. عبد الحميد على أبو زنيد ط. 7٠5١ه.‏ نشر مكتبة 
العاوفه الزواف. ْ 


ع 

فهرس الموضوعات هلاه 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
المقدمة ا ا ااا دب-00 0 
خطة البحث كن نو موا دلرو للبط موا 3ن الما م ا ا - 6 
منهج البحث اا و اط و ارا ل ان اقم ماقا م ا 1 
التمهيد: وفيه نبذة عن علم القواعد الفقهية وترجمة موجزة لشيخ الإسلام 1600 
الفصل الأول: نبذة عن علم القواعد الفقهية تمدام اا باو ا 
المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية لغة واصطلاحاً يز 00 0 0000000 
المطلب الأول: تعريف القواعد لغة واصطلاحاً حمق ا ردس مم1 ارا 
الفرع الأول: تعريف القواعد لغة ا ا 
الفرع الثاني: تعريف القواعد اصطلاحاً ا ل ب ا ا 301 
المطلب الثانى: تعريف الفقه لغة واصطلاحاً 0000000001 
الفرع الأول : تعريف الفقه لغة لح ا ١‏ 
الفرع الثاني: تعريف الفقه اصطلاحا ةو 1 
المطلب الثالث: تعريف القواعد الفقهية باعتبارها عَلَّمأ ال ا ا 
المبحث الثانى: الفرق بين القاعدة والضابط 000 
المبحث الثالث : الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية ل 
المبحث الرابع : أهمية علم القواعد الفقهية 10 10 1 0 
المبحث الخامس: نبذة عن نشأة علم القواعد الفقهية وتدوينه 0 
تدوين علم القواعد الفقهية اقم سسا اط و 0ن موا مالم ل ل ا .67 5 
المبحث السادس: المؤلفات فى القواعد الفقهية ز ز ‏ [ 0 000000 
المظلب الأول + "المؤلفات فح القواعف عند البعقية 1 
المطلب الثانى: المؤلفات 7 القواعد عند المالكية رك 
المطلب الثالث: المؤلفات في القواعد عند الشافعية 00000 
ان 


المطلب الرابع : المؤلفات في القواعد عند الحنابلة 0 01000 


1ه فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثاني : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية كد ل 
المبحث الأول: اسمه ولقبه وكنيته و م ف 
اسمه ا ف امسن اماد جو سس وح ااه اوعنمو ةلواط 0 
لقبه ال م مدوم ال الم و ا لفت ما لبا ا اواو اا ا م 01 
كنيته خف اف مو اك أ لال جاو لامشو اع ةا اونا لوو لل لا فقت , 10162 
المبحث الثاني: ولادته ونشأته وتلقيه العلم ا 
المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه ا م ب و ا ل 
المطلب الأول: شيوخه 000 
المطلب الثانى: تلاميذه اا 
المبحث الرابع : مؤلفاته با 
المبحث الخامس : مكانته العلمية لاع وق امف ل لطا لمر لخ الات تسم وا 1 ٠‏ 5171 
قول الإمام محمد بن أحمد بن عبد الهادي عنه 00000 
قول الحافظ أبو الحجاج المزي عنه 0 000 
قول كمال الدين ابن الزملكانى عنه 91 
قرول العية: أبي الفيم ابن سيد الثاني البعمر عند 7 
قول الشيخ علم الدين البرزالي عنه 1 1 0 
قول الإمام الذهبي عنه ا ا 10 
المبحث السادس: وفاته ا لح وقنيج لاحو الأو لجوج 1ق اج ام مطا لال الل مقة 
الباب الأول: قاعدة الأمور بمقاصدها 1[ [ز1 [ [ [ [ 1 1 010101 
الفصل الأول: فى دراسة القاعدة 0 
المبحك الأول + آذلة القاعدة ااا 00 
المبحث الثانى: معنى القاعدة اا 0 
المبحث الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 0 0 
المبحث الرابع : فائدتان تتعلقان بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع فتاواه 11 اا 
الفصل الثاني: القواعد المندرجة تحت القاعدة و ل وي كا 
المبحث الأول: القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بنية د00 
المطلب الأول: أدلة القاعدة ب الام وق اا موه اطبا ا 


المطلب الثانى: معنى القاعدة ممق ب حالف ة وام ل اماع قات ا بال لش ج603 1 


فهرس الموضوعات /ااه 
الموضوع الصفحة 
المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه لما عالطا رو لم وا لوطا ف 1 16 
المطلب الرابع: فائدة تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع فتاواه اع اح ا م ل ا ل 10 
المبحث الثانى: القاعدة الثانية: العبرة فى العقود بالمقاصد والمعانى لا 
بالألفاظ لفسا 200 0000 
المطلب الأول: أدلة القاعدة ار قوع لشو او لام حك 111 
المطلب الثانى: معنى القاعدة اف لوووط حال ممأل لاق املا اا 711131 
المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه م ا اي يا 
المطلب الرابع: فائدة تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع فتاواه امح امك امف الام الل ولو لا ا ا لعا 117 
المبحث الثالث : القاعدة الثالثة: مقاصد اللفظ على نية اللافظ لاا 
المطلب الأول: أدلة القاعدة 000001011 1 0 
المطلب الثانى: معنى القاعدة بب-0000202 0 0000 
المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 8[ ز ز ز 0 0 0 0 00اا00000 
الباب الثاني : قاعدة اليقين لا يزول بالشك از 0 ا 
الفصل الأول: فى دراسة القاعدة 0 0 000 
المبحث الأول: أدلة القاعدة ااا ا 000 
المبحث الثاني: معنى القاعدة تس ولك مم ا عا رد الالو مالا الم ا 114 
المبحث الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 0011 0 0 0 0 
الفصل الثانى: القواعد المندرجة تحت القاعدة جح لواحا كمه الله وال الل و1 
المبيدف الأول + القاعدة الأولى: "الأضل بقاء :ما تحان على ما كان 3 
المطلب الأول: أدلة القاعدة 0 
المطلب الثانى: معنى القاعدة ا 7 
المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه التي ونس ابو الاب ال ا 1 
11 


المبحث الثانى: القاعدة الثانية: الأصل فى الأشياء الإباحة 0000 


الموضوع الصفحة 
المطلب الأول: أدلة القاعدة ل ا 
المطلب الثاني : معنئ القاعدة تاق مد كط محا كلمع اشوا طرف قعة اق ل ووو 101 
المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه ا ا 
المطلب الرابع : فوائد تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع فتاواه امك الس وف ولو د لول وو ل 11 
الباب الثالث: قاعدة المشقة تجلب التيسير 1[ ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ز[ [ [ [ [ ا 1 0غ 
الفصل الأول: دراسة القاعدة لوم امع ع الا خا فط افر 1 
المبحث الأول: أدلة القاعدة ا ل ا م ا 1 
المبحث الثاني : معنى القاعدة حادم ل ا الام لا رط او مقا 16 
المبحث الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه لطا ع ا مخ امح عم او 7 
المبحث الرابع: فوائد تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع فتاواه 00 0 ا 
الفصل الثاني : القواعد المندرجة تحت القاعدة جالمحااقه مح تراد امع ع ل مقا 11/1 
المبحث الأول: القاعدة الأولى: الضرورات تبيح المحظورات مم و وا 
المطلب الأول: أدلة القاعدة اا 
المطلب الثانى: معنى القاعدة الخ او قو سا و اوم ا 1 
المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مجموع فتاواه اا 0000000 ا 
المطلب الرابع: فائدة تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع فتاواه ا ا 
المبحث الثاني : القاعدة الثانية : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها 1 
المطلب الأول: أدلة القاعدة 0 010000 
المطلب الثاني : معنى القاعدة جا قات افر مرف اما لوال لووول لم 7744 
المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام أبن تيمة في مجموع فتاواه ماعو مامه 4ق اما جام الو مالم لماه ل 7 
المبحث الثالث : القاعدة الثالثة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة ا ل 
المطلب الأول: أدلة القاعدة ااا 00 


المطلب الثانى : معنى القاعدة دوس انه و ندع ف ماع ون دق عم ا ع العا و د كم ماه 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه لز[ 0 
الباب الرابع : قاعدة الضرر يزال مات نمأي على لمالاو عا لم ول الل ل ا ]11 
الفصل الأول: في دراسة القاعدة 00130513153 0 
الميحث الأول: أدلة القاعدة ل ا ا 
المبحث الثاني : معنى القاعدة جاح اج الوأ الوق اموا ولا و ا 71 
المبحث الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه بببب 000000000 0 000 
المبحث الرابع : فائدة تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
في مجموع فتاواه ااال 
الفصل الثاني: القواعد المندرجة تحت القاعدة 00001010101 اا 
المبحث الأول: القاعدة الأولى: الضرر لا يزال بالضرر ا 
المطلب الأول: أدلة القاعدة مع داح 1 معدو لماج فالخو وول و ا ا 11 
المطلب الثاني: معنى القاعدة وم ل ابام واوا لط ام ال مق لمعو ا ل 701/71 
المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه ماع ل لسك الاخصوو و واد سو قا ع ال 
المطلب الرابع: فاتدة تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع فتاواه 111011000 0 ااا 
المبحث الثاني: القاعدة الثانية: درء المفاسد أولى من جلب المصالح ع 1 
المطلب الأول: أدلة القاعدة 00 00 
المطلب الثاني: معنى القاعدة عطاقت الم مو رس ب اما ا 
المطلب الثالث: الفروع المندرجة نحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه 0 
المبحث الثالث: القاعدة الثالثة: إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم 
الأرجح منهما على المرجوح ا ااا 0 
المطلب الأول: أدلة القاعدة ووو جر لاسو دوم لوال م 
المطلب الثاني : معنى القاعدة م ع مد ل ا ا طم لوق و 1791 


المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه ااا 0 ا 


بن فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المطلب الرابع: فوائد تتعلق بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع فتاواه م و للم ا الاق جا الو ا م 2 
المبحث الرابع : القاعدة الرابعة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما 
ضرراً بارتكاب أخفهما 0[ ز[ز[ز[ [ز [ [ |[ 1 |ز |[ [ز ز[ز[ [ [ ز [ زا ااا 
المطلب الأول: أدلة القاعدة لق لال موة لططعو الا ل ل م 0 131 
المطلب الثاني : معنى القاعدة ع طح اماه لاوا وا و لواو ووه ل 2374 
المطلب الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه م الا 
المطلب الرابع: فائدتان تتعلقان بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية في مجموع فتاواه 0 
الباب الخامس : قاعدة العادة محكمة ا 100000 
وفيه فصل واحد: فى دراسة القاعدة ا ةا السو اسيك ا ا م 201 
المبحث الأول: أدلة القاعدة 1 00 
المبحث الثاني : معنى القاعدة ممه عمط ار ولق امل جم ماه و روما ام مو ممع جزم 61/7 
المبحث الثالث: الفروع المندرجة تحت القاعدة من خلال كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه ا او مداخل م ل 
المبحث الرابع: فائدتان تتعلقان بالقاعدة من خلال كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع فتاواه 000010151500000 0 0 1000 
الخاتمة ا ا م او ل ل ا 
فهرس الأحاديث والآثار 000 0 
فهرس الأعلام المترجم لهم 00000 0 0 ا اا 
ثبت المصادر والمرا ة 
ك لك 


فهرس الموضوعات اق رامس جاه لالظ ناهر لاه واه عرف 24 2246 مرو عه لص 2 2 ل رطافاة جه ع قرت لهجن الما ا لوا رن 1 01406 2112 
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